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قَوْلُهُ ( بِخِلَافِهَا نَهَارًا ) أَيْ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا مُبِيحًا لِلتَّخَلُّفِ عن الْجَمَاعَةِ وَكَذَا الْبَرْدُ وَالْحَرُّ ما لم يَشْتَدَّا جِدًّا بِحَيْثُ يُجَفِّفَانِ الْمَاءَ لِأَهْلِ الْبَوَادِي وَإِلَّا كان كُلٌّ عُذْرًا مُبِيحًا لِلتَّخَلُّفِ كَالزَّحْمَةِ الشَّدِيدَةِ لاضرارها لَا مُطْلَقِ زَحْمَةٍ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ ليس الِابْتِنَاءُ بها من الْأَعْذَارِ ) أَيْ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ قال لِأَنَّ لها حَقًّا في إقَامَةِ زَوْجِهَا عِنْدَهَا سَبْعًا إنْ كانت بِكْرًا أو ثَلَاثًا إنْ كانت ثَيِّبًا قَوْلُهُ ( أو عَمًى ) أَيْ أَنَّ الْعَمَى لَا يَكُونُ عُذْرًا يُبِيحُ التَّخَلُّفَ عن الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ إذَا كان من قام بِهِ الْعَمَى مِمَّنْ يَهْتَدِي لِلْجَامِعِ بِلَا قَائِدٍ أو كان عِنْدَهُ من يَقُودُهُ إلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا يُبَاحُ له التَّخَلُّفُ فَلَوْ وَجَدَ قَائِدًا بِأُجْرَةٍ وَجَبَتْ عليه الْجُمُعَةُ حَيْثُ كانت تِلْكَ الْأُجْرَةُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَكَانَتْ لَا تُجْحِفُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( أو شُهُودِ عِيدٍ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا وَافَقَ الْعِيدُ يوم الْجُمُعَةِ فَلَا يُبَاحُ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ التَّخَلُّفُ عن الْجُمُعَةِ وَلَا عن جَمَاعَةِ الظُّهْرِ إذَا كان الْعِيدُ غير يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَسَوَاءٌ من شَهِدَ الْعِيدَ مَنْزِلُهُ في الْبَلَدِ أو خَارِجَهَا عن كَفَرْسَخٍ من المنار ( ( ( النار ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَذِنَ له الْإِمَامُ في التَّخَلُّفِ ) أَيْ فَإِذْنُهُ لهم في التَّخَلُّفِ لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَكُونُ عُذْرًا يُبِيحُ لهم التَّخَلُّفَ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِالْمُبَالَغَةِ على مُطَرِّفٍ وَابْنِ وَهْبٍ وابن الْمَاجِشُونِ الْقَائِلِينَ إنَّ الْإِمَامَ إذَا أَذِنَ لِأَهْلِ الْقُرَى التي حَوْلَ قَرْيَةِ الْجُمُعَةِ بِتَخَلُّفِهِمْ عن الْجُمُعَةِ حين سَعَوْا وَأَتَوْا لِصَلَاةِ الْعِيدِ فإن إذْنَهُ يَكُونُ عُذْرًا لهم وَأَمَّا إذْنُهُ لِأَهْلِ قَرْيَةِ الْجُمُعَةِ فَلَا يَكُونُ عُذْرًا 
فَصْلٌ في حُكْمِ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَوْلُهُ ( يُذْكَرُ فيه حُكْمُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ) أَيْ حُكْمُ إيقَاعِ الصَّلَاةِ على الْكَيْفِيَّةِ المخصوصة ( ( ( المخصومة ) ) ) التي تُفْعَلُ حَالَةَ الْخَوْفِ وَالْمُعَوَّلُ عليه أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم صَلَّاهَا في ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ ذَاتِ الرِّقَاعِ وَذَاتِ النَّخِيلِ وَعُسْفَانَ خِلَافًا لِمَنْ قال صَلَّاهَا في عَشَرَةِ مَوَاضِعَ 
قَوْلُهُ ( اسْتِنَانًا ) أَيْ وهو الذي في الرِّسَالَةِ وَنَقَلَهُ ابن نَاجِيٍّ عن ابْنِ يُونُسَ وقوله على الرَّاجِحِ وَمُقَابِلُهُ أنها مَنْدُوبَةٌ وهو ما نَقَلَهُ سَنَدٌ عن ابْنِ الْمَوَّازِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُحْتَمِلٌ لِكُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُحَارِبِينَ ) أَيْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وقوله وَالْبُغَاةِ أَيْ الْخَارِجِينَ عن طَاعَةِ السُّلْطَانِ 
قَوْلُهُ ( الْقَاصِدِينَ إلَخْ ) صِفَةٌ لِكُلٍّ من الْمُحَارِبِينَ وَالْبُغَاةِ قَوْلُهُ ( كَقِتَالِ مُرِيدِ الْمَالِ ) 
إنْ قُلْتَ إنَّ حِفْظَ الْمَالِ وَاجِبٌ وَحِينَئِذٍ فَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ قِتَالُ مُرِيدِ أَخْذِهِ وَاجِبًا حتى يَتَحَقَّقَ الْحِفْظُ الْوَاجِبُ 
قلت مَعْنَى وُجُوبِ حِفْظِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إتْلَافُهُ بِنَحْوِ إحْرَاقٍ أو تَغْرِيقٍ مَثَلًا وَهَذَا لَا يُنَافِي جَوَازَ تَمْكِينِ غَيْرِهِ من أَخْذِهِ له ما لم يَحْصُلْ مُوجِبٌ لِتَحْرِيمِهِ كَأَنْ يَخَافَ على نَفْسِهِ التَّلَفَ إنْ أَمْكَنَ غَيْرَهُ منه وقوله من الْمُسْلِمِينَ حَالٌ من مُرِيدِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( لَا حَرَامٍ ) أَيْ كَقِتَالِ الْإِمَامِ الْعَدْلِ 
قَوْلُهُ ( وَالْبَعْضُ الْآخَرُ ) أَيْ لِكَوْنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ فيه مُقَاوَمَةٌ لِلْعَدُوِّ فَالْوَاوُ لِلتَّعْلِيلِ وَمَفَادُ حِلِّ الشَّارِحِ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لِبَعْضٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَمْكَنَ أَيْ أَمْكَنَ لِبَعْضِهِمْ تَرْكُهُ لِكَوْنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ فيه مُقَاوَمَةُ الْعَدُوِّ 
قَوْلُهُ ( قَسْمُهُمْ ) أَيْ وَصَلَّى بِهِمْ في الْوَقْتِ فَالْآيِسُونَ من انْكِشَافِهِ يُصَلُّونَ أَوَّلَ الْمُخْتَارِ وَالْمُتَرَدَّدُونَ وَسَطَهُ وَالرَّاجُونَ آخِرَهُ وفي بْن طَرِيقَةٌ بِعَدَمِ هذا التَّفْصِيلِ هُنَا وانهم يُصَلُّونَ أَوَّلَ الْمُخْتَارِ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وِجَاهَ الْقِبْلَةِ ) أَيْ مُتَوَجِّهِينَ جِهَةَ الْقِبْلَةِ قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَنْ قال بِعَدَمِ الْقَسْمِ حِينَئِذٍ ) أَيْ وَيُصَلُّونَ جَمَاعَةً وَاحِدَةً قَوْلُهُ ( أو على دَوَابِّهِمْ يُصَلُّونَ بِالْإِيمَاءِ ) أَيْ وَكَذَلِكَ إمَامُهُمْ يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ وَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِمَّا مَرَّ من أَنَّ المومي ( ( ( المومئ ) ) ) لَا يَؤُمُّ المومي ( ( ( المومئ ) ) ) لِأَنَّ الْمَحَلَّ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ على الدَّوَابِّ إيمَاءً مع الْقَسْمِ مُؤْتَمِّينَ لِإِمْكَانِهِ بِخِلَافِ ما يَأْتِي فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ على دَوَابِّهِمْ أَفْذَاذًا لِعَدَمِ إمْكَانِ الْقَسَمِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ في حَالَةِ عَدَمِ إمْكَانِ الْقَسْمِ يُصَلُّونَ أَفْذَاذًا مُطْلَقًا رُكْبَانًا أو مُشَاةً وَأَمَّا في حَالَةِ إمْكَانِهِ
____________________
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فإن لهم أَنْ يُصَلُّوا على دَوَابِّهِمْ إيمَاءً بِإِمَامٍ لَكِنْ لَا يُصَلُّونَ على الدَّوَابِّ إلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ لها قَوْلُهُ ( تَسَاوَيَا أم لَا ) فَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الطَّائِفَتَيْنِ في الْعَدَدِ وَسَوَاءٌ كَثُرُوا أو قَلُّوا كَثَلَاثَةٍ يُصَلِّي اثْنَانِ وَيَحْرُسُ الثَّالِثُ كما في الطِّرَازِ وَالذَّخِيرَةِ قَوْلُهُ ( كَانُوا مُسَافِرِينَ أو حَاضِرِينَ ) أَيْ كان السَّفَرُ في الْبَحْرِ أو في الْبَرِّ وَالْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ في كل طَائِفَةٍ في الْجُمُعَةِ من اثْنَيْ عَشَرَ غير الْإِمَامِ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ وما ذَكَرَهُ من الْإِطْلَاقِ هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عن مَالِكٍ من أنها لَا تَكُونُ إلَّا في السَّفَرِ 
قَوْلُهُ ( أو خَافَ تَخْلِيطَهُمْ ) الْمُرَادُ بِالْخَوْفِ ما يَشْمَلُ الشَّكَّ في ذلك وَتَوَهُّمَهُ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَنَدْبًا ) أَيْ وَإِلَّا يَخَفْ التَّخْلِيطَ فَنَدْبًا قَوْلُهُ ( وَصَلَّى بِأَذَانٍ ) إمَّا عَطْفٌ على قَوْلِهِ وَعَلَّمَهُمْ أَيْ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ يصلي بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هذه الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةً اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا كَأَنَّ قَائِلًا قال له إذَا قَسَمَهُمْ فما كَيْفِيَّةُ ما يَفْعَلُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَصَلَّى فَالْوَاوُ لِلِاسْتِئْنَافِ وَالْبَاءُ في قَوْلِهِ بِأَذَانٍ لِلْمُلَابَسَةِ وفي قَوْلِهِ بِالْأُولَى لِلْمُصَاحَبَةِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِصَلَّى فَلَا يَلْزَمُ تَعَلُّقُ حَرْفَيْ جَرٍّ مُتَّحِدَيْ الْمَعْنَى بِعَامِلٍ وَاحِدٍ أَيْ وَصَلَّى الْإِمَامُ مع الطَّائِفَةِ الْأُولَى صَلَاةً مُتَلَبِّسَةً بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْإِمَامَةُ سُنَّةٌ وَكَذَا الْأَذَانُ إنْ كَانُوا بِحَضَرٍ وَإِلَّا كان مَنْدُوبًا إنْ لم يَطْلُبُوا غَيْرَهُمْ كما مَرَّ قَوْلُهُ ( كَالصُّبْحِ وَالْمَقْصُورَةِ ) أَيْ وَكَالْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا من الثُّنَائِيَّةِ لَكِنْ لَا يَقْسِمُهُمْ إلَّا بَعْدَ أَنْ يُسْمِعَ كُلَّ طَائِفَةٍ الْخُطْبَةَ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ كُلُّ طَائِفَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ فَإِنْ كان كُلُّ طَائِفَةٍ أَكْثَرَ من اثْنَيْ عَشَرَ فَلَا بُدَّ من سَمَاعِ الْخُطْبَةِ لِاثْنَيْ عَشَرَ من كل طَائِفَةٍ ثُمَّ انه يُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَتَقُومُ تُكْمِلُ صَلَاتَهَا وَتُسَلِّمُ أَفْذَاذًا ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ تُدْرِكُ معه الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ وَيُسَلِّمُونَ بَعْدَ إكْمَالِ صَلَاتِهِمْ وَهَذَا مُسْتَثْنًى من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَاقِينَ لِسَلَامِهَا لِأَنَّ الْمَحَلَّ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ 
قَوْلُهُ ( فإذا اسْتَقَلَّ فَارَقُوهُ ) الْمُرَادُ بِالِاسْتِقْلَالِ تَمَامُ الْقِيَامِ وَهَلْ الْمُرَادُ بِتَمَامِهِ الْقِيَامُ مع الِاطْمِئْنَانِ أو مُجَرَّدُ الِانْتِصَابِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كما في عج كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( أو قَارِئًا ) أَيْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُتِمُّهُ حتى تَفْرُغَ الْأُولَى من صَلَاتِهَا وَتُكَبِّرُ معه الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ ( في الصَّلَاةِ الثُّنَائِيَّةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ثُمَّ قام الْإِمَامُ بِهِمْ قَوْلُهُ ( سَاكِتًا أو دَاعِيًا ) أَيْ لَا قَارِئًا لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ هُنَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ فَقَدْ يَفْرُغُ منها قبل مَجِيءِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ لَا تُكَرَّرُ في رَكْعَةٍ 
قَوْلُهُ ( وفي قِيَامِهِ ) أَيْ وفي تَعَيُّنِ قِيَامِهِ لِانْتِظَارِهِ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ وَيَسْتَمِرُّ جَالِسًا أَيْ وَيَتَعَيَّنُ اسْتِمْرَارُهُ جَالِسًا كَذَا في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ قَوْلُهُ ( وهو الْمُعْتَمَدُ ) أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُطَرِّفٍ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَيْهِ فَيَأْتَمُّونَ بِهِ في حَالِ قِيَامِهِ فإذا اسْتَقَلَّ فَارَقُوهُ وَوَقَفَ دَاعِيًا أو سَاكِتًا وَعَلَى هذا الْقَوْلِ فإذا أَحْدَثَ في حَالَةِ قِيَامِهِ عمدا بَطَلَتْ على الطَّائِفَةِ الْأُولَى كَهُوَ وَأَمَّا لو أَحْدَثَ بَعْدَ قِيَامِهِ فَلَا تَبْطُلُ على الْأُولَى وَتَبْطُلُ على الثَّانِيَةِ إذَا دَخَلُوا معه وَأَمَّا على الْقَوْلِ الثَّانِي فَلَا تَبْطُلُ على الْأُولَى إذَا أَحْدَثَ في حَالِ قِيَامِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقُومُ إذَا جَاءَتْ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ إكْمَالِ الْأُولَى صَلَاتَهَا قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ قِيَامِهِ ) وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ مع ابْنِ عبد الْحَكَمِ وَابْنِ كِنَانَةَ وَهَذَا أَعْنِي حِكَايَةَ الْخِلَافِ في غَيْرِ الثُّنَائِيَّةِ وَالِاتِّفَاقِ على الْقِيَامِ في الثُّنَائِيَّةِ هو طَرِيقَةُ ابْنِ بَشِيرٍ وَعِيَاضٍ وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ طَرِيقَةُ ابْنِ بَزِيزَةَ تَحْكِي الْخِلَافَ في الثُّنَائِيَّةِ وَالِاتِّفَاقَ على الْجُلُوسِ في غَيْرِهَا وَالطَّرِيقَةُ الْأُولَى أَصَحُّ لِمُوَافَقَتِهَا الْمُدَوَّنَةَ 
قَوْلُهُ ( كان أَحْسَنَ ) أَيْ لِأَنَّ إشَارَتَهُ بِالتَّرَدُّدِ لِقَوْلَيْنِ من أَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمِينَ خِلَافُ اصْطِلَاحِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَتَمَّتْ الْأُولَى ) أَيْ وَلَا يَرُدُّ أَحَدٌ منهم السَّلَامَ على الْإِمَامِ وَإِنَّمَا يُسَلِّمُ على من على يَمِينَهُ وَعَلَى من على يَسَارَهُ وَلَا يُسَلِّمُ على
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الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لم يُسَلِّمْ عليه وإذا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِمْ لم تَبْطُلْ عليهم قَوْلُهُ ( ثُمَّ صلى بِالثَّانِيَةِ ) أَيْ بَعْدَ سَلَامِ الْأُولَى وَالْمُعْتَبَرُ سَلَامُ من دخل معه من الطَّائِفَةِ الْأُولَى أُولَى صَلَاتِهِ فَلَا يَنْتَظِرُ بِصَلَاتِهِ مع الثَّانِيَةِ إتْمَامَ صَلَاةِ مَسْبُوقٍ من الْأُولَى اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ) أَيْ أَفْذَاذًا فَإِنْ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ سَوَاءٌ كان بِاسْتِخْلَافِهِمْ له أَمْ لَا فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ وَإِنْ نَوَى الْإِمَامَةَ إلَّا لِتَلَاعُبٍ وَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ كما في الطِّرَازِ عن ابْنِ حَبِيبٍ وَكَذَا يُقَالُ في قَوْلِهِ وَأَتَمَّتْ الْأُولَى صَلَاتَهَا أَفْذَاذًا وَانْصَرَفَتْ وَإِنَّمَا فَسَدَتْ عليهم لِأَنَّهُ لَا يُصَلَّى بِإِمَامَيْنِ في صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ في غَيْرِ الِاسْتِخْلَافِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما تَأْتِيَ بِهِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْإِمَامِ بِنَاءٌ وما تَأْتِي بِهِ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ قَضَاءٌ فيقرؤون ( ( ( فيقرءون ) ) ) فيه بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةِ كَذَا في الْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ صَلَّوْا بِإِمَامَيْنِ ) أَيْ أو بِأَئِمَّةٍ وَهَذَا الْفَرْعُ ليس بِمَنْصُوصٍ وَإِنَّمَا هو مُخَرَّجٌ خَرَّجَهُ اللَّخْمِيُّ على ما إذَا صلى بَعْضٌ فَذًّا وَبَعْضٌ بِإِمَامٍ كما في الْجَوَاهِرِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمَا قَوْلُهُ ( جَازَ ) أَيْ مَضَى ذلك بَعْدَ الْوُقُوعِ وَإِنْ كان الدُّخُولُ على ذلك مَكْرُوهًا لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ أو الْمَنْدُوبِ لِمَا مَرَّ أَنَّ إيقَاعَ الصَّلَاةِ على الْوَجْهِ السَّابِقِ في حَالَةِ الْخَوْفِ قِيلَ أنه سُنَّةٌ وَقِيلَ مَنْدُوبٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَإِلَّا لَاقْتَضَى أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ مُبَاحَةٌ ولم يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ 
قوله ( وَإِنْ لم يُمْكِنْ تَرْكُ الْقِتَالِ ) أَيْ وَذَلِكَ بِأَنْ كان الْعَدُوُّ لَا يُقَاوِمُهُمْ إلَّا جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ بِتَمَامِهِمْ قَوْلُهُ ( أَخَّرُوا لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ ) هذا إذَا رَجَوْا الِانْكِشَافَ قبل خُرُوجِ الْوَقْتِ بِحَيْثُ يُدْرِكُونَ الصَّلَاةَ فيه وَأَمَّا إنْ أَيِسُوا من انْكِشَافِهِ في الْوَقْتِ صَلَّوْا صَلَاةَ مُسَايَفَةٍ في أَوَّلِ الْوَقْتِ فَإِنْ تَرَدَّدُوا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ لِوَسَطِهِ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( وَاسْتَظْهَرَ إلَخْ ) قال ابن نَاجِيٍّ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ أَيْ ما إذَا لم يُمْكِنْ قَسْمُ الْقَوْمِ وَرَجَوْا انْكِشَافَ الْعَدُوِّ قبل خُرُوجِ الْوَقْتِ ذَاتَ قَوْلَيْنِ كَالْخِلَافِ في الرَّاعِفِ إذَا تَمَادَى بِهِ الدَّمُ قبل دُخُولِهِ في الصَّلَاةِ وَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ فإنه يَعْتَبِرُ الِاخْتِيَارِيَّ وَنَقَلَ ابن رُشْدٍ قَوْلًا أَنَّهُ يَعْتَبِرُ الضَّرُورِيَّ اه 
وفي كَلَامِ الذَّخِيرَةِ ما يُؤَيِّدُ ما اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّهُ الِاخْتِيَارِيُّ اُنْظُرْ ح اه بْن قَوْلُهُ ( زَادَ الْمُصَنِّفُ من عِنْدِ نَفْسِهِ ) أَيْ في التَّوْضِيحِ على سَبِيلِ الِاسْتِظْهَارِ وَمَشَى على ذلك الذي اسْتَظْهَرَهُ هُنَا قَوْلُهُ ( وَبَقِيَ منه ) أَيْ من الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( صَلَّوْا إيمَاءً ) أَيْ رُكْبَانًا وَمُشَاةً وقوله أَفْذَاذًا أَيْ لِأَنَّ مَشَقَّةَ الِاقْتِدَاءِ هُنَا أَشَدُّ من مَشَقَّتِهِ فِيمَا إذَا أَمْكَنَ الْقَسْمُ 
قَوْلُهُ ( لم يُمْكِنْهُمْ إلَخْ ) شَرْطٌ في قَوْلِهِ صَلَّوْا إيمَاءً فَإِنْ أَمْكَنَهُمْ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ فَلَا بُدَّ منه 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ دَهِمَهُمْ إلَخْ ) هذا تَشْبِيهٌ في النَّوْعَيْنِ أَعْنِي ما إذَا لم يُمْكِنْ قَسْمُ الْقَوْمِ طَائِفَتَيْنِ وما إذَا أَمْكَنَ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُمْ إذَا افْتَتَحُوا صَلَاتَهُمْ آمَنِينَ من غَيْرِ قَسْمٍ ثُمَّ فَجَأَهُمْ الْعَدُوُّ في أثنائها فَإِنَّهُمْ يُكْمِلُونَ أَفْذَاذًا على حَسَبِ ما يَسْتَطِيعُونَ مُشَاةً وَرُكْبَانًا من إيمَاءٍ إنْ لم يَقْدِرُوا على الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِلَّا كَمَّلُوا بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وفي الْأَوَّلِ يَصِيرُ بَعْضُهَا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَبَعْضُهَا بِالْإِيمَاءِ وما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ قال إذَا دَهِمَهُمْ الْعَدُوُّ فَإِنَّهُمْ لَا يَبْنُونَ على ما تَقَدَّمَ وَيَقْطَعُونَ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا دَهِمَهُمْ الْعَدُوُّ وكان لَا يُمْكِنُهُمْ الْقَسْمُ فَإِنْ أَمْكَنَهُمْ فَلَا بُدَّ من قَطْعِ طَائِفَةٍ تَقِفُ وجاه ( ( ( وجاء ) ) ) الْعَدُوُّ وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالطَّائِفَةِ الْبَاقِيَةِ معه ( ( ( معهم ) ) ) بَانِيًا على ما فَعَلَهُ رَكْعَةً من الثُّنَائِيَّةِ أو رَكْعَتَيْنِ من غَيْرِهَا على نَحْوِ ما تَقَدَّمَ خِلَافًا لِمَنْ قال أنهم يَقْطَعُونَ ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) الْقَسْمَ من أَوَّلِهَا وَلَا يَبْنِي مع الطَّائِفَةِ الْأُولَى على ما تَقَدَّمَ
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لهم وَمَحَلُّ الْقَسْمِ على ما قُلْنَا إنْ كان الْإِمَامُ لم يَشْرَعْ في الصف ( ( ( النصف ) ) ) الثَّانِي من الصَّلَاةِ فَإِنْ فَجَأَهُمْ الْعَدُوُّ بَعْدَمَا شَرَعَ فيه وَأَمْكَنَ الْقَسْمُ وَجَبَ الْقَطْعُ على جَمَاعَةٍ وُجُوبًا كِفَائِيًّا فَمَتَى بَادَرَتْ جَمَاعَةٌ بِالْقَطْعِ حَصَلَ الْوَاجِبُ وإذا قَطَعَتْ جَمَاعَةٌ وَقَفَتْ تُجَاهَ الْعَدُوِّ وَأَتَمَّ الْبَاقُونَ صَلَاتَهُمْ مع الْإِمَامِ فإذا أَتَمُّوا وَقَفُوا تُجَاهَ الْعَدُوِّ وَابْتَدَأَتْ التي قَطَعَتْ صَلَاتَهَا من أَوَّلِهَا إمَّا أَفْذَاذًا أو بِإِمَامٍ قَوْلُهُ ( وَحُلَّ لِلضَّرُورَةِ ) أَيْ في صَلَاةِ الْمُسَايَفَةِ الْمُشَارِ لها بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ لم يُمْكِنْ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَكَلَامٌ ) أَيْ لِغَيْرِ إصْلَاحِهَا وَلَوْ كان كَثِيرًا إنْ احْتَاجَ له قَوْلُهُ ( وَإِمْسَاكُ مُلَطَّخٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان مُحْتَاجًا لِمِسْكِهِ أو في غُنْيَةً عنه لِأَنَّ الْمَحَلَّ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ له مَسْكُ الْمُلَطَّخِ بِالنَّجَاسَةِ سَوَاءٌ كان سِلَاحًا أو غَيْرَهُ إلَّا إذَا كان مُحْتَاجًا له وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( كَبِغَيْرِهِ ) أَيْ كَمُلَطَّخٍ بِغَيْرِ الدَّمِ من النَّجَاسَاتِ قَوْلُهُ ( أَيْ فيها ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِصَلَاةِ الْخَوْفِ مُطْلَقًا كانت صَلَاةَ مُسَايَفَةٍ أو قَسْمَةً وقوله أُتِمَّتْ جَوَابُ الشَّرْطِ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ رَاجِعٌ لِصَلَاةِ الْخَوْفِ أَيْ أُتِمَّتْ إنْ سَفَرِيَّةً فَسَفَرِيَّةً وَإِنْ حَضَرِيَّةً فَحَضَرِيَّةً 
وقوله صَلَاةَ أَمْنٍ حَالٌ من ضَمِيرِ أُتِمَّتْ قَوْلُهُ ( وَدَخَلَتْ الثَّانِيَةُ معه ) أَيْ على ما رَجَعَ إلَيْهِ ابْنِ الْقَاسِمِ بَعْدَ أَنْ كان يقول يُصَلِّي بِالثَّانِيَةِ بِإِمَامٍ وَلَا تَدْخُلُ معه لِأَنَّهُ لَمَّا اعْتَقَدَ الْإِحْرَامَ صَلَاةَ خَوْفٍ وكان إتْمَامُهَا أَمْنًا بِحُكْمِ الْحَالِ صَارَ كَمَنْ أَحْرَمَ جَالِسًا ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ رَكْعَةٍ فَقَامَ فإنه لَا يُحْرِمُ أَحَدٌ خَلْفَهُ قَائِمًا اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( رَجَعَ إلَيْهِ وُجُوبًا من لم يَفْعَلْ لِنَفْسِهِ شيئا ) أَيْ من الطَّائِفَةِ الْأُولَى وَانْظُرْ هذا مع قَوْلِهِمْ إذَا فَرَّقَ الرِّيحُ السُّفُنَ ثُمَّ اجْتَمَعُوا فَلَا يَرْجِعُ لِلْإِمَامِ من عَمِلَ لِنَفْسِهِ شيئا أو اسْتَخْلَفَ قال عج وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّهُمْ هُنَا لم يُمْكِنْ الِاسْتِخْلَافُ كان ارْتِبَاطُهُمْ بِالْإِمَامِ أَشَدَّ مِمَّنْ فَرَّقَهُمْ الرِّيحُ في السُّفُنِ 
تَنْبِيهٌ إذَا حَصَلَ لِلطَّائِفَةِ الْأُولَى سَهْوٌ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِمْ الْإِمَامَ ثُمَّ حَصَلَ الْأَمْنُ قبل سَلَامِهِمْ وَرَجَعُوا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَحْمِلُهُ عَنْهُمْ وَيَسْجُدُونَ الْقَبْلِيَّ قبل سَلَامِهِمْ وَبَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَالْبَعْدِي بَعْدَ سَلَامِهِمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لو سَهَا الْإِمَامُ وَحْدَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِمْ له ثُمَّ رَجَعُوا إلَيْهِ أَنَّهُمْ يَسْجُدُونَ معا ( ( ( إليه ) ) ) تَبَعًا لِوُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْمَأْمُومِ لِلْإِمَامِ في السُّجُودِ وَإِنْ لم يُدْرِكْ مُوجِبَهُ 
قَوْلُهُ ( وَمَنْ فَعَلَ شيئا انْتَظَرَ الْإِمَامَ إلَخْ ) فَإِنْ لم يَنْتَظِرْهُ وَكَمَّلَ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ قبل الْإِمَامِ عَمْدًا أو جَهْلًا بَطَلَتْ وَإِنْ كَمَّلَهَا قَبْلَهُ سَهْوًا فَلَا بُطْلَانَ وَيُعِيدُ ما فَعَلَهُ فَإِنْ لم ينتظر ( ( ( ينتظره ) ) ) الْإِمَامُ وَدَخَلَ معه وَأَعَادَ مع الْإِمَامِ ما سَبَقَ بِهِ الْإِمَامَ فَإِنْ كان عَمْدًا أو جَهْلًا بَطَلَتْ لَا سَهْوًا فَهِيَ صَحِيحَةٌ لِحَمْلِ الْإِمَامِ عنه ذلك السَّهْوِ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( وَبَعْدَهَا ) عَطْفٌ على الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ كما أَشَارَ له بِالْخِيَاطَةِ وقوله لَا إعَادَةَ خَبَرٌ لِمَحْذُوفٍ وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ الشَّرْطِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ كان الْوَاجِبُ إدْخَالَ الْفَاءِ على الْجُمْلَةِ الاسمية لِأَنَّ حَذْفَ الْفَاءِ منها شَاذٌّ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمُبْتَدَأَ مَحْذُوفٌ مع الْفَاءِ وهو غَيْرُ شَاذٍّ وَالشَّاذُّ إنَّمَا هو حَذْفُهَا وَحْدَهَا وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من عَدَمِ الْإِعَادَةِ إنْ أَمِنُوا بَعْدَهَا هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِقَوْلِ الْمُغِيرَةِ بِالْإِعَادَةِ في الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَمِنُوا بَعْدَهَا ) أَيْ بَعْدَ تَمَامِهَا على صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَوْلُهُ ( كَسَوَادٍ ) أَيْ جَمَاعَةٍ من الناس قَوْلُهُ ( فَصَلَّوْا صَلَاةَ خَوْفٍ ) أَيْ على وَجْهِ الْمُسَايَفَةِ أو على وَجْهِ الْقَسْمِ وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُمْ إذَا رَأَوْا جَمَاعَةً من الناس مَضْبُوطِينَ بِالْعَدَدِ أو غير مَضْبُوطِينَ فَظَنُّوهُمْ عَدُوًّا فَصَلَّوْا صَلَاةَ الْتِحَامٍ أو صَلَاةَ قَسْمٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا عَدُوَّ فَلَا إعَادَةَ عليهم لَا في الْوَقْتِ وَلَا في غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( سَجَدَتْ بَعْدَ إكْمَالِهَا صَلَاتَهَا ) أي فَإِنْ لم تَسْجُدْهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ إنْ تَرَتَّبَ عن نَقْصِ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَطَالَ ثُمَّ إنْ كان مُوجِبُ السُّجُودِ مِمَّا لَا يَخْفَى كَالْكَلَامِ أو زِيَادَةِ رُكُوعٍ أو سُجُودٍ أو تَشَهُّدٍ فَلَا يُحْتَاجُ لِإِشَارَةِ الْإِمَامِ لها وَإِنْ كان مِمَّا يَخْفَى أَشَارَ لها فَإِنْ لم تَفْهَمْ بِالْإِشَارَةِ سَبَّحَ لها فَإِنْ لم تَفْهَمْ بِهِ
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كَلَّمَهَا إنْ كان النَّقْصُ مِمَّا يُوجِبُ الْبُطْلَانَ وَإِلَّا فَلَا كَذَا يَنْبَغِي قَالَهُ عج 
قَوْلُهُ ( وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ سَلَامِهَا ) وَجَازَ سُجُودُهَا الْقَبْلِيَّ وَالْبَعْدِيَّ قبل إمَامِهَا لِلضَّرُورَةِ قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَتَرَتَّبَ عليها إلَخْ ) هذا اسْتِثْنَاءٌ من قَوْلِهِ وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ سَلَامِهَا وَحَاصِلُهُ أَنْ مَحَلَّ كَوْنِهَا تَسْجُدُ الْبَعْدِيَّ بَعْدَ سَلَامِهَا ما لم يَتَرَتَّبْ عليها بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْإِمَامِ قَبْلِيٍّ وكان سَهْوُ الْإِمَامِ بَعْدِيًّا وَإِلَّا غُلِّبَ جَانِبُ ذلك الْقَبْلِيِّ وَسَجَدَتْ قبل السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( مع أَنَّ الثَّانِيَةَ حُكْمُهَا ما يَأْتِي ) أَيْ في قَوْلِهِ سَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ معه إلَخْ سَوَاءٌ كان سَهْوُهُ مَعَهَا أو مع الْأُولَى 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ وَإِلَّا سَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ معه إلَخْ وَإِلَّا يَسْهُ مع الْأُولَى بِأَنْ سَهَا مع الثَّانِيَةِ سَجَدَتْ الثَّانِيَةُ الْقَبْلِيَّ إلَخْ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الثَّانِيَةَ لَا تَسْجُدُ إذَا سَهَا مع الْأُولَى أو بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا وَقَبْلَ دُخُولِ الثَّانِيَةِ مع أنها تَسْجُدُ فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ وَإِلَّا وقد يُجَابُ بِأَنَّ النَّفْيَ ليس رَاجِعًا لِلسَّهْوِ مع الْأُولَى بَلْ رَاجِعٌ لِمُطَالَبَةِ الْأُولَى بِالسُّجُودِ الْمَفْهُومِ من قَوْلِهِ سَجَدَتْ بَعْدَ إكْمَالِهَا وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى وَإِلَّا يَكُنْ الْمُخَاطَبُ بِالسُّجُودِ الْأُولَى بَلْ الثَّانِيَةَ سَجَدَتْ إلَخْ وَهَذَا صَادِقٌ بِكَوْنِ الْإِمَامِ سَهَا مَعَهَا أو مع الْأُولَى أو بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأُولَى وَقَبْلَ دُخُولِ الثَّانِيَةِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْأُولَى سُجُودٌ لِسَهْوِهِ مع الثَّانِيَةِ لِانْفِصَالِهَا عن إمَامَتِهِ حتى لو أَفْسَدَ صَلَاتَهُ لم تَفْسُدْ عليها كَذَا في خش وَظَاهِرُهُ وَلَوْ في الْجُمُعَةِ لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ اثْنَا عَشَرَ وقد كانت الْأُولَى في حَالِ صَلَاتِهَا معه صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وهو الظَّاهِرُ وَاسْتِظْهَارُ عبق الْبُطْلَانَ في الْجُمُعَةِ لَا يَسْلَمُ اه عَدَوِيٌّ 
فَتَحَصَّلَ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْأُولَى تُخَاطَبُ بِالسُّجُودِ إذَا سَهَا الْإِمَامُ مَعَهَا فَقَطْ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَتُخَاطَبُ بِهِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهَا أو مع الْأُولَى أو بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأُولَى وَقَبْلَ دُخُولِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَسَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ معه ) اُنْظُرْ لو أَخَّرَتْهُ لِإِكْمَالِ صَلَاتِهَا وَسَجَدَتْهُ قبل سَلَامِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي فيه ما جَرَى في الْمَسْبُوقِ الْمُتَقَدِّمِ في سُجُودِ السَّهْوِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْبُطْلَانَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهُ عبق وَأَنَّ الصِّحَّةَ قَوْلُ عِيسَى بن دِينَارٍ وَاخْتَارَهُ شب ثُمَّ أنها تَسْجُدُ الْقَبْلِيَّ وَلَوْ تَرَكَهُ إمَامُهُمْ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إذَا كان مُتَرَتِّبًا عن نَقْصِ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَطَالَ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( وَسَجَدَتْ الْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاءِ ) أَيْ وَبَعْدَ سَلَامِهَا فَإِنْ سَجَدَتْهُ معه ( ( ( معهم ) ) ) بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ كما مَرَّ في الْمَسْبُوقِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ صلى في ثُلَاثِيَّةٍ إلَخْ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِهِ سَابِقًا قَسَمَهُمْ قِسْمَيْنِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا قَسَمَ الْقَوْمَ أَقْسَامًا عَمْدًا أو جَهْلًا وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً في الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ فإن صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ وَأَمَّا صَلَاةُ الْقَوْمِ فَتُبْطِلُ صَلَاةَ من فَارَقَهُ في غَيْرِ مَحَلِّ الْمُفَارَقَةِ وَهِيَ الطَّائِفَةُ الْأُولَى في الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ وَالثَّالِثَةُ في الرُّبَاعِيَّةِ وَتَصِحُّ صَلَاةُ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ في الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ وَالثَّالِثَةِ في الثُّلَاثِيَّةِ وَالرَّابِعَةِ في الرَّبَاعِيَةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا فَارَقَتْ في غَيْرِ مَحَلِّ الْمُفَارَقَةِ ) أَيْ وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مَأْمُومِينَ فَصَارُوا يُصَلُّونَهَا أَفْذَاذًا 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ في الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ أَيْ لِأَنَّهُمْ صَارُوا كَمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةً من الطَّائِفَةِ الْأُولَى وَأَدْرَكَ الثَّانِيَةَ فَوَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ الْبِنَاءِ ثُمَّ رَكْعَةَ الْقَضَاءِ فَذًّا وقد فَعَلَ هَؤُلَاءِ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَالثَّالِثَةُ في الثُّلَاثِيَّةِ إلَخْ ) أَيْ وَكَذَا تَصِحُّ لِلثَّالِثَةِ في الثُّلَاثِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ بِهِمَا سُنَّةَ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَلِلرَّابِعَةِ في الرَّبَاعِيَةِ لِأَنَّهَا كَمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةً من الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ فَيَأْتِي بِالثَّلَاثِ رَكَعَاتٍ قَضَاءً وقد فَعَلَ هَؤُلَاءِ كَذَلِكَ قَوْلُهُ ( كَغَيْرِهِمَا ) أَيْ كَالْبُطْلَانِ على غَيْرِ الطَّائِفَةِ الْأُولَى لِلثَّالِثَةِ في الرُّبَاعِيَّةِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ فِيهِمَا وَالثَّالِثَةُ في الثُّلَاثِيَّةِ وَالرَّابِعَةُ في الرُّبَاعِيَّةِ وَكَذَا صَلَاةُ الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ )
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أَيْ على قَوْلِ سَحْنُونٍ الْمُرَجَّحِ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ أَيْ وَإِنَّمَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْجَمِيعِ الْإِمَام وَبَقِيَّةِ الطَّوَائِفِ لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ وقوله وَصُحِّحَ خِلَافُهُ أَشَارَ بِهِ لِتَصْحِيحِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ وهو قَوْلُ الْأَخَوَيْنِ وَأَصْبَغَ وهو قَصْرُ الْبُطْلَانِ على الطَّائِفَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ في الرُّبَاعِيَّةِ دُونَ ما عَدَاهُمَا من الطَّوَائِفِ وَدُونَ الْإِمَامِ 
فَصْلٌ في أَحْكَامِ صَلَاةِ الْعِيدِ قَوْلُهُ ( في أَحْكَامِ صَلَاةِ الْعِيدِ ) أَيْ في أَحْكَامِ الصَّلَاةِ التي تُفْعَلُ في الْيَوْمِ الْمُسَمَّى عِيدًا وسمي ذلك الْيَوْمُ عِيدًا لِاشْتِقَاقِهِ من الْعَوْدِ وهو الرُّجُوعُ لِتَكَرُّرِهِ وَلَا يَرِدُ أَنَّ أَيَّامَ الْأُسْبُوعِ وَالشُّهُورِ تَتَكَرَّرُ أَيْضًا وَلَا يُسَمَّى شَيْءٌ منها عِيدًا لِأَنَّ هذه مُنَاسَبَةٌ وَلَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا وقال عِيَاضٌ يعوده ( ( ( بعوده ) ) ) على الناس بِالْفَرَحِ وَقِيلَ تَفَاؤُلًا بِأَنْ يَعُودَ على من أَدْرَكَهُ من الناس وَلَيْسَتْ هذه الْأَقْوَالُ مُتَبَايِنَةً وهو من ذَوَاتِ الْوَاوِ وَقُلِبَتْ يَاءً كَمِيزَانٍ وَجُمِعَ بها وَحَقُّهُ أَنْ يُرَدَّ لِأَصْلِهِ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَعْوَادِ الْخَشَبِ وَأَوَّلُ عِيدٍ صَلَّاهَا النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عِيدُ الْفِطْرِ في السَّنَةِ الثَّانِيَةِ من الْهِجْرَةِ 
قَوْلُهُ ( سُنَّ عَيْنًا ) هذا هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ إنَّهُ سُنَّةُ كِفَايَةٍ وَقِيلَ إنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ وهو ما نَقَلَهُ ابن حارث ( ( ( الحارث ) ) ) عن ابْنِ حَبِيبٍ وَقِيلَ إنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَحَكَاهُ ابن رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ قال وَإِلَيْهِ كان يَذْهَبُ شَيْخُنَا الْفَقِيهُ ابن رِزْقٍ 
فَإِنْ قُلْتَ يُؤْخَذُ من اسْتِحْبَابِ إقَامَتِهَا لِمَنْ فَاتَتْهُ أنها سُنَّةُ كِفَايَةٍ إذْ لو كانت سُنَّةَ عَيْنٍ لَسُنَّتْ في حَقِّ من فَاتَتْهُ 
قلت إنَّهَا سُنَّةُ عَيْنٍ في حَقِّ من يُؤْمَرُ بِالْجُمُعَةِ وُجُوبًا بِشَرْطِ إيقَاعِهَا مع الْإِمَامِ فَلَا يُنَافِي اسْتِحْبَابُهَا لِمَنْ لم يَحْضُرْهَا في جَمَاعَةٍ أو يُقَالُ إنَّ اسْتِحْبَابَ فِعْلِهَا لِمَنْ فَاتَتْهُ فَرْعٌ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ وهو الْقَوْلُ بِأَنَّهَا سُنَّةُ كِفَايَةٍ قَوْلُهُ ( لِعِيدٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِسُنَّ وَكَذَا قَوْلُهُ لِمَأْمُورِ الْجُمُعَةِ وَلَا يَلْزَمُ تَعَلُّقُ حَرْفَيْ جَرٍّ مُتَّحِدَيْ الْمَعْنَى بِعَامِلٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ اللَّامَ هُنَا بِمَعْنَى في أو لِلتَّعْلِيلِ وَلَامُ لِمَأْمُورٍ بِمَعْنَى من قَوْلُهُ ( أَيْ لِمَنْ يُؤْمَرُ بِالْجُمُعَةِ وُجُوبًا ) وهو الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ الذَّكَرُ غَيْرُ الْمَعْذُورِ الْمُسْتَوْطِنُ وَإِنْ القرية ( ( ( لقرية ) ) ) نَائِيَةٍ بِكَفَرْسَخٍ من الْمَنَارِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تُشْرَعُ لِحَاجٍّ ) أَيْ لِأَنَّ وُقُوفَهُمْ بِالْمَشْعَرِ يوم النَّحْرِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ صَلَاتِهِمْ فَيَكْفِيهِمْ عنها قَوْلُهُ ( وَلَا لِأَهْلِ مِنًى ) أَيْ لَا تُشْرَعُ في حَقِّهِمْ نَدْبًا جَمَاعَةً بَلْ تُنْدَبُ لهم فُرَادَى إذَا كَانُوا غير حُجَّاجٍ وَإِنَّمَا لم تُشْرَعْ في حَقِّهِمْ جَمَاعَةً لِئَلَّا تَكُونَ ذَرِيعَةً لِصَلَاةِ الْحُجَّاجِ مَعَهُمْ وَهَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِعِيدِ الْأَضْحَى أَمَّا عِيدُ الْفِطْرِ فَصَلَاتُهُ سُنَّةٌ في حَقِّهِمْ جَمَاعَةً كَغَيْرِهِمْ قوله ( وَوَقْتُهَا من حِلِّ النَّافِلَةِ لِلزَّوَالِ ) هذا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورُ وقال الشَّافِعِيُّ وَقْتُهَا من طُلُوعِ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ وَقَوْلُهُ من حِلِّ النَّافِلَةِ لِلزَّوَالِ الظَّاهِرُ أَنَّ هذا بَيَانٌ لِوَقْتِهَا الذي لَا كَرَاهَةَ فيه وَأَنَّهُ لو فعلهابعد الطُّلُوعِ وَقَبْلَ ارْتِفَاعِهَا قَيْدَ رُمْحٍ فَإِنَّهَا تَكُونُ صَحِيحَةً مع الْكَرَاهَةِ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهَا من النَّوَافِلِ وَيَكُونُ الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيَّةِ إنَّمَا هو في مُجَرَّدِ هل صَلَاتُهَا في ذلك الْوَقْتِ مَكْرُوهَةٌ أَمْ لَا لَا في الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ إذْ هِيَ صَحِيحَةٌ على كُلٍّ من الْمَذْهَبَيْنِ تَأَمَّلْ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ ) أَيْ طَالِبَةٌ جَمْعَ الْمُكَلَّفِينَ إلَيْهَا وَإِسْنَادُ الْجَمْعِ إلَيْهَا مَجَازٌ عَقْلِيٌّ لِأَنَّ الطَّالِبَ إنَّمَا هو الشَّارِعُ 
قَوْلُهُ ( بَلْ هو مَكْرُوهٌ أو خِلَافُ الْأَوْلَى ) أَيْ لِعَدَمِ وُرُودِ ذلك فيها وَبِالْكَرَاهَةِ صَرَّحَ في التَّوْضِيحِ وَالشَّامِلِ وَالْجُزُولِيِّ وَصَرَّحَ ابن نَاجِيٍّ وابن عُمَرَ وَغَيْرُهُمَا بِأَنَّهُ بِدْعَةٌ وما ذَكَرَهُ خش من أَنَّهُ جَائِزُ هُنَا غَيْرُ صَوَابٍ وما ذَكَرَهُ من أَنَّ الحديث وَرَدَ بِذَلِكَ فيها فَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الحديث لم يَرِدْ في الْعِيدِ وَإِنَّمَا وَرَدَ في الْكُسُوفِ كما في التَّوْضِيحِ وَالْمَوَّاقِ وَغَيْرِهِمَا عن الْإِكْمَالِ وَقِيَاسُ الْعِيدِ عليه غَيْرُ ظَاهِرٍ لتكرر ( ( ( لتكرار ) ) ) الْعِيدِ وَشُهْرَتِهِ وندور ( ( ( وندر ) ) ) الْكُسُوفِ نعم في الْمَوَّاقِ في أَوَّلِ بَابِ الْأَذَانِ أَنَّ عِيَاضًا اسْتَحْسَنَ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ كل صَلَاةٍ لَا يُؤَذَّنُ لها الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ لَكِنْ لم يُعَرِّجْ عليه الْمُصَنِّفُ اه بْن 
وفي المج أَنَّ الْإِعْلَامَ بِكَالصَّلَاةِ جَامِعَةٌ جَائِزٌ وَأَنَّ مَحَلَّ النَّهْيِ في الْمَتْنِ إذَا اعْتَقَدَ أَنَّ الْإِعْلَامَ مَطْلُوبٌ
____________________
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بخصوصي ( ( ( بخصوص ) ) ) هذا اللَّفْظِ فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( وَافْتَتَحَ ) أَيْ نَدْبًا على ما لِلَّقَانِيِّ وعج أَيْ وَأَتَى أَوَّلًا أَيْ قبل الْقِرَاءَةِ نَدْبًا بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ منها سُنَّةٌ كما يَأْتِي وَتَقْدِيمُ ذلك التَّكْبِيرِ على الْقِرَاءَةِ مَنْدُوبٌ فَلَوْ أَخَّرَ التَّكْبِيرَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فَاتَهُ الْمَنْدُوبُ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( بِالْإِحْرَامِ ) أَيْ مُتَحَصِّلَةً بِالْإِحْرَامِ فَالْبَاءُ لِلصَّيْرُورَةِ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ لَا لِلْمُصَاحَبَةِ وَإِلَّا لَاقْتَضَى أَنَّهُ يُكَبِّرُ سَبْعًا غير الْإِحْرَامِ كما يقول الشَّافِعِيُّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُكَبِّرُ معه الثَّامِنَةَ ) أَشَارَ بهذا إلَى ما ذَكَرَهُ سَنَدٌ من أَنَّ الْإِمَامَ إذَا زَادَ على السَّبْعِ أو الْخَمْسِ فإنه لَا يُتَّبَعُ وَظَاهِرُهُ زَادَ عَمْدًا أو سَهْوًا أو رَآهُ مَذْهَبًا وَكَذَلِكَ لَا يُتَّبَعُ في نَقْصِ التَّكْبِيرِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَدَدَ الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَارِدٌ عن أبي هُرَيْرَةَ في الموطأ وَمَرْفُوعٌ في مُسْنَدِ التِّرْمِذِيِّ قال التِّرْمِذِيُّ سَأَلْت عنه الْبُخَارِيُّ فقال صَحِيحٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اقْتَدَى بِحَنَفِيٍّ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْحَنَفِيَّ يُكَبِّرُ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ثَلَاثًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِنْ اقْتَدَى مَالِكِيٌّ بِهِ فَلَا يُؤَخِّرُ التَّكْبِيرَ تَبَعًا له خِلَافًا لح 
قَوْلُهُ ( يَسْجُدُ الْإِمَامُ أو الْمُنْفَرِدُ لِتَرْكِهَا سَهْوًا ) أَيْ قبل السَّلَامِ وَيَسْجُدُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِزِيَادَتِهَا بَعْدَ السَّلَامِ بِخِلَافِ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( موالي ) خَبَرٌ لِكَانَ الْمَحْذُوفَةِ مع اسْمِهَا كما أَشَارَ له الشَّارِحُ وَأَصْلُهُ مُوَالِيًا تَحَرَّكَتْ الْيَاءُ وَانْفَتَحَ ما قَبْلَهَا قُلِبَتْ أَلِفًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يُفْصَلُ بين آحَادِهِ ) أَيْ لَا بِسُكُوتٍ وَلَا بِقَوْلٍ قَوْلُهُ ( إلَّا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ ) أَيْ إلَّا بِقَدْرِ تَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ قَوْلُهُ ( بِلَا قَوْلٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ قَوْلُهُ ( وَتَحَرَّاهُ مُؤْتَمٌّ ) أَيْ تَحَرَّى تَكْبِيرَ الْعِيدِ نَدْبًا غير تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَأَمَّا هِيَ فَلَا يجزىء فيها التَّحَرِّي بَلْ لَا بُدَّ فيها من الْيَقِينِ أَيْ تَيَقُّنِ أنها بَعْدَ إحْرَامِ الْإِمَامِ فَإِنْ كَبَّرَ بِلَا تَحَرٍّ فَاتَهُ مَنْدُوبٌ وَأَتَى بِالسُّنَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَكَبَّرَ نَاسِيهِ ) أَيْ كُلًّا أو بَعْضًا قَوْلُهُ ( وَأَعَادَ الْقِرَاءَةَ ) أَيْ في الْحَالَتَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِعَادَةَ على سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَا عَلِمْتَ أَنَّ الِافْتِتَاحَ بِالتَّكْبِيرِ مَنْدُوبٌ بِاتِّفَاقِ عج وَاللَّقَانِيِّ فَإِنْ تَرَكَ إعَادَتَهَا لم تَبْطُلْ صَلَاتُهُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لِزِيَادَةِ الْقِرَاءَةِ التي أَعَادَهَا ) هذا يُفِيدُ أَنَّ سَبَبَ السُّجُودِ الْقِرَاءَةُ الثَّانِيَةُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ مَطْلُوبَةٌ وَأَمَّا الْأُولَى فَهِيَ في غَيْرِ مَحَلِّهَا فَهِيَ السَّبَبُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ السَّبَبَ في السُّجُودِ في الْحَقِيقَةِ الْقِرَاءَةُ الْأُولَى لِأَنَّهَا هِيَ التي لم تُصَادِفْ مَحَلَّهَا فَهِيَ الزَّائِدَةُ في الْجُمْلَةِ وَإِنَّمَا قُلْنَا في الْجُمْلَةِ لِأَنَّهُ لو فُرِضَ اقْتِصَارُهُ عليها لَأَجْزَأَتْ هذا وقد سَبَقَ لنا أَنَّ الزِّيَادَةَ الْقَوْلِيَّةَ يُسْجَدُ لها إذَا كانت رُكْنًا كما في الْمُقَدِّمَاتِ كَمَنْ كَرَّرَ الْفَاتِحَةَ سَهْوًا وَحِينَئِذٍ فَلَا يَرِدُ قَوْلُ الْقَلْشَانِيِّ عُورِضَ هذا بِقَوْلِهَا فِيمَنْ قَدَّمَ السُّورَةَ على الْفَاتِحَةِ يُعِيدُ السُّورَةَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَلَا سُجُودَ عليه وَلَا حَاجَةَ لِفَرْقِ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ في هذه قَدَّمَ قُرْآنًا على قُرْآنٍ وفي مَسْأَلَةِ الْعِيدِ قَدَّمَ قُرْآنًا على غَيْرِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُكَرَّرَ في مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ السُّورَةُ وَالْمُقَرَّرُ في مَسْأَلَةِ الْعِيدِ الْفَاتِحَةُ 
قَوْلُهُ ( فَاسْتَظْهَرَ الْبُطْلَانُ ) أَيْ وَلَيْسَ كَمَنْ رَجَعَ لِلْجُلُوسِ الْوَسَطِ بَعْدَ أَنْ اسْتَقَلَّ قَائِمًا لِأَنَّ الرُّكْنَ الْمُتَلَبِّسَ بِهِ هُنَا وهو الرُّكُوعُ أَقْوَى من الْمُتَلَبِّسِ بِهِ هُنَاكَ لِوُجُوبِ الرُّكُوعِ بِاتِّفَاقٍ وَالِاخْتِلَافُ في الْفَاتِحَةِ في كل رَكْعَةٍ قَوْلُهُ ( غَيْرُ الْمُؤْتَمِّ ) تَنَازَعَهُ كُلٌّ من قَوْلِهِ وَسَجَدَ بَعْدَهُ وَقَوْلِهِ وَسَجَدَ قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْإِمَامَ يَحْمِلُهُ عنه ) أَيْ وهو قد أتى بِهِ 
قَوْلُهُ ( يُكَبِّرُ ) أَيْ يَأْتِي بِالتَّكْبِيرِ بِتَمَامِهِ حَالَ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( يُكَبِّرُ خَمْسًا غير الْإِحْرَامِ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ ما أَدْرَكَ آخِرُ صَلَاتِهِ وَحِينَئِذٍ فَيُكَبِّرُ في رَكْعَةِ الْقَضَاءِ سَبْعًا بِالْقِيَامِ كما سَيَقُولُ الْمُصَنِّفُ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّ ما أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ مع الْإِمَامِ أَوَّلُ صَلَاتِهِ فإنه بكبر ( ( ( يكبر ) ) ) سَبْعًا بِالْإِحْرَامِ وَيَقْضِي خَمْسًا غير الْقِيَامِ فَإِنْ جاء الْمَأْمُومُ فَوَجَدَ الْإِمَامَ في الْقِرَاءَةِ ولم يَعْلَمْ هل
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هو في الرَّكْعَةِ الْأُولَى أو الثَّانِيَةِ فقال عج الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ سَبْعًا بِالْإِحْرَامِ احْتِيَاطًا ثُمَّ إنْ تَبَيَّنَ أنها الْأُولَى فَظَاهِرٌ وَإِنْ تَبَيَّنَ أنها الثَّانِيَةُ قَضَى الْأُولَى بِسِتٍّ غير الْقِيَامِ وَلَا يَحْسِبُ ما كَبَّرَهُ زِيَادَةً على الْخَمْسِ من تَكْبِيرِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وقال اللَّقَانِيُّ إنَّهُ يُشِيرُ لِلْمَأْمُومِينَ فَإِنْ أَفْهَمُوهُ عَمِلَ على ما فَهِمَ وَإِلَّا رَجَعَ لِمَا قاله عج كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَقُومُ بِالتَّكْبِيرِ ) أَيْ بِأَنَّ الْمَسْبُوقَ يَقُومُ بِتَكْبِيرٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ جَلَسَ مع الْإِمَامِ في ثَانِيَةِ نَفْسِهِ أَمْ لَا وَلَا غَرَابَةَ في بِنَاءٍ مَشْهُورٍ على ضَعِيفٍ بَلْ قال زَرُّوقٌ كان شَيْخُنَا الْقُورِيُّ يُفْتِي بِهِ الْعَامَّةَ لِئَلَّا يَخْلِطُوا فَفِي ذلك الْقَوْلِ نَوْعُ قُوَّةٍ وَلَيْسَ ضَعِيفًا بِالْمَرَّةِ 
قَوْلُهُ ( قَضَى الْأُولَى بِسِتٍّ ) أَيْ قَضَى الْأُولَى بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ بِسِتِّ تَكْبِيرَاتٍ خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ حَيْثُ قال من فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ فإنه لَا يَدْخُلُ مع الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( تُعَدُّ من السِّتِّ ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يُكَبِّرُ إلَّا سِتًّا بتكيرة ( ( ( بتكبيرة ) ) ) الْقِيَامِ أَيْ أو لَا تُعَدُّ بَلْ يكبر سِتًّا غير تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ كَذَلِكَ ) أَيْ بَلْ يكبر سِتًّا قَوْلًا وَاحِدًا وَالْخِلَافُ إنَّمَا هو في هل يُكَبِّرُ لِلْقِيَامِ زِيَادَةً على ذلك أو لَا يُكَبِّرُ له هذا وما قَالَهُ شَارِحُنَا تَبِعَ فيه ابن غَازِيٍّ وهو الصَّوَابُ خِلَافًا لخش وتت حَيْثُ حَمَلَا الْمُصَنِّفَ على ظَاهِرِهِ وَاسْتَدَلَّا بِكَلَامِ التَّوْضِيحِ وَرُدَّ عَلَيْهِمَا بِأَنَّ كَلَامَ التَّوْضِيحِ شَاهِدٌ عَلَيْهِمَا لَا لَهُمَا كما في بْن 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يُكَبِّرُ لِلْقِيَامِ ) وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ التَّكْبِيرُ سَبْعًا أو لَا يُكَبِّرُ له بَلْ يَقُومُ من غَيْرِ تَكْبِيرٍ وَيَأْتِي بَعْدَ اسْتِقْلَالِهِ بِسِتٍّ فَقَطْ وَالْأَوَّلُ مِنْهُمَا هو الْأَظْهَرُ كما قَالَهُ شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ رُشْدٍ وَسَنَدٍ وَابْنِ رَاشِدٍ وَالثَّانِي لِعَبْدِ الْحَقِّ اه بْن قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ إحْيَاءُ لَيْلَتِهِ ) أَيْ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من أَحْيَا لَيْلَةَ الْعِيدِ وَلَيْلَةَ النِّصْفِ من شَعْبَانَ لم يَمُتْ قَلْبُهُ يوم تَمُوتُ الْقُلُوبُ وَمَعْنَى عَدَمِ مَوْتِ قَلْبِهِ عَدَمُ تَحَيُّرِهِ عِنْدَ النَّزْعِ وَالْقِيَامَةِ بَلْ يَكُونُ قَلْبُهُ عِنْدَ النَّزْعِ مُطْمَئِنًّا وَكَذَا في الْقِيَامَةِ وَالْمُرَادُ بِالْيَوْمِ الزَّمَنُ الشَّامِلُ لِوَقْتِ النَّزْعِ وَوَقْتِ الْقِيَامَةِ الْحَاصِلِ فِيهِمَا التَّحَيُّرُ قَوْلُهُ ( وَذِكْرٍ ) من جُمْلَةِ الذِّكْرِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ 
قَوْلُهُ ( وَيَحْصُلُ بِالثُّلُثِ الْأَخِيرِ من اللَّيْلِ ) وَاسْتَظْهَرَ ابن الْفُرَاتِ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِإِحْيَاءِ مُعْظَمِ اللَّيْلِ وَقِيلَ يَحْصُلُ بِسَاعَةٍ وَنَحْوُهُ لِلنَّوَوِيِّ في الْأَذْكَارِ وَقِيلَ يَحْصُلُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ في جَمَاعَةٍ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ هذا الْقَوْلَ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ أَقْوَى الْأَقْوَالِ فَانْظُرْهُ قَوْلُهُ ( وَغُسْلٌ ) ذَكَرَ في التَّوْضِيحِ أَنَّ الْمَشْهُورَ اسْتِحْبَابُهُ كما هُنَا وهو مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عن ابْنِ رُشْدٍ ولم يَشْتَرِطْ فيه اتِّصَالَهُ بالغدو ( ( ( بالغد ) ) ) لأنه ( ( ( ولأنه ) ) ) لِلْيَوْمِ لَا لِلصَّلَاةِ قال ح وَرَجَّحَ اللَّخْمِيُّ وَسَنَدٌ سُنِّيَّتَهُ وقال الْفَاكِهَانِيُّ إنَّهُ سُنَّةٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( السُّدُسُ الْأَخِيرُ ) أَيْ فَلَوْ اغْتَسَلَ قَبْلَهُ كان كَالْعَدَمِ وَلَا يَكُونُ كَافِيًا في تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ أو السُّنَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَتَطَيُّبٌ وَتَزَيُّنٌ ) هذا في غَيْرِ النِّسَاءِ وَأَمَّا النِّسَاءُ إذَا خَرَجْنَ بِأَنْ كُنَّ عَجَائِزَ فَلَا يَتَطَيَّبْنَ وَلَا يَتَزَيَّنَّ لِخَوْفِ الِافْتِتَانِ بِهِنَّ اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِجَمِيعِ ما قَبْلَهُ ) أَيْ حتى الأحياء كما قَالَهُ وَالِدُ عبق 
تَنْبِيهٌ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ تَرْكُ إظْهَارِ الزِّينَةِ وَالتَّطَيُّبِ في الْأَعْيَادِ تَقَشُّفًا مع الْقُدْرَةِ عليه فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عنه فَهُوَ مُبْتَدِعٌ قَالَهُ ح وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذلك الْيَوْمَ يوم فَرَحٍ وَسُرُورٍ وَزِينَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ وَوَرَدَ أن اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ على عَبْدِهِ قال ح وَلَا يُنْكَرُ في ذلك الْيَوْمِ لَعِبُ الصِّبْيَانِ وَضَرْبُ الدُّفِّ فَقَدْ وَرَدَ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَمَشْيٌ في ذَهَابِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ ذَاهِبٌ لِخِدْمَةِ مَوْلَاهُ فَيُطْلَبُ منه التَّوَاضُعُ لِأَجْلِ إقْبَالِهِ عليه وَمَحَلُّ ذلك ما لم يَشُقَّ عليه الْمَشْيُ وَإِلَّا فَلَا يُنْدَبُ له ذلك قَوْلُهُ ( لَا في رُجُوعِهِ ) أَيْ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ قد انْقَضَتْ قَوْلُهُ ( وَرُجُوعٌ في طَرِيقٍ إلَخْ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَشْهَدَ له كُلٌّ من الطَّرِيقَيْنِ أو لِأَجْلِ تَصَدُّقِهِ على فُقَرَائِهِمَا قَوْلُهُ ( وَفِطْرٌ قَبْلَهُ في الْفِطْرِ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يُقَارِنَ فِطْرُهُ إخْرَاجَ زَكَاةِ فِطْرِهِ الْمَأْمُورِ
____________________
(1/398)



بِإِخْرَاجِهَا قبل صَلَاةِ الْعِيدِ قَوْلُهُ ( على تَمْرٍ وِتْرًا ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا مَنْدُوبٌ وَاحِدٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْدُوبٌ مُسْتَقِلٌّ وَقَوْلُهُ على تَمْرٍ أَيْ إنْ لم يَجِدْ رُطَبًا فَإِنْ لم يَجِدْهُمَا حَسَا حَسَوَاتٍ من مَاءٍ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يُضَحِّ ) تَعْلِيلُ التَّأْخِيرِ بِقَوْلِهِمْ لِيَكُونَ أَوَّلُ طُعْمَتِهِ من كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ يُفِيدُ عَدَمَ نَدْبِ التَّأْخِيرِ لِمَنْ لم يُضَحِّ لَكِنَّهُمْ أَلْحَقُوا من لَا أُضْحِيَّةَ له بِمَنْ له أُضْحِيَّةٌ صَوْنًا لِفِعْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وهو تَأْخِيرُهُ الْفِطْرَ فيه عن التَّرْكِ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ تَأْخِيرُ خُرُوجِ الْإِمَامِ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَخْرُجُ لِلْمُصَلَّى إلَّا بَعْدَ اجْتِمَاعِ الناس فيها بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ إذَا ذَهَبَ إلَيْهَا تُقَامُ الصَّلَاةُ وَلَا يَنْتَظِرُونَ أَحَدًا لِعَدَمِ غِيَابِ أَحَدٍ 
قَوْلُهُ ( وَتَكْبِيرٌ فيه ) أَيْ بِصِيغَةِ التَّكْبِيرِ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الْآتِيَةِ قَوْلُهُ ( لَا جَمَاعَةً فَبِدْعَةٌ ) وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ التَّكْبِيرَ في الطَّرِيقِ بِدْعَةٌ وَأَمَّا التَّكْبِيرُ جَمَاعَةً وَهُمْ جَالِسُونَ في الْمُصَلَّى فَهَذَا هو الذي اُسْتُحْسِنَ قال ابن نَاجِيٍّ افْتَرَقَ الناس بِالْقَيْرَوَانِ فِرْقَتَيْنِ بِمَحْضَرِ أبي عِمْرَانَ الْفَاسِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمن فإذا فَرَغَتْ إحْدَاهُمَا من التَّكْبِيرِ كَبَّرَتْ الْأُخْرَى فَسُئِلَا عن ذلك فَقَالَا إنَّهُ لَحَسَنٌ اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ قَوْلُهُ ( لَا قَبْلَهُ ) أَيْ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ الْمَذْكُورَ من تَعَلُّقَاتِ صَلَاةِ الْعِيدِ فَلَا يُؤْتَى بِهِ قبل وَقْتِهَا وَقَوْلُهُ لَا قَبْلَهُ هذا هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ قَوْلُهُ ( إنْ خَرَجَ قَبْلَهُ ) أَيْ قبل الطُّلُوعِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَابْتِدَاءُ وَقْتِ التَّكْبِيرِ على ذلك الْقَوْلِ الْمُصَحَّحِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَنَصَّ ح وقال ابن عَرَفَةَ وفي ابْتِدَائِهِ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ أو الْإِسْفَارِ أو الِانْصِرَافِ من صَلَاةِ الصُّبْحِ رَابِعُهَا وَقْتَ غُدُوِّ الْإِمَامِ تَحَرِّيًا الْأَوَّلُ لِلَّخْمِيِّ عنها وَالثَّانِي لِابْنِ حَبِيبٍ وَالثَّالِثُ لِرِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ وَالرَّابِعُ لِابْنِ مَسْلَمَةَ اه 
قال ح وَرِوَايَةُ الْمَبْسُوطِ هِيَ التي أَشَارَ لها الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَصُحِّحَ خِلَافُهُ أَيْ وَصَحَّحَ ابن عبد السَّلَامِ خِلَافَ ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ وهو ما في الْمَبْسُوطِ عن مَالِكٍ حَيْثُ قال إنَّهُ الْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ لِمَجِيءِ الْإِمَامِ لِلْمُصَلَّى ) أَيْ وهو فَهْمُ ابْنِ يُونُسَ وقوله أو لِقِيَامِهِ لِلصَّلَاةِ وهو فَهْمُ اللَّخْمِيِّ وَالتَّأْوِيلَانِ الْمَذْكُورَانِ جَارِيَانِ في تَكْبِيرِ الْإِمَامِ وفي تَكْبِيرِ غَيْرِهِ من الْمَأْمُومِينَ كما في بْن وَقَوْلُهُ لِلْمُصَلَّى أَيْ لِلْمَحَلِّ الذي اجْتَمَعَ فيه الناس لِلصَّلَاةِ من الْمُصَلَّى بِحَيْثُ يَظْهَرُ لِلنَّاسِ وقوله أَيْ دُخُولُهُ فيها الْمُرَادُ دُخُولُهُ في مَحَلِّ صَلَاتِهِ الْخَاصِّ بِهِ كَالْمِحْرَابِ وَإِنْ لم يَدْخُلْ الصَّلَاةَ بِالْفِعْلِ وَهَذَا هو الْمُوَافِقُ لِلنَّقْلِ خِلَافًا لعج حَيْثُ قال إلَى أَنْ يَدْخُلَ الصَّلَاةَ بِالْفِعْلِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ تَبَعًا لطفي وبن 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُنْدَبُ بَلْ يَجُوزُ ) نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ أَنَّ غير الْإِمَامِ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ في الْمُصَلَّى بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ لَجَازَ وكان صَوَابًا وقد فَعَلَهُ عُمَرُ رضي اللَّهُ عنه اه 
قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قوله ( ( ( قولها ) ) ) لَجَازَ أَيْ لَكَانَ مَأْذُونًا فيه فَيُثَابُ عليه لَكِنْ ليس مِثْلَ الثَّوَابِ الْحَاصِلِ لِلْإِمَامِ 
وَالْحَاصِلُ أن ذَبَحَ كُلٍّ من الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى مَنْدُوبٌ إلَّا أَنَّ ذَبْحَ الْإِمَامِ آكَدُ نَدْبًا اه 
وَبِهَذَا يُعْلَمُ ما في كَلَامِ الشَّارِحِ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْقُرَى الصِّغَارُ ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَأَمَّا غَيْرُهَا من الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى مُطْلَقًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَمْصَارِ الْكِبَارِ ما لَا يُعْلَمُ من فيها بِذَبْحِهِ إذَا ذَبَحَ وَأَرَادَ بِالْقُرَى الصِّغَارِ ما يُعْلَمُ من فيها بِذَبْحِهِ إذَا ذَبَحَ قَوْلُهُ ( فَلَا يُطْلَبُ منه ) أَيْ فَلَا يُطْلَبُ من الْإِمَامِ ذلك أَيْ نَحْرُهُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ إيقَاعُهَا بِهِ ) أَيْ لِأَجْلِ الْمُبَاعَدَةِ بين الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ وَإِنْ كَبُرَتْ يَقَعُ الِازْدِحَامُ فيها وفي أَبْوَابِهَا بين الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ دُخُولًا وَخُرُوجًا فَتُتَوَقَّعُ الْفِتْنَةُ في مَحَلِّ الْعِبَادَةِ قَوْلُهُ ( صَلَاتُهَا بِالْمَسْجِدِ ) أَيْ وَلَوْ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ 
قَوْلُهُ ( بِدْعَةٌ ) أَيْ مَكْرُوهَةٌ وَأَمَّا صَلَاتُهَا في الْمَسْجِدِ لِضَرُورَةٍ كَمَطَرٍ أو وَحَلٍ أو خَوْفٍ من اللُّصُوصِ فَلَا كَرَاهَةَ فيه قال مَالِكٌ وَلَا تُصَلَّى الْعِيدُ بِمَوْضِعَيْنِ في الْمِصْرِ أَيْ كل مَوْضِعٍ بِخُطْبَةٍ كَالْجُمُعَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَكَمَا يُشْتَرَطُ في إمَامِ الْفَرِيضَةِ كَوْنُهُ غير مُعِيدٍ
____________________
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كَذَلِكَ الْعِيدُ فَلَا يَصِحُّ لِمَنْ صَلَّاهَا في مَحَلٍّ إمَامًا أو مَأْمُومًا ثُمَّ جاء لِمَحَلٍّ آخَرَ أَنْ يُصَلِّيَ إمَامًا بِأَهْلِهِ على ما يَظْهَرُ وَإِنْ اقْتَدَوْا بِهِ أُعِيدَتْ ما لم يَحْصُلْ الزَّوَالُ كَذَا في شَرْحِ الرِّسَالَةِ لِلنَّفْرَاوِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ عِبَادَةٌ إلَخْ ) لِخَبَرِ يَنْزِلُ على الْبَيْتِ في كل يَوْمٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ رَحْمَةً سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ إلَيْهِ قَوْلُهُ ( أَيْ أُولَى التَّكْبِيرِ ) أَيْ الْكَائِنِ في الْعِيدِ الشَّامِلِ لِلْمَزِيدِ وَالْأَصْلِيِّ وَحِينَئِذٍ فَأُولَاهُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ حَقِيقَةً وَأَمَّا إنْ جَعَلَ الضَّمِيرَ عَائِدًا على التَّكْبِيرِ الْمَزِيدِ في الْعِيدِ كَأَنْ جَعَلَ الْإِحْرَامَ أُولَى له مَجَازًا عِلَاقَتُهُ الْمُجَاوِرَةُ وَالْأَوَّلُ ظَاهِرٌ وَالثَّانِي بَعِيدٌ 
قَوْلُهُ ( بِكَسَبِّحْ ) أَيْ { سَبِّحْ } و { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا } وما شَابَهَهُمَا من وَسَطِ الْمُفَصَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ خُطْبَتَانِ ) اُنْظُرْ هل هُمَا مَنْدُوبٌ وَاحِدٌ كما هو الْمُتَبَادِرُ من الْمُصَنِّفِ أو كُلُّ وَاحِدَةٍ مَنْدُوبٌ مُسْتَقِلٌّ قال شَيْخُنَا وَالْأَوَّلُ هو الظَّاهِرُ هذا وقد اقْتَصَرَ ابن عَرَفَةَ على سُنِّيَّةِ الْخُطْبَتَيْنِ وَنَصُّهُ خُطْبَةُ الْعِيدِ أثر الصَّلَاةِ سُنَّةٌ اه ابن حَبِيبٍ 
وَيَذْكُرُ في خُطْبَةِ عِيدِ الْفِطْرِ زَكَاةَ الْفِطْرِ وما يَتَعَلَّقُ بها وفي ( ( ( وخطبة ) ) ) خطبة عِيدِ الْأَضْحَى الضَّحِيَّةَ وما يَتَعَلَّقُ بها وإذا أَحْدَثَ فِيهِمَا فإنه يَتَمَادَى وَلَا يَسْتَخْلِفُ لِأَنَّ فِعْلَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( من الْجُلُوسِ في أَوَّلِهِمَا ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْجُلُوسَ فِيهِمَا مَنْدُوبٌ لَا سُنَّةٌ كما في الْجُمُعَةِ خِلَافًا لِظَاهِرِهِ وَانْظُرْ هل يُنْدَبُ الْقِيَامُ فِيهِمَا أَمْ لَا قَوْلُهُ ( أَيْ اسْتِمَاعُهُمَا ) إنَّمَا اُحْتِيجَ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ هو الذي في قُدْرَةِ الشَّخْصِ دُونَ السَّمَاعِ فَكَيْفَ يُكَلَّفُ بِهِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من نَدْبِ الِاسْتِمَاعِ لَهُمَا وَكَرَاهَةِ الْكَلَامِ فِيهِمَا جَارٍ على رِوَايَةِ الْقَرِينَيْنِ وَابْنِ وَهْبٍ وَظَاهِرُ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْوُجُوبُ ابن عَرَفَةَ سمع ابن الْقَاسِمِ يُنْصِتُ في الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ كَالْجُمُعَةِ وروى الْقَرِينَانِ وابن وَهْبٍ ليس الْكَلَامُ فِيهِمَا كَالْجُمُعَةِ اه 
وَقَرَّرَ ابن رُشْدٍ السَّمَاعَ الْمَذْكُورَ على ظَاهِرِهِ من الْوُجُوبِ وَتَأَوَّلَهُ ح بِأَنَّ الْمُرَادَ يُطْلَبُ لها الْإِنْصَاتُ كما يُطْلَبُ لِخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الطَّلَبُ فِيهِمَا قال طفي وهو تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ اه بْن قَوْلُهُ ( أَيْ الْإِنْصَاتُ ) فَإِنْ تَكَلَّمَ ولم يُنْصِتْ كُرِهَ له ذلك 
قَوْلُهُ ( وَاسْتِقْبَالُهُ ) أَيْ وَنُدِبَ اسْتِقْبَالُ الْإِمَامِ في حَالِ الْخُطْبَتَيْنِ أَيْ اسْتِقْبَالُ ذَاتِهِ وَلَا يَكْفِي اسْتِقْبَالُ جِهَتِهِ وَلَا فَرْقَ بين من في الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَمَنْ في غَيْرِهِ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مُنْتَظِرِينَ صَلَاةً حتى يُفَرَّقَ بين الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَغَيْرِهِ كَالْجُمُعَةِ بِنَاءً على ما تَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ وَإِنْ كان الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَغَيْرِهِ في طَلَبِ الِاسْتِقْبَالِ في الْجُمُعَةِ مِثْلُ ما هُنَا 
قَوْلُهُ ( وَأُعِيدَتَا نَدْبًا إنْ قُدِّمَتَا ) ما ذَكَرَهُ من نَدْبِ إعَادَتِهِمَا إنْ قُدِّمَتَا مَبْنِيٌّ على ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ من أَنَّ بَعْدِيَّتَهُمَا مُسْتَحَبَّةٌ وَأَمَّا على أَنَّ بَعْدِيَّتَهُمَا سُنَّةٌ فَتَكُونُ إعَادَتُهُمَا إذَا قُدِّمَتَا سُنَّةٌ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتِفْتَاحٌ لها بِتَكْبِيرٍ ) أَيْ بِخِلَافِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ فإنه يُطْلَبُ افْتِتَاحُهَا وَتَخْلِيلُهَا بِالتَّحْمِيدِ وَسَيَأْتِي أَنَّ خُطْبَةَ الِاسْتِسْقَاءِ تُفْتَتَحُ بِالِاسْتِغْفَارِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ افْتِتَاحَ خُطْبَةِ الْعِيدِ بِالتَّكْبِيرِ مَنْدُوبٌ خِلَافُ ما في الْمَوَّاقِ فإنه قد اقْتَصَرَ على سُنِّيَّتِهِ وَنَصُّ الْوَاضِحَةِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْتَتِحَ خُطْبَتَهُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَلَيْسَ في ذلك حَدٌّ اه بْن 
وقد يُقَالُ لَعَلَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّنَّةِ هُنَا الطريقة ( ( ( الطريق ) ) ) فَلَا مُخَالَفَةَ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْجُمُعَةِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ من أُمِرَ بِالْجُمُعَةِ وُجُوبًا يُؤْمَرُ بِالْعِيدِ اسْتِنَانًا وَمَنْ لم يُؤْمَرْ بها وُجُوبًا وَهُمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْعَبِيدُ وَالْمُسَافِرُونَ وَأَهْلُ الْقُرَى الصِّغَارِ أُمِرَ بِالْعِيدِ اسْتِحْبَابًا فَالضَّمِيرُ في بها عَائِدٌ على الْجُمُعَةِ من قَوْلِهِ لِمَأْمُورِ الْجُمُعَةِ لَا على الْعِيدِ وَيَصِحُّ عَوْدُهُ على الْعِيدِ وَيُرَادُ بِالْأَمْرِ الْمَنْفِيِّ السُّنِّيَّةُ وَالْمَعْنَى وَنُدِبَ إقَامَةُ الْعِيدِ لِمَنْ لم يُؤْمَرُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ اسْتِنَانًا 
قَوْلُهُ ( وَمُسَافِرٍ ) يُسْتَثْنَى منه الْحُجَّاجُ فَإِنَّهُمْ لَا يُطَالَبُونَ بها لَا نَدْبًا وَلَا اسْتِنَانًا لَا جَمَاعَةً وَلَا فُرَادَى بَلْ تُكْرَهُ في حَقِّهِمْ كما مَرَّ قَوْلُهُ ( لِصَلَاةِ الْعِيدِ ) مُتَعَلِّقٌ بِإِقَامَةٍ أَيْ يُنْدَبُ لِمَنْ لم يُؤْمَرْ بِالْجُمُعَةِ أَنْ يُقِيمَ صَلَاةَ الْعِيدِ أَيْ أَنْ يَفْعَلَهَا فَذَا أو وَلَوْ جَمَاعَةً وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بهذا على من قال لَا يَفْعَلُهَا أَصْلًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ من لم يُؤْمَرْ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وُجُوبًا قِيلَ إنَّهُ يُنْدَبُ له صَلَاةُ الْعِيدِ فَذًّا لَا جَمَاعَةً فَيُكْرَهُ وَقِيلَ يُنْدَبُ له فِعْلُهَا فَذًّا وَجَمَاعَةً وَقِيلَ لَا يُؤْمَرُ بِفِعْلِهَا أَصْلًا وَيُكْرَهُ له فِعْلُهَا فَذًّا وَجَمَاعَةً وَالرَّاجِحُ من هذه الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ أَوَّلُهَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَنُدِبَ إقَامَةُ من لم يُؤْمَرْ بها رَدَّ بِهِ على
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الْقَوْلِ الثَّالِثِ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ في الْإِقَامَةِ فلم يُبَيِّنْ كَوْنَهَا فَذًّا فَقَطْ أو فَذًّا وَجَمَاعَةً وهو الْمُتَبَادِرُ من إطْلَاقِهِ لَكِنْ قد عَلِمْتَ أَنَّ الرَّاجِحَ الْقَوْلُ بِنَدْبِ إقَامَتِهَا لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ فَذًّا فَقَطْ وَحِكَايَةُ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ في هذه الْمَسْأَلَةِ على ما قُلْنَاهُ هو الصَّوَابُ كما في بْن نَقْلًا عن ابْنِ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحِ وَأَبِي الْحَسَنِ وَلَيْسَ فيها إقَامَتُهَا جَمَاعَةً لَا فَذًّا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَذًّا أو جَمَاعَةً ) وَقِيلَ بَلْ يُصَلُّونَهَا أَفْذَاذًا فَقَطْ وَرُجِّحَ وَقِيلَ إنْ فَاتَتْهُمْ لِعُذْرٍ صَلُّوهَا جَمَاعَةً وَإِنْ فَاتَتْهُمْ لِغَيْرِ عُذْرٍ صَلُّوهَا أَفْذَاذًا مِثْلَ ما مَرَّ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ قال ح وَعَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ صَلَاةِ من فَاتَتْهُ جَمَاعَةٌ فَمَنْ فَاتَتْهُ من أَهْلِ الْمِصْرِ لَا يَخْطُبُ لها بِلَا خِلَافٍ وَكَذَا من تَخَلَّفَ عنها لِعُذْرٍ وَكَذَا الْعَبِيدُ وَالْمُسَافِرُونَ وَاخْتُلِفَ في أَهْلِ الْقُرَى الصِّغَارِ على قَوْلَيْنِ اه قَوْلُهُ ( إثْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِابْنِ بَشِيرٍ الْقَائِلِ إثْرَ سِتَّ عَشَرَةَ فَرِيضَةً من ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ لِظُهْرِ الرَّابِعِ 
قَوْلُهُ ( كَالْمُتَقَدِّمِ ) أَيْ كَالْقُرْبِ الذي تَقَدَّمَ في الْبِنَاءِ وهو بِالْعُرْفِ أو بِعَدَمِ الْخُرُوجِ من الْمَسْجِدِ وَلَا يُشْتَرَطُ رُجُوعُهُ لِمَوْضِعِهِ بَلْ مَتَى كان الْأَمْرُ قَرِيبًا رَجَعَ لِلتَّكْبِيرِ سَوَاءٌ رَجَعَ لِمَوْضِعِهِ إنْ كان قام منه أو لَا 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ زِيَادَةٍ ) أَيْ فَإِنْ زَادَ شيئا كان خِلَافَ الْأَوْلَى لِأَنَّ هذا هو الْوَارِدُ في الحديث فإذا اقْتَصَرَ على التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ كان آتِيًا بِمَنْدُوبَيْنِ نَدْبِ التَّكْبِيرِ وَنَدْبِ لَفْظِهِ الْوَارِدِ وَإِنْ زَادَ شيئا كما هو الْوَاقِعُ الْآنَ فَقَدْ أتى بِمَنْدُوبٍ وَتَرَكَ مَنْدُوبًا 
قَوْلُهُ ( فَحَسَنٌ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ ) لِأَنَّهُ الذي في الْمُدَوَّنَةِ وَالثَّانِي في مُخْتَصَرِ ابْنِ عبد الْحَكَمِ وَقِيلَ إنَّ الْأَوَّلَ حَسَنٌ وَالثَّانِي أَحْسَنُ فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ قَوْلَيْنِ وَالرَّاجِحُ ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ وهو أَوَّلُهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ بِمُصَلَّى قَبْلَهَا ) أَيْ لِأَنَّ الْخُرُوجَ لِلصَّحْرَاءِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَكَمَا لَا يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ نَافِلَةً غَيْرَهُ فَكَذَا لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْخُرُوجِ لِلصَّحْرَاءِ نَافِلَةً غير الْعِيدِ 
قَوْلُهُ ( وَبَعْدَهَا ) أَيْ لِئَلَّا يَكُونَ ذلك ذَرِيعَةً لِإِعَادَةِ أَهْلِ الْبِدَعِ الَّذِينَ يَرَوْنَ عَدَمَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ غَيْرِ الْمَعْصُومِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ صُلِّيتَ ) أَيْ الْعِيدُ بِمَسْجِدٍ وقوله فَلَا يُكْرَهُ أَيْ التَّنَفُّلُ فيه قبل صَلَاتِهَا وَلَا بَعْدَ صَلَاتِهَا أَمَّا عَدَمُ كَرَاهَتِهِ قبل صَلَاتِهَا فَمُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِطَلَبِ التَّحِيَّةِ في الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبِهِ قال جَمْعٌ من الْعُلَمَاءِ وَإِنْ كان ضَعِيفًا عِنْدَنَا وَأَمَّا عَدَمُ كَرَاهَتِهِ بَعْدَ صَلَاتِهَا فَلِنُدُورِ حُضُورِ أَهْلِ الْبِدَعِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ في الْمَسْجِدِ 
فَصْلٌ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ قَوْلُهُ ( الْكُسُوفُ ) اعْلَمْ أَنَّ الْكُسُوفَ وَالْخُسُوفَ قِيلَ مُتَرَادِفَانِ وَأَنَّ ذَهَابَ الضَّوْءِ كُلًّا أو بَعْضًا يُقَالُ له كُسُوفٌ وَخُسُوفٌ وَقِيلَ الْكُسُوفُ ذَهَابُ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَالْخُسُوفُ ذَهَابُ ضَوْءِ الْقَمَرِ قال في الْقَامُوسِ وهو الْمُخْتَارُ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَرُدَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَخَسَفَ الْقَمَرُ } وَقِيلَ الْكُسُوفُ اسْمٌ لِذَهَابِ بَعْضِ الضَّوْءِ وَالْخُسُوفُ اسْمٌ لِذَهَابِ جَمِيعِهِ وَقِيلَ الْكُسُوفُ اسْمٌ لِذَهَابِ الضَّوْءِ كُلِّهِ وَالْخُسُوفُ اسْمٌ لِتَغْيِيرِ اللَّوْنِ وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ كُلُّهَا في أبي الْحَسَنِ إلَّا أَنَّهُ عَكَسَ الْأَخِيرَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( عَيْنًا ) أَيْ على الْمَشْهُورِ وَقِيلَ سُنَّةُ كِفَايَةٍ 
قَوْلُهُ ( لِلْمَأْمُورِ بِالصَّلَاةِ ) أَيْ لِلْمَأْمُورِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وُجُوبًا وهو الْبَالِغُ الْعَاقِلُ سَوَاءٌ كان ذَكَرًا أو أُنْثَى حُرًّا أو عبد ( ( ( عبدا ) ) ) حَاضِرًا أو مُسَافِرًا وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا تُسَنُّ في حَقِّهِ صَلَاةُ الْكُسُوفِ بَلْ تُنْدَبُ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لِعَمُودِيٍّ ) لم يَأْتِ بِلَوْ الْمُشِيرَةِ لِلْخِلَافِ في الْمَذْهَبِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لم يَرْتَضِ ما نَسَبَهُ اللَّخْمِيُّ لِمَالِكٍ من أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بها إلَّا من تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ لِأَنَّ صَاحِبَ الطِّرَازِ وَغَيْرَهُ اعْتَرَضُوا على اللَّخْمِيِّ في ذلك اُنْظُرْ ح اه بْن 
وكان الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَحْذِفَ اللَّامَ من قَوْلِهِ وَإِنْ لِعَمُودِيٍّ إذ التَّقْدِيرُ سُنَّ لِمَأْمُورِ الصَّلَاةِ هذا إذَا كان بَلَدِيًّا بَلْ وَإِنْ كان عَمُودِيًّا قَوْلُهُ ( وَصَبِيٍّ ) جَعْلُهُ مُخَاطَبًا بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ على جِهَةِ السُّنِّيَّةِ فيه نَظَرٌ قال بْن لم أَرَ من ذَكَرَ السُّنِّيَّةَ
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في حَقِّ الصَّبِيِّ إلَّا ما نَقَلَهُ ح عن ابْنِ حَبِيبٍ وهو يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا عَبَّرَ بِالسُّنِّيَّةِ تَغْلِيبًا لِغَيْرِ الصَّبِيِّ عليه وَإِنَّمَا عَبَّرَ ابن بَشِيرٍ وابن شَاسٍ وابن عَرَفَةَ بِلَفْظِ يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بها فَيُحْمَلُ الْأَمْرُ على النَّدْبِ كما هو حَقِيقَتُهُ وإذا صَحَّ هذا سَقَطَ اسْتِغْرَابُ أَمْرِ الصَّبِيِّ بِالْكُسُوفِ اسْتِنَانًا وَبِالْفَرَائِضِ الْخَمْسِ نَدْبًا اه كَلَامُ بْن 
قَوْلُهُ ( وَمُسَافِرٍ ) أَيْ وَنِسَاءٍ وَعَبِيدٍ مُكَلَّفِينَ قَوْلُهُ ( أو جَدَّ لِغَيْرِ مُهِمٍّ ) أَيْ كَقَطْعِ الْمَسَافَةِ 
وَقَوْلُهُ فَإِنْ جَدَّ لِأَمْرٍ مُهِمٍّ أَيْ كَأَنْ يَجِدَّ لِإِدْرَاكِ أَمْرٍ يَخَافُ فَوَاتَهُ وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ في مَفْهُومِ الْمُصَنِّفِ تَفْصِيلًا تَبَعًا لتت وَعُبِّقَ وَمَفَادُ الْمَوَّاقِ أَنَّهُ إذَا جَدَّ السَّيْرَ مُطْلَقًا لَا تُسَنُّ في حَقِّهِ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وهو الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ ( لِكُسُوفِ الشَّمْسِ ) أَيْ لَا لِغَيْرِهَا من الْآيَاتِ 
وفي ح قال في الذَّخِيرَةِ وَلَا يُصَلَّى لِلزَّلَازِلِ وَغَيْرِهَا من الْآيَاتِ وَحَكَى اللَّخْمِيُّ عن أَشْهَبَ الصَّلَاةَ وَاخْتَارَهُ اه بْن قَوْلُهُ ( ما لم يَقِلَّ ) أَيْ ما ذَهَبَ من ضَوْئِهَا وَإِلَّا فَلَا يُصَلَّى لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( سِرًّا ) هذا هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ جَهْرًا لِئَلَّا يَسْأَمَ الناس وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ ابن نَاجِيٍّ وَبِهِ عَمِلَ بَعْضُ شُيُوخِنَا بِجَامِعِ الزَّيْتُونَةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُمَا لَا خُطْبَةَ إلَخْ ) وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ نَهَارِيَّةٍ لَا خُطْبَةَ لها وَلَا إقَامَةَ لها فَالْقِرَاءَةُ فيها سِرًّا 
قَوْلُهُ ( بِزِيَادَةِ قِيَامَيْنِ ) أَيْ مع زِيَادَةِ قِيَامَيْنِ أَيْ مُصَاحِبَيْنِ لِلزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِزِيَادَةِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ في كل رَكْعَةٍ ) اعْلَمْ أَنَّ الزَّائِدَ في كُلٍّ من الرَّكْعَتَيْنِ الْقِيَامُ الْأَوَّلُ وَالرُّكُوعُ الْأَوَّلُ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُنَّةٌ وَأَمَّا الْقِيَامُ الثَّانِي وَالرُّكُوعُ الثَّانِي في كل رَكْعَةٍ فَهُوَ الْأَصْلِيُّ وهو وَاجِبٌ وَيَتَرَتَّبُ على سُنِّيَّةِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا السُّجُودُ لِتَرْكِهِ وأم تَطْوِيلُ الرُّكُوعِ كَالْقِيَامِ وَالسُّجُودِ كَالرُّكُوعِ فَفِيهِ خِلَافٌ بِالنَّدْبِ وَالسُّنِّيَّةِ كما سَيَأْتِي وَيَتَرَتَّبُ على الْقَوْلِ بِالسُّنِّيَّةِ السُّجُودُ إذَا تُرِكَ قَوْلُهُ ( وَهَكَذَا ) أَشَارَ إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ الْوَاوِ مع ما عُطِفَتْ كما أَنَّ فيه حَذْفَ الْعَاطِفِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِذَهَابِ ضَوْئِهِ أو بَعْضِهِ ) أَيْ ما لم يَقِلَّ الذَّاهِبُ جِدًّا وَإِلَّا لم يَصِلْ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( في الْحُكْمِ وهو النَّدْبُ وَالصِّفَةُ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ تَشْبِيهٌ في الْحُكْمِ وَالصِّفَةِ وما ذَكَرَهُ من الِاسْتِحْبَابِ هو الْمُعْتَمَدُ وهو الظَّاهِرُ من كَلَامِهِمْ وَاَلَّذِي لِابْنِ عَرَفَةَ ما نَصُّهُ وَصَلَاةُ خُسُوفِ الْقَمَرِ اللَّخْمِيُّ وَالْجَلَّابُ سُنَّةٌ ابن بَشِيرٍ وَالتَّلْقِينُ فَضِيلَةٌ اه 
وفي ح أَنَّ الْأَوَّلَ أَعْنِي السُّنِّيَّةَ شَهَرَهُ ابن عَطَاءِ اللَّهِ وَالثَّانِي وهو النَّدْبُ اقْتَصَرَ عليه في التَّوْضِيحِ وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَصَرَّحَ الْقَلْشَانِيُّ بِأَنَّهُ الْمَشْهُورُ اه بْن 
وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلٌّ من الْقَوْلَيْنِ قد شُهِرَ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْقَوْلُ بِالنَّدْبِ فَلِذَا حَمَلَ الشَّارِحُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عليه وَإِنْ كان الْمُتَبَادِرُ منه الْقَوْلَ بِالسُّنِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( مُبْتَدَأٌ ) أَيْ وَلَيْسَ عَطْفًا على رَكْعَتَانِ من قَوْلِهِ سُنَّ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ رَكْعَتَانِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي السُّنِّيَّةَ مع أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ صَلَاةَ خُسُوفِ الْقَمَرِ مَنْدُوبَةٌ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يُنْدَبُ فِعْلُهَا في الْبُيُوتِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَفِعْلُهَا في الْمَسَاجِدِ مَكْرُوهٌ سَوَاءٌ كانت جَمَاعَةً أو فُرَادَى إلَّا أنها إنْ فُعِلَتْ جَمَاعَةً في الْمَسْجِدِ كانت الْكَرَاهَةُ من جِهَتَيْنِ وَإِنْ فُعِلَتْ فيه فُرَادَى كانت الْكَرَاهَةُ من جِهَةٍ كما أَنَّ فِعْلَهَا في الْبُيُوتِ جَمَاعَةً مَكْرُوهٌ من جِهَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَوَقْتُهَا اللَّيْلُ كُلُّهُ ) في ح أَنَّ الْجُزُولِيَّ ذَكَرَ في صَلَاتِهَا بَعْدَ الْفَجْرِ أَيْ إذَا غَابَ عِنْدَ الْفَجْرِ مُنْخَسِفًا أو طَلَعَ عِنْدَ الْفَجْرِ
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مُنْخَسِفًا قَوْلَيْنِ وَأَنَّ التِّلِمْسَانِيَّ اقْتَصَرَ على الْجَوَازِ وَأَنَّ صَاحِبَ الذَّخِيرَةِ اقْتَصَرَ على عَدَمِ الْجَوَازِ اه بْن 
وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْجَوَازِ ما مَرَّ أَنَّهُ لَا يصلي نَفْلٌ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَالْوِرْدُ لِنَائِمٍ عنه وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ وجوب ( ( ( وجود ) ) ) السَّبَبِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ وهو حُصُولُ الإنخساف لِلْقَمَرِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ نُدِبَ فِعْلُهَا في الْمَسْجِدِ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ قِرَاءَةُ الْبَقَرَةِ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُنْدَبُ قِرَاءَتُهَا وَمُوَالَيَاتُهَا من السُّوَرِ بِخُصُوصِهَا وَكَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ يُفِيدُ أَنَّ المندب ( ( ( المندوب ) ) ) إنَّمَا هو الطُّولُ بِقَدْرِهَا سَوَاءٌ قَرَأَ تِلْكَ السُّورَةَ أو قَرَأَ غَيْرَهَا لِقَوْلِهَا وَنُدِبَ أَنْ يَقْرَأَ نحو الْبَقَرَةِ وَالْمُعَوَّلُ عليه كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ وَيُمْكِنُ رُجُوعُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِكَلَامِهَا بِأَنْ يُجْعَلَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ وَقِرَاءَةُ نَحْوِ الْبَقَرَةِ وَقِيلَ إنَّ الْمُعَوَّلَ عليه ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وهو أَنَّ الْمَنْدُوبَ قِرَاءَةُ خُصُوصِ هذه الصورة ( ( ( السورة ) ) ) وَيُرْجَعُ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِأَنْ يُقَالَ إنَّ الْإِضَافَةَ في قَوْلِهَا نحو الْبَقَرَةِ لِلْبَيَانِ وَهَذَا الْقَوْلُ هو الظَّاهِرُ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ مُوَالَيَاتُهَا في الْقِيَامَاتِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ من قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ في كل قِيَامٍ هو الْمَشْهُورُ كما في التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ وح وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ وفي إعَادَةِ الْفَاتِحَةِ في الْقِيَامِ الثَّانِي وَالرَّابِعِ قَوْلَا الْمَشْهُورِ وابن مَسْلَمَةَ اه 
فَقَوْلُ خش ان ما لِابْنِ مَسْلَمَةَ هو الْمَشْهُورُ غَيْرُ صَحِيحٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ يَقْرُبُ منه طُولًا ) أَيْ أَنَّهُ يَقْرُبُ في رُكُوعِهِ من قِرَاءَتِهِ في الطِّوَالِ لَا أَنَّهُ يُطَوِّلُ في الرُّكُوعِ قَدْرَ الْقِرَاءَةِ وفي السُّجُودِ قَدْرَ الرُّكُوعِ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُفِيدٌ لِلْمُرَادِ لِأَنَّ الْأَصْلَ قُصُورُ الْمُشَبَّهِ عن الْمُشَبَّهِ بِهِ في وَجْهِ الشَّبَهِ أَلَا تَرَى أَنَّكَ إذَا قُلْتَ زَيْدٌ كَالْأَسَدِ في الْجُرْأَةِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُسَاوِيَهُ فيها بَلْ الْأَصْلُ الْقُصُورُ 
قَوْلُهُ ( نَدْبًا ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَرَكَعَ كَالْقِرَاءَةِ إلَخْ 
وَاعْلَمْ أَنَّ تَطْوِيلَ الرُّكُوعِ كَالْقِرَاءَةِ وَتَطْوِيلَ السُّجُودِ كَالرُّكُوعِ قِيلَ انه مَنْدُوبٌ وهو لِعَبْدِ الْوَهَّابِ كما في الْمَوَّاقِ وقال سَنَدٌ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَيَتَرَتَّبُ السُّجُودُ على تَرْكِهِ وَاقْتَصَرَ عليه ح وَالشَّيْخُ زَرُّوقٌ وهو الذي يَظْهَرُ من الْمُؤَلِّفِ حَيْثُ غَيَّرَ الْأُسْلُوبَ ولم يَقُلْ وَرُكُوعٌ كَالْقِرَاءَةِ أَيْ وَنُدِبَ رُكُوعٌ كَالْقِرَاءَةِ وَسُجُودٌ كَالرُّكُوعِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو يَخَفْ خُرُوجَ وَقْتِهَا ) فإذا كَسَفَ وقد بَقِيَ لِلزَّوَالِ ما يَسَعُ منها رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا إنْ صُلِّيَتْ على سُنَّتِهَا وَطُوِّلَتْ وَإِنْ تَرَكَ تَطْوِيلَهَا صَلَّاهَا بِتَمَامِهَا بِصِفَتِهَا فإنه يُسَنُّ تَقْصِيرُهَا لِيُدْرِكَ كُلَّهَا في الْوَقْتِ 
قَوْلُهُ ( وَوَقْتُهَا كَالْعِيدِ ) قال أبو الْحَسَنِ حَكَى ابن الْجَلَّابِ في وَقْتِهَا ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ عن مَالِكٍ إحْدَاهَا أنها من حِلِّ النَّافِلَةِ لِلزَّوَالِ كَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالثَّانِيَةُ أنها من طُلُوعِ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ وَالثَّالِثَةُ أنها من طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى الْعَصْرِ وَالْأُولَى هِيَ التي في الْمُدَوَّنَةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( من حِلِّ النَّافِلَةِ ) أَيْ فَلَوْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ مَكْسُوفَةً لم يُصَلِّ لها حتى يَأْتِيَ وَقْتُ حِلِّ النَّافِلَةِ وَكَذَلِكَ إذَا جاء الزَّوَالُ وَهِيَ مَكْسُوفَةٌ أو كَسَفَتْ بَعْدَهُ لم يُصَلِّ لها هذا على رِوَايَةِ الْمُدَوَّنَةِ وَأَمَّا على الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ إذَا طَلَعَتْ مَكْسُوفَةً فإنه يُصَلِّي لها حَالًا لِأَنَّ الصَّلَاةَ عُلِّقَتْ بِرُؤْيَةِ الْكُسُوفِ وَهِيَ مُمْكِنَةٌ في كل وَقْتٍ كذا يصلى لها إذَا جاء الزَّوَالُ أو دخل وَقْتُ الْعَصْرِ وَهِيَ مَكْسُوفَةٌ أو كَسَفَتْ عِنْدَهُمَا وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ يصلى لها حَالًا إذَا طَلَعَتْ مَكْسُوفَةً وإذا دخل وَقْتُ الْعَصْرِ وَهِيَ مَكْسُوفَةٌ أو كَسَفَتْ عِنْدَهُ لم يُصَلِّ لها وَاتَّفَقَ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ على عَدَمِ الصَّلَاةِ إذَا غَرَبَتْ مَكْسُوفَةً أو كَسَفَتْ عِنْدَ الْغُرُوبِ 
قَوْلُهُ ( وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِالرُّكُوعِ الثَّانِي ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَمَنْ أَدْرَكَ مع الْإِمَامِ الرُّكُوعَ الثَّانِيَ من الْأُولَى لم يَقْضِ شيئا وَإِنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ الثَّانِيَ من الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَضَى الرَّكْعَةَ الْأُولَى
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بِقِيَامِهَا فَقَطْ وَلَا يَقْضِي الْقِيَامَ الثَّالِثَ 
قَوْلُهُ ( فَرْضٌ مُطْلَقًا ) أَيْ في الْقِيَامَاتِ الْأَرْبَعِ وهو الذي يَظْهَرُ مِمَّا نَقَلَهُ ح عن سَنَدٍ وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمَوَّاقِ عن ابْنِ يُونُسَ وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ قِرَاءَةٍ يَعْقُبُهَا رُكُوعٌ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فيها أُمُّ الْقُرْآنِ وَتَحَصَّلَ من كَلَامِ الشَّارِحِ قَوْلَانِ في الْفَاتِحَةِ قِيلَ إنَّ الْفَرْضَ الْوَاقِعَةُ قبل الرُّكُوعِ الثَّانِي وَأَمَّا الْوَاقِعَةُ قبل الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ فَسُنَّةٌ وَقِيلَ إنَّ الْفَاتِحَةَ وَاجِبَةٌ في الْقِيَامَيْنِ وهو في الْمَشْهُورِ وَإِنْ كان مُشْكِلًا من جِهَةِ أَنَّ الْقِيَامَ الْأَوَّلَ في كل رَكْعَةٍ ذَكَرُوا أَنَّهُ سُنَّةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قِيَامَ الْفَاتِحَةِ تَابِعٌ لها فَتَأَمَّلْ وَبَقِيَ ثَالِثٌ وَحَاصِلُهُ نَفْيُ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ قبل الرُّكُوعِ الثَّانِي وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْلَمَةَ وهو شَاذٌّ وَوَجْهُهُ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ وَالرَّكْعَةُ الْوَاحِدَةُ لَا تُكَرَّرُ فيها الْفَاتِحَةُ وَعُلِمَ من الشَّارِحِ أَيْضًا أَنَّ الرُّكُوعَ الْأَوَّلَ سُنَّةٌ وَالْفَرْضُ إنَّمَا هو الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وإن ما زَادَ عليها ) أَيْ على الْفَاتِحَةِ من القراءة ( ( ( قراءة ) ) ) مَنْدُوبٍ أَيْ وإن تَطْوِيلَ الْقِرَاءَةِ على الْوَجْهِ السَّابِقِ مَنْدُوبٌ ثَانٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ انْجَلَتْ في أَثْنَائِهَا إلَخْ ) اُنْظُرْ ما إذَا زَالَتْ عليه الشَّمْسُ في أَثْنَائِهَا هل يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ ما إذَا انْجَلَتْ في أَثْنَائِهَا فَيَجْرِي فيه الْخِلَافُ على الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ من كَوْنِ الزَّوَالِ تَارَةً يَكُونُ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ رَكْعَةً أو قبل أَنْ يَعْقِدَ رَكْعَةً أو يَفْصِلَ بين كَوْنِهِ أَدْرَكَ رَكْعَةً قبل الزَّوَالِ فَيُتِمُّهَا على سُنَّتِهَا لِأَنَّ الْوَقْتَ يُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ وَبَيْنَ ما إذَا لم يُدْرِكْ رَكْعَةً فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ بِالْقَطْعِ أو بتمها ( ( ( بتمامها ) ) ) كَالنَّافِلَةِ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي اه عَدَوِيٌّ 
وقوله كُلُّهَا احْتِرَازًا عَمَّا لو انْجَلَى بَعْضُهَا في أَثْنَائِهَا فإنه مَأْمُورٌ بِإِتْمَامِهَا على صِفَتِهَا قَوْلًا وَاحِدًا قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا ) أَيْ الصَّلَاةَ على الْكَيْفِيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ شُرِعَتْ لِعِلَّةٍ أَيْ لِسَبَبٍ وهو الْكُسُوفُ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ بِالْقَطْعِ ) أَيْ إذَا انْجَلَتْ في أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ قبل إتْمَامِ رَكْعَةٍ قَوْلُهُ ( فَلَا يَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عليه ) أَيْ على ذلك الْقَوْلِ الضَّعِيفِ بِحَيْثُ يُقَالُ وَإِنْ انْجَلَتْ في أَثْنَائِهَا أَيْ وَقَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ رَكْعَةً فَفِي إتْمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ أَيْ وَقَطْعِهَا قَوْلَانِ وَإِنَّمَا لم يَصِحَّ حَمْلُهُ على ذلك لِأَنَّ الْقَوْلَ الثَّانِيَ ضَعِيفٌ وهو لَا يُعَبِّرُ بِقَوْلَانِ إلَّا إذَا لم تُوجَدْ أَرْجَحِيَّةٌ لِأَحَدِهِمَا وَهُنَا قد وُجِدَتْ أَرْجَحِيَّةٌ لِأَحَدِهِمَا 
قَوْلُهُ ( لِوُجُودِ إلَخْ ) أَيْ وَعَادَتُهُ لَا يُعَبِّرُ بِقَوْلَانِ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الْأَرْجَحِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَقُدِّمَ فَرْضٌ خِيفَ فَوَاتُهُ ) أَيْ وَقُدِّمَ فَرْضٌ خِيفَ فَوَاتُهُ على صَلَاةِ الْكُسُوفِ وُجُوبًا 
وقوله ثُمَّ كُسُوفٌ أَيْ على عِيدٍ أَيْ ثُمَّ يُقَدَّمُ الْكُسُوفُ على الْعِيدِ نَدْبًا 
وقوله ثُمَّ عِيدٌ أَيْ على اسْتِسْقَاءٍ أَيْ ثُمَّ يُقَدَّمُ الْعِيدُ على الِاسْتِسْقَاءِ نَدْبًا فَالتَّرْتِيبُ بين هذه الْأُمُورِ منه ما هو وَاجِبٌ وَمِنْهُ ما هو مَنْدُوبٌ 
قوله ( كَفَجْءِ عَدُوٍّ ) أَيْ فإذا فَجَأَ الْعَدُوُّ بَلَدًا يوم كُسُوفٍ وَخِيفَ بِتَقْدِيمِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ على الْجِهَادِ اشْتِغَالُ الْمُسْلِمِينَ وَظَفَرُ الْعَدُوِّ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْجِهَادِ على صَلَاةِ الْكُسُوفِ أو وُقُوعِ أَعْمَى في بِئْرٍ أو في نَهْرٍ وَخِيفَ بِتَقْدِيمِ الْكُسُوفِ على إنْقَاذِهِ هَلَاكُهُ وَجَبَ تَقْدِيمُ إنْقَاذِهِ على الصَّلَاةِ الْمَذْكُورَةِ وإذا حَضَرَتْ جِنَازَةٌ وَخِيفَ بِتَقْدِيمِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ عليها تَغَيُّرُهَا قُدِّمَتْ الصَّلَاةُ على الْجِنَازَةِ على صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَبِحَمْلِ الشَّارِحِ الْفَرْضَ على ما ذَكَرَ يَنْدَفِعُ ما يُقَالُ إنَّ وَقْتَ الْكُسُوفِ من حال ( ( ( حل ) ) ) النَّافِلَةِ لِلزَّوَالِ وَهَذَا ليس وَقْتًا لِشَيْءٍ من الصَّلَوَاتِ الْفَرَائِضِ حتى يُخَافَ فَوَاتُهُ بِفِعْلِ الْكُسُوفِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ كُسُوفٌ على عِيدٍ ) اسْتَشْكَلَ بِأَنَّ أَهْلَ الْهَيْئَةِ أَحَالُوا اجْتِمَاعَ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ لِأَنَّ الْكُسُوفَ لَا يَكُونُ إلَّا في التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ من الشَّهْرِ وَالْعِيدُ إمَّا أَوَّلَ يَوْمٍ من الشَّهْرِ أو عَاشِرَهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إنَّ الْكُسُوفَ سَبَبُهُ حَيْلُولَةُ الْقَمَرِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّمْسِ وَلَا تَكُونُ الْحَيْلُولَةُ إلَّا عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْقَمَرِ مع الشَّمْسِ في مَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وفي عِيدِ الْفِطْرِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَنْزِلَةٌ كَامِلَةٌ ثَلَاثَ عَشَرَةَ دَرَجَةً وفي عِيدِ الْأَضْحَى نحو مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ دَرَجَةً وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَتَّى اجْتِمَاعُ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَرَدَّ ابن الْعَرَبِيِّ عليهم بِأَنَّ لِلَّهِ أَنْ يَخْلُقَ الْكُسُوفَ في أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ لِأَنَّ اللَّهَ فَاعِلٌ مُخْتَارٌ فَيَتَصَرَّفُ في كل وَقْتٍ بِمَا يُرِيدُ 
وفي حَاشِيَةِ الرِّسَالَةِ لح أَنَّ الرَّافِعِيَّ نَقَلَ أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يوم مَاتَ الْحُسَيْنُ وكان يوم عَاشُورَاءَ وَوَرَدَ
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أنها كَسَفَتْ يوم مَاتَ إبْرَاهِيمُ وَلَدُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وكان مَوْتُهُ في الْعَاشِرِ من الشَّهْرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَقِيلَ في رَابِعِهِ وَقِيلَ في رَابِعِ عَشْرِهِ وكان ذلك الشَّهْرُ رَبِيعًا الْأَوَّلَ وَقِيلَ رَمَضَانَ وَقِيلَ ذَا الْحِجَّةِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ عِيدٌ على اسْتِسْقَاءٍ ) أَيْ لِأَنَّ الْعِيدَ أَوْكَدُ وَالْأَوْكَدُ يُقَدَّمُ على خِلَافِهِ إذَا لم يَكُنْ مُقْتَضٍ لِتَقْدِيمِ غَيْرِ الْأَوْكَدِ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فُعِلَ مع الْعِيدِ ) أَيْ في يَوْمٍ وَاحِدٍ وَيُقَدَّمُ الْعِيدُ في الْفِعْلِ كما لو اُجْتُمِعَ الِاسْتِسْقَاءُ وَالْكُسُوفُ فَإِنَّهُمَا يُفْعَلَانِ في يَوْمٍ وَاحِدٍ وَيُؤَخَّرُ الِاسْتِسْقَاءُ خَوْفًا من انْجِلَاءِ الشَّمْسِ 
فَصْلٌ في حُكْمِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ قَوْلُهُ ( سُنَّ عَيْنًا لِذَكَرٍ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ شَرْطَ وُقُوعِهَا سُنَّةً مِمَّنْ ذَكَرَ إذَا وَقَعَتْ في الْجَمَاعَةِ فَمَنْ فَاتَتْهُ مع الْجَمَاعَةِ نُدِبَتْ له الصَّلَاةُ فَقَطْ فَهِيَ كَالْعِيدِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ صَلَاتُهُ ) أَيْ لِأَنَّ الِاسْتِسْقَاءَ طَلَبُ السَّقْيِ وَطَلَبُهُ ليس سُنَّةً وَالسُّنَّةُ إنَّمَا هو الصَّلَاةُ التي تُفْعَلُ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ لِصَبِيٍّ ) أَيْ وَكَذَا مُتَجَالَّةٌ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِسَبَبِ تَخَلُّفِهِ إلَخْ ) قال بْن هذا تَكَلُّفٌ وَالصَّوَابُ كما لِابْنِ عَاشِرٍ أَنَّ قَوْلَهُ بِنَهْرٍ مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِسْقَاءٍ لِمَا فيه من مَعْنَى السَّقْيِ أَيْ سُنَّ طَلَبُ السَّقْيِ بِنَهْرٍ كَالنِّيلِ لِأَهْلِ مِصْرَ أو غَيْرِهِ كَالْمَطَرِ لِغَيْرِهِمْ وَفُهِمَ من كَلَامِهِ أَنَّ الِاسْتِسْقَاءَ لَا لِاحْتِيَاجِ زَرْعٍ وَلَا لِحَاجَةِ شُرْبٍ بَلْ لِطَلَبِ السَّعَةِ وَالْمَزِيدِ من فَضْلِ اللَّهِ ليس سُنَّةً وهو كَذَلِكَ بَلْ هو مَنْدُوبٌ وما في عبق من إبَاحَتِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا تُوجَدُ عِبَادَةٌ مُسْتَوِيَةُ الطَّرَفَيْنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ بِالْإِبَاحَةِ الْإِذْنُ فَلَا يُنَافِي أنها مَنْدُوبَةٌ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( لَا طَلَبُ السَّقْيِ ) أَيْ بِدُونِ صَلَاةٍ قَوْلُهُ ( وَيُقْرَأُ فِيهِمَا جَهْرًا نَدْبًا ) أَيْ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ خُطْبَةٍ وَكُلُّ صَلَاةٍ لها خُطْبَةٌ فَالْقِرَاءَةُ فيها جَهْرٌ لِاجْتِمَاعِ الناس فَيَسْمَعُونَهَا وَلَا يَرِدُ الصَّلَاةُ يوم عَرَفَةَ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ لِلصَّلَاةِ بَلْ لِأَجْلِ تَعْلِيمِ الْوُقُوفِ وَالِانْصِرَافِ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِّرَ الِاسْتِسْقَاءُ ) أَيْ صَلَاتُهُ 
وقوله لِأَحَدِ السَّبَبَيْنِ وَهُمَا الِاحْتِيَاجُ لِلشُّرْبِ وَاحْتِيَاجُ الزَّرْعِ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق من أَنَّ تَكْرِيرَ الِاسْتِسْقَاءِ لِأَحَدِ السَّبَبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ إنْ تَأَخَّرَ الْمَطْلُوبُ اسْتِنَانًا فَقَدْ اعْتَرَضَهُ الْعَلَّامَةُ طفي وَتَبِعَهُ بْن بِأَنَّ الْمُدَوَّنَةَ وَغَيْرَهَا إنَّمَا عَبَّرَا بِالْجَوَازِ فَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عليه وَجَازَ تَكْرِيرُ الِاسْتِسْقَاءِ لِأَحَدِ السَّبَبَيْنِ إنْ تَأَخَّرَ الْمَطْلُوبُ وقال شَيْخُنَا الظَّاهِرُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على النَّدْبِ قال الْعَلَّامَةُ الْأَمِيرُ وقد يُقَالُ الظَّاهِرُ ما قَالَهُ الشَّارِحُ وَأَنَّ الْجَوَازَ بِمَعْنَى الْإِذْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ كل أَمْرٍ على حُكْمِهِ الْأَصْلِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَخَرَجُوا نَدْبًا ) النَّدْبُ مُنْصَبٌّ على قَوْلِهِ ضُحًى وَمُشَاةً وَإِلَّا فَأَصْلُ الْخُرُوجِ سُنَّةٌ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِلصَّلَاةِ التي هِيَ سُنَّةٌ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ وَقْتُهَا لِلزَّوَالِ ) أَيْ فَلَا تُفْعَلُ قبل الضُّحَى وهو وَقْتُ حِلِّ النَّافِلَةِ وَلَا بَعْدَ الزَّوَالِ 
قَوْلُهُ ( وَجِلِينَ ) أَيْ خَائِفِينَ من الْوَجَلِ وهو الْخَوْفُ 
وقوله مَشَايِخُ حَالٌ من الْوَاوِ في خَرَجُوا أَيْ خَرَجُوا حَالَ كَوْنِ الْخَارِجِينَ مَشَايِخَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( الْمُرَادُ بِهِمْ الرِّجَالُ ) أَيْ مُطْلَقًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِمْ هُنَا خُصُوصَ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ في الْوَقْتِ وهو من زَادَ عُمُرُهُ على سِتِّينَ سَنَةً 
قَوْلُهُ ( وَمُتَجَالَّةٌ ) إنَّمَا كَرَّرَهَا ولم يَسْتَغْنِ بِذِكْرِهَا في الْجَمَاعَةِ بِقَوْلِهِ وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ لِعِيدٍ وَاسْتِسْقَاءٍ لِكَوْنِ هذا الْمَوْضِعِ مَوْضِعَ ذِكْرِهَا الْخَاصِّ بها الذي يَرْجِعُ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( لَا من لَا يَعْقِلُ ) عَطْفٌ على مَحْذُوفٍ أَيْ صِبْيَةٌ يَعْقِلُونَ لَا من لَا يَعْقِلُ منهم وَلَا بَهِيمَةٌ فَلَيْسَ خُرُوجُهُمْ بِمَشْرُوعٍ بَلْ هو مَكْرُوهٌ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ قال بِنَدْبِ خُرُوجِ من ذَكَرَ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لولا ( ( ( ولولا ) ) ) أَشْيَاخٌ رُكَّعٌ وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمْ الْعَذَابُ صَبًّا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَوْلَا وُجُودُهُمْ وَلَيْسَ
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الْمُرَادُ لَوْلَا حُضُورُهُمْ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا حَائِضٌ وَلَا نُفَسَاءُ ) أَيْ فَيُمْنَعَانِ من الْخُرُوجِ على جِهَةِ الْكَرَاهَةِ وَلَا فَرْقَ بين حَالِ جَرَيَانِ دَمِهِمَا وَبَيْنَ انْقِطَاعِهِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ منه 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُمْنَعُ ذِمِّيٌّ ) أَيْ من الْخُرُوجِ كما لَا يُؤْمَرُ بِهِ 
وَقَوْلُهُ وَلَا يُمْنَعُ إلَخْ أَيْ سَوَاءٌ خَرَجَ من غَيْرِ شَيْءٍ بِصُحْبَتِهِ أو خَرَجَ معه صَلِيبُهُ فَلَا يُمْنَعُ من إخْرَاجِهِ معه وَلَا من إظْهَارِهِ حَيْثُ تَنَحَّى بِهِ عن الْجَمَاعَةِ وَإِلَّا مُنِعَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَقْتٍ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ عَبَّرَ بِالْيَوْمِ وَأَرَادَ بِهِ مُطْلَقَ الزَّمَنِ وَالْمَعْنَى وَانْفَرَدَ بِمَكَانٍ يَجْلِسُ فيه عن الْمُسْلِمِينَ لَا بِوَقْتٍ يَخْرُجُ فيه قال ابن حَبِيبٍ يَخْرُجُونَ وَقْتَ خُرُوجِ الناس وَيَعْتَزِلُونَ في نَاحِيَةٍ وَلَا يَخْرُجُونَ قبل الناس وَلَا بَعْدَهُمْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَدْعُو ) أَيْ الْإِمَامُ في خُطْبَتِهِ لِأَحَدٍ من الْمَخْلُوقِينَ لَا لِلسُّلْطَانِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَهَذَا ما لم يَخْشَ من السُّلْطَانِ أو من نُوَّابِهِ وَإِلَّا دَعَا له فيها 
قَوْلُهُ ( وَبَدَّلَ ) أَيْ تَرَكَ وَغَيَّرَ التَّكْبِيرَ 
وقوله بِالِاسْتِغْفَارِ أَيْ فَيَأْخُذُهُ وَيَفْعَلُهُ فَالْبَاءُ دَاخِلَةٌ على الْمَأْخُوذِ لَا على الْمَتْرُوكِ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يَسْتَغْفِرَ إلَخْ قَوْلُهُ ( وَبَالَغَ في الدُّعَاءِ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِالْمُبَالَغَةِ في الدُّعَاءِ الْإِطَالَةُ فيه كما هو الْمَأْخُوذُ من كَلَامِ ابْنِ حَبِيبٍ 
قَوْلُهُ ( رِدَاءَهُ ) أَيْ وَأَمَّا الْبَرَانِسُ وَالْغَفَائِرُ فَإِنَّهَا لَا تُحَوَّلُ إلَّا أَنْ تُلْبَسَ كَالرِّدَاءِ 
قَوْلُهُ ( يَجْعَلُ يَمِينَهُ إلَخْ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ يَمِينَهُ مَنْصُوبٌ بِعَامِلٍ مَحْذُوفٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْصُوبًا على أَنَّهُ بَدَلُ بَعْضٍ من كُلٍّ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُصَنِّفُ ظَاهِرٌ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ حَوَّلَ إلَخْ عَطْفٌ على قَوْلِهِ وَبَالَغَ في الدُّعَاءِ وَلَك أَنْ تَجْعَلَ قَوْلَهُ ثُمَّ حَوَّلَ عَطْفًا على قَوْلِهِ مُسْتَقْبِلًا أَيْ ثُمَّ بَعْدَ الِاسْتِقْبَالِ حَوَّلَ إلَخْ 
وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَاشِيًا على الْمَذْهَبِ كَذَا في ح 
أو أَنَّ ثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ الذِّكْرِيِّ 
قَوْلُهُ ( دُونَ النِّسَاءِ ) أَيْ الْحَاضِرَاتِ فَلَا يُحَوِّلْنَ لِئَلَّا يَنْكَشِفْنَ وَلَا يُكَرِّرُ الْإِمَامُ وَلَا الرِّجَالُ التَّحْوِيلَ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالْأَرْضِ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْخُطْبَةَ في ذَاتِهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَكَوْنُهَا بِالْأَرْضِ مُسْتَحَبٌّ آخَرُ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قوله ( فَيَخْرُجُونَ مُفْطِرِينَ لِلتَّقَوِّي على الدُّعَاءِ كَيَوْمِ عَرَفَةَ ) فيه أَنَّهُمْ في يَوْمِ عَرَفَةَ لِكَوْنِهِمْ مُسَافِرِينَ يُضْعِفُهُمْ الصَّوْمُ وَهُنَا ليس كَذَلِكَ وَلِذَا اعْتَمَدَ الْبُنَانِيُّ ما لِابْنِ حَبِيبٍ من خُرُوجِهِمْ صَائِمِينَ وَبِهِ قال ابن الْمَاجِشُونِ أَيْضًا كما قال الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ وَارْتَضَاهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَأْمُرُ بِهِمَا الْإِمَامُ ) هذا قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَنَصُّ الْبَيَانِ في كِتَابِ الصِّيَامِ قال ابن حَبِيبٍ وَلَوْ أَمَرَهُمْ الْإِمَامُ أَنْ يَصُومُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ آخِرُهَا الْيَوْمُ الذي يَبْرُزُونَ فيه كان أَحَبَّ إلَيَّ اه بِلَفْظِهِ 
وهو يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ صَائِمِينَ وهو خِلَافُ ما يَقْتَضِيهِ الْمُصَنِّفُ اه 
وفي الْمَوَّاقِ أَنَّ مَالِكًا قال فيه من تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ له وَلَا يَصِحُّ نَفْيُ الصَّوْمِ على الْعُمُومِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ يُوَكَّلُونَ لِاخْتِيَارِهِمْ وَلَا يَأْمُرُ بِهِ الْإِمَامُ كما قال الْمُصَنِّفُ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ إن الْإِمَامَ يَأْمُرُ بِالصَّوْمِ فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ في الصَّوْمِ قَوْلَيْنِ هل يَأْمُرُ بِهِ الْإِمَامُ أو لَا وَأَنَّهُ لم يَقُلْ أَحَدٌ بِأَنَّهُ يَأْمُرُ بِهِ الْإِمَامُ إلَّا ابن حَبِيبٍ 
وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَفِي ح قال ابن عَرَفَةَ ابن حَبِيبٍ وَيَحُضُّ الْإِمَامُ على الصَّدَقَةِ وَيَأْمُرُ بِالطَّاعَةِ وَيُحَذِّرُ من الْمَعْصِيَةِ اه 
وفي بَهْرَامَ قال ابن شَاسٍ يَأْمُرُهُمْ بِالتَّقَرُّبِ وَالصَّدَقَةِ بَلْ حَكَى الْجُزُولِيُّ الِاتِّفَاقَ على ذلك اه 
قال تت وَلَعَلَّ ما ذَكَرَهُ الْجُزُولِيُّ طَرِيقَةٌ فَلَا نَظَرَ 
قال طفي لم يَقُلْ أَحَدٌ فِيمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ طَرِيقَةٌ لِابْنِ عَرَفَةَ وَلَا غَيْرِهِ بَلْ لم يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ فِيمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَضْلًا عن أَنْ يَكُونَ طَرِيقَةً اه بْن إذَا عَلِمْتَ ذلك تَعْلَمُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ في الصَّدَقَةِ أَنَّهُ يَأْمُرُ بها وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ في الصَّوْمِ عَدَمُ الْأَمْرِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَجَبَتْ طَاعَتُهُ ) أَيْ لِأَنَّهُ إنْ أَمَرَ بِمَنْدُوبٍ أو مُبَاحٍ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ
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وَإِنْ أَمَرَ بِمَكْرُوهٍ فَفِي وُجُوبِ طَاعَتِهِ قَوْلَانِ وَإِنْ أَمَرَ بِمُحَرَّمٍ فَلَا يُطَاعُ قَوْلًا وَاحِدًا إذْ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْإِمَامِ إذَا أَمَرَ بِمُبَاحٍ أو مَنْدُوبٍ تَجِبُ طَاعَتُهُ إذَا كان ما أَمَرَ بِهِ من الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وما هُنَا ليس كَذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ ثُمَّ إذَا أَمَرَ بِهِمَا وَجَبَتْ طَاعَتُهُ فيه نَظَرٌ اُنْظُرْ بْن 
هذا وقد أَفْتَى الشَّيْخُ زيد ( ( ( زين ) ) ) الْجِيزِيُّ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ حَيْثُ أَمَر الْبَاشَا بِذَلِكَ وَمَالَ تِلْمِيذُهُ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ لِلْوُجُوبِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ النَّدَمُ على ما وَقَعَ من الذَّنْبِ ) أَيْ لِأَجْلِ قُبْحِهِ شَرْعًا لَا لِأَجْلِ إضْرَارِهِ بِالْبَدَنِ أو ازْدِرَاءِ الناس بِهِ فَلَا يَكُونُ ذلك تَوْبَةً 
قَوْلُهُ ( لم تُنْتَقَضْ ) اعْلَمْ أَنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِ مَقْبُولَةٌ قَطْعًا وَأَمَّا تَوْبَةُ الْمُؤْمِنِ الْعَاصِي فَمَقْبُولَةٌ ظَنًّا على التَّحْقِيقِ وَقِيلَ قَطْعًا وَعَلَى كُلٍّ إذَا أَذْنَبَ بَعْدَهَا لَا تَعُودُ ذُنُوبُهُ على الصَّحِيحِ وَاَلَّذِي عليه الْجُمْهُورُ عَدَمُ قَبُولِ التَّوْبَةِ من الْكُفْرِ وَمِنْ الْمَعْصِيَةِ عِنْدَ الْغَرْغَرَةِ وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ من مَغْرِبِهَا وقال بَعْضُهُمْ إنَّ تَوْبَةَ الْمُؤْمِنِ عِنْدَ الْغَرْغَرَةِ وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ من مَغْرِبِهَا مَقْبُولَةٌ وَمَحَلُّ ما وَرَدَ من عَدَمِ قَبُولِ التَّوْبَةِ عِنْدَ الْغَرْغَرَةِ وَبَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ على الْكَافِرِ دُونَ الْمُؤْمِنِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَرَدِّ تَبِعَةٍ ) أَيْ بَاقِيَةٍ عَيْنُهَا وَهَذَا تَتَضَمَّنَهُ التَّوْبَةُ والإعدام ( ( ( وإلا ) ) ) الْإِقْلَاعُ الذي هو من جُمْلَةِ أَرْكَانِهَا فَإِنْ عُدِمَتْ عَيْنُهَا فَرَدُّ الْعِوَضِ وَاجِبٌ مُسْتَقِلٌّ لَا تَتَوَقَّفُ التَّوْبَةُ عليه لِصِحَّةِ التَّوْبَةِ من بَعْضِ الذُّنُوبِ دُونَ بَعْضٍ 
قَوْلُهُ ( إقَامَةَ غَيْرِ الْمُحْتَاجِ بِمَحَلِّهِ ) أَيْ وَأَمَّا لو ذَهَبَ غَيْرُ الْمُحْتَاجِ لِمَحَلِّ المحتاج ( ( ( المختار ) ) ) لَصَارَ من جُمْلَةِ الْمُحْتَاجِينَ فَيُخَاطَبُ مَعَهُمْ بِالسُّنَّةِ وَيَجُوزُ له إقَامَتُهَا بِاتِّفَاقٍ 
قَوْلُهُ ( قال ) أَيْ الْمَازِرِيُّ ولم يُصَرِّحْ بِهِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا قَدَّمَهُ في الْخُطْبَةِ 
فَصْلٌ ذَكَرَ فيه أَحْكَامَ الْجَنَائِزِ قَوْلُهُ ( في وُجُوبِ غُسْلِ الْمَيِّتِ إلَخْ ) أَمَّا وُجُوبُ الْغُسْلِ فَهُوَ قَوْلُ عبد الْوَهَّابِ وَابْنِ مُحْرِزٍ وَابْنِ عبد الْبَرِّ وَشَهَرَهُ ابن رَاشِدٍ وابن فَرْحُونٍ وَأَمَّا سُنِّيَّتُهُ فَحَكَاهَا ابن أبي زَيْدٍ وابن يُونُسَ وابن الْجَلَّابِ وَشَهَرَهُ ابن بَزِيزَةَ وَأَمَّا وُجُوبُ الصَّلَاةِ فَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ ابْنِ نَاجِيٍّ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَشَهَرَهُ الْفَاكِهَانِيُّ وَأَمَّا سُنِّيَّتُهَا فلم يَعْزُهُ في التَّوْضِيحِ وَلَا ابْنِ عَرَفَةَ إلَّا لِأَصْبَغَ وفي الْمَوَّاقِ عن الْمَازِرِيِّ إن بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ اسْتَنْبَطَهُ من كَلَامِ مَالِكٍ وَذَكَرَ ح عن سَنَدٍ أَنَّ الْمَشْهُورَ فيها عَدَمُ الْفَرْضِيَّةِ وهو يُفِيدُ تَشْهِيرَ السُّنِّيَّةِ على ما فَهِمَهُ منه اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَدَخَلَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَوْ حُكْمًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ ) هذا هو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ ابْنِ شَعْبَانَ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ بِنَاءً على أَنَّ الْغُسْلَ لِلنَّظَافَةِ قَوْلُهُ ( لَا يَجُوزُ إلَخْ ) أَيْ لِتَشْرِيفِهِ وَتَكْرِيمِهِ لَا لِنَجَاسَتِهِ وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ عَدَمَ الْجَوَازِ في كَلَامِهِ على الْكَرَاهَةِ لِيَكُونَ وِفَاقًا لِلْمَذْهَبِ 
وَذَكَرَ ابن عبد السَّلَامِ أَنَّهُ لَا يُكَفَّنُ بما غُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ وَرَدَّهُ ابن عَرَفَةَ بِأَنَّ ذلك إنَّمَا يَجْرِي على قَوْلِ ابْنِ شَعْبَانَ وَبِأَنَّ أَجْزَاءَ الْمَاءِ قد ذَهَبَتْ منه اُنْظُرْ ح اه بْن 
وَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بِهِ
____________________
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غُسْلُ مَيِّتٍ وَلَا نَجَاسَةَ أَيْ لِتَشْرِيفِهِ وَتَكْرِيمِهِ لَا لِنَجَاسَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِدْرَاجِهِ في الْكَفَنِ ) قال ح لَا خِلَافَ في وُجُوبِ سَتْرِ عَوْرَةِ الْمَيِّتِ وما حَكَاهُ بَهْرَامُ عن ابْنِ يُونُسَ من أَنَّ كَفَنَهُ سُنَّةٌ يُحْمَلُ على ما زَادَ على الْعَوْرَةِ إذْ لَا خِلَافَ في وُجُوبِ سِتْرِهَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( أَرْجَحُهُ الْأَوَّلُ ) أَيْ وهو وُجُوبُ كُلٍّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَتَلَازَمَا ) أَيْ في الطَّلَبِ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَكُلُّ من طُلِبَ غُسْلُهُ إلَخْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ في الْفِعْلِ وُجُودًا وَعَدَمًا لِأَنَّهُ قد يَتَعَذَّرُ الْغُسْلُ وَتَجِبُ الصَّلَاةُ عليه وَقَوْلُهُ وَمَنْ لَا يُغَسَّلُ أَيْ وَمَنْ لَا يُطْلَبُ تَغْسِيلُهُ لِفَقْدِ إلَخْ وَأَمَّا من تَعَذَّرَ غُسْلُهُ وَتَيَمُّمُهُ كما إذَا كَثُرَتْ الْمَوْتَى جِدًّا فَغُسْلُهُ مَطْلُوبٌ ابْتِدَاءً لَكِنْ يَسْقُطُ لِلتَّعَذُّرِ وَلَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ عليه وَبِهَذَا قَرَّرَ طفي فِيمَا يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ وَعَدَمُ الدَّلْكِ لِكَثْرَةِ الْمَوْتَى 
قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ ) وَعَلَيْهِ فَيُوَضِّئُهُ عِنْدَ الْغَسْلَةِ الْأُولَى ثَلَاثًا لَا مَرَّةً قَالَهُ في التَّوْضِيحِ عِنْدَ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ 
وفي اسْتِحْبَابِ تَوْضِيئِهِ قَوْلَانِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَفِي تَكَرُّرِهِ مع تَكَرُّرِ الْغُسْلِ قَوْلَانِ اه وَنَصَّهُ الْبَاجِيَّ وَيَنْبَغِي على الْقَوْلِ بِتَكْرِيرِهِ بِتَكْرِيرِ الْغُسْلِ أَنَّهُ لَا يُوَضِّئُهُ في كل غَسْلَةٍ ثَلَاثًا بَلْ مَرَّةً مَرَّةً حتى لَا يَقَعَ التَّكْرَارُ الْمَنْهِيُّ عنه وإذا لم نَقُلْ بِتَكْرِيرِهِ أتى بِثَلَاثٍ أو ( ( ( أولا ) ) ) لا اه 
وما ذَكَرَهُ من أَرْجَحِيَّةِ عَدَمِ تَكْرِيرِ الْوُضُوءِ تَبِعَ فيها عج قال أبو عَلِيٍّ ولم أَرَهَا لِغَيْرِهِ اه بْن قَوْلُهُ ( فَيُوَضِّئُهُ مَرَّةً مَرَّةً إلَخْ ) قد عَلِمْتَ أَنَّ هذا خِلَافُ نَقْلِ التَّوْضِيحِ عن الْبَاجِيَّ 
قَوْلُهُ ( تَعَبُّدًا ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْغُسْلِ الْمَفْهُومِ من غسل ( ( ( وغسل ) ) ) تَعَبُّدًا أَيْ مُتَعَبَّدًا بِهِ أَيْ مَأْمُورًا بِهِ من غَيْرِ عِلَّةٍ أَيْ حِكْمَةٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ التَّعَبُّدِيَّ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ما لَا عِلَّةَ له أَصْلًا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْأُصُولِيِّينَ ما له عِلَّةٌ لم نَطَّلِعْ عليها وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ على الْخِلَافِ في كَوْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَمِيعُ أَفْعَالِهِ الْمَوْجُودَةِ في الدُّنْيَا لَا تَخْلُو عن مَصْلَحَةٍ وَحِكْمَةٍ تَفَضُّلًا منه أو يَجُوزُ خُلُوُّهَا عنها وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ طَلَبَ غُسْلِ الْمَيِّتِ تَعَبُّدِيٌّ هو قَوْلُ مَالِكٍ وَأَشْهَبَ وَسَحْنُونٍ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ لِلنَّظَافَةِ لم يَقُلْ بِهِ إلَّا ابن شَعْبَانَ كما في التَّوْضِيحِ وَيَنْبَنِي على الْخِلَافِ غُسْلُ الذِّمِّيِّ وَعَدَمُ غُسْلِهِ فَمَالِكٌ يقول لَا يُغَسِّلُ الْمُسْلِمُ أَبَاهُ الْكَافِرَ 
وقال الشَّافِعِيُّ لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمُسْلِمُ قَرَابَتَهُ الْمُشْرِكِينَ وَيَدْفِنَهُمْ وَبِهِ قال أبو حَنِيفَةَ وأبو ثَوْرٍ وَسَبَبُ الْخِلَافِ هل الْغُسْلُ تَعَبُّدٌ أو لِلنَّظَافَةِ فَعَلَى التَّعَبُّدِ لَا يَجُوزُ غُسْلُ الْكَافِرِ وَعَلَى النَّظَافَةِ يَجُوزُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ في فِعْلِ الْغَيْرِ ) أَيْ وَالتَّعَبُّدُ إنَّمَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ إذَا كان فِعْلًا في النَّفْسِ قَوْلُهُ ( أَيْ الْحَيُّ مِنْهُمَا ) فَإِنْ كان الْحَيُّ أَكْثَرَ من زَوْجَةٍ فَالظَّاهِرُ كما قال تَشَارُكُهُمَا خِلَافًا لِمَنْ قال بِاقْتِرَاعِهِمَا 
تَنْبِيهٌ كما يُقَدَّمُ الزَّوْجُ بِالْقَضَاءِ على أَوْلِيَاءِ زَوْجَتِهِ في غُسْلِهَا يُقَدَّمُ عليهم أَيْضًا بِالْقَضَاءِ في إنْزَالِهَا قَبْرَهَا وَلَحْدَهَا وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَلَا تُقَدَّمُ على أَوْلِيَاءِ زَوْجِهَا في ذلك وَإِنْ قُدِّمَتْ عليهم في غُسْلِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ صَحَّ النِّكَاحُ ) أَيْ ابْتِدَاءً أو انْتِهَاءً بِأَنْ كان فَاسِدًا ومضى بِالدُّخُولِ أو الطُّولِ وَقَوْلُهُ لَا إنْ فَسَدَ أَيْ فَلَا يُقَدَّمُ ما لم يَمْضِ بِشَيْءٍ مِمَّا يمضى بِهِ الْفَاسِدُ من دُخُولٍ وَنَحْوِهِ كما أَشَارَ له بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَفُوتَ فَاسِدُهُ وَمَحَلُّ كَوْنِهِ إذَا فَسَدَ النِّكَاحُ لَا يُقَدَّمُ الْحَيُّ مِنْهُمَا إذَا وُجِدَ من يَجُوزُ منه الْغُسْلُ فَإِنْ عُدِمَ وَصَارَ الْأَمْرُ للتيمم ( ( ( للنجم ) ) ) كان غُسْلُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ من تَحْتِ ثَوْبٍ أَحْسَنَ لِأَنَّ غير وَاحِدٍ من أَهْلِ الْعِلْمِ أَجَازَهُ كَذَا نَقَلَ ح عن اللَّخْمِيِّ قَوْلُهُ ( إنْ أَرَادَ الْمُبَاشَرَةَ ) هذا شَرْطٌ في تَقْدِيمِ الْحَيِّ من الزَّوْجَيْنِ بِالْقَضَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَقِيقًا أَذِنَ سَيِّدُهُ في الْغُسْلِ ) أَيْ وَلَا يَكْفِي إذْنُهُ له في الزَّوَاجِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كانت الْمَرْأَةُ التي مَاتَتْ غير حُرَّةٍ
____________________
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وهو كَذَلِكَ وِفَاقًا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَاَلَّذِي يَدُلُّ عليه نَقْلُ ح عن اللَّخْمِيِّ أَنَّ سَحْنُونًا يُخَالِفُ ابْنَ الْقَاسِمِ إذَا مَاتَتْ الزَّوْجَةُ وَهِيَ أَمَةٌ أو مَاتَ الزَّوْجُ مُطْلَقًا وَيُوَافِقُهُ في الْقَضَاءِ إذَا مَاتَتْ الزَّوْجَةُ وَهِيَ حُرَّةٌ فَيَقْضِي لِلزَّوْجِ وَلَوْ رَقِيقًا حِينَئِذٍ بِاتِّفَاقِهِمَا حَيْثُ أَذِنَ له السَّيِّدُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا مَاتَ يُقْضَى لِلزَّوْجَةِ بِتَغْسِيلِهِ مُطْلَقًا كان حُرًّا أو رَقِيقًا كانت الزَّوْجَةُ حُرَّةً أو أَمَةً أَذِنَ سَيِّدُهَا وَكَذَا إذَا مَاتَتْ الزَّوْجَةُ يُقْضَى لِلزَّوْجِ بِتَغْسِيلِهَا كانت حُرَّةً أو أَمَةً كان الزَّوْجُ حُرًّا أو رَقِيقًا إنْ أَذِنَ له سَيِّدُهُ فيه هذا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمُعْتَمَدُ وَمَذْهَبُ سَحْنُونٍ إنْ مَاتَ الزَّوْجُ فَلَا يُقْضَى لها بِتَغْسِيلِهِ كان حُرًّا أو عَبْدًا كانت حُرَّةً أو أَمَةً وَإِنْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ فَإِنْ كانت أَمَةً فَلَا يُقْضَى لِلزَّوْجِ بِتَغْسِيلِهَا كان حُرًّا أو رَقِيقًا وَإِنْ كانت حُرَّةً قضى لِلزَّوْجِ بِتَغْسِيلِهَا كان حُرًّا أو رَقِيقًا إنْ أَذِنَ له سَيِّدُهُ فيه وهو ضَعِيفٌ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( كَالْمِيرَاثِ ) أَيْ فإنه يُقْضَى بِهِ لِلزَّوْجَةِ وَلَوْ خَرَجَتْ من الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ لها بِالزَّوْجِيَّةِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْعِدَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَحَبُّ نَفْيُهُ ) أَيْ وَغُسْلُهَا له مَكْرُوهٌ كما يُكْرَهُ تَغْسِيلُهُ لها في التي قَبْلَهَا وَاسْتِحْبَابُ نَفْيِ التَّغْسِيلِ في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لِابْنِ يُونُسَ من عِنْدَهُ وفي التي قَبْلَهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَذَلِكَ لِأَنَّ ابْنَ يُونُسَ لَمَّا نَقَلَ الِاسْتِحْبَابَ في الْأُولَى قال في هذه ما نَصُّهُ وَكَذَلِكَ عِنْدِي إذَا وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ أَحَبُّ إلَيَّ من أَنْ لَا تُغَسِّلَهُ خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنِ حَبِيبٍ حَيْثُ قَالَا تُغَسِّلُهُ كَذَا في الْمَوَّاقِ وَغَيْرِهِ اه بْن 
وإذا عَلِمْتَ أَنَّ الِاسْتِحْبَابَ في الثَّانِيَةِ لِابْنِ يُونُسَ من عِنْدِ نَفْسِهِ تَعْلَمُ أَنَّ في تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِالِاسْمِ وهو الْأَحَبُّ الْمُسَلَّطُ على هذا الْمَعْطُوفِ نَظَرًا فَالْمُنَاسِبُ لِاصْطِلَاحِهِ أَنْ يُعَبِّرَ في جَانِبِ الْمَعْطُوفِ بِرَجَحَ وقد يُجَابُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ في أَوَّلِ الْكِتَابِ أَنَّهُ إذَا عَبَّرَ بِرَجَحَ فَهُوَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ من عِنْدِ نَفْسِهِ لَا أَنَّهُ مَتَى كان من عِنْدِ نَفْسِهِ يُشِيرُ له بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( لَا رَجْعِيَّةٌ ) عَطْفٌ على الْمَعْنَى أَيْ وَيُغَسِّلُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ لَا رَجْعِيَّةٌ فَلَا تَغْسِيلَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ وَهَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( لِحُرْمَةِ اسْتِمْتَاعِهِ بها ) أَيْ لِانْحِلَالِ عَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ بِخِلَافِ المولى منها وَالْمُظَاهِرِ منها إذَا كانت زَوْجَةً فَيُغَسِّلُ كُلٌّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ لِبَقَاءِ عَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ من غَيْرِ انْحِلَالٍ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا فَرْعٌ إلَخْ ) فيه أَنَّ قَوْلَهُمْ هل غُسْلُ الْمَيِّتِ تَعَبُّدٌ أو لِلنَّظَافَةِ قَوْلَانِ وَعَلَيْهِمَا اُخْتُلِفَ في غُسْلِ الذِّمِّيِّ ليس من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ حتى يَتِمَّ ما قَالَهُ الشَّارِحُ من الْبِنَاءِ بَلْ من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ كما فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ ابن عبد الْبَرِّ وَغَيْرُهُ في تَغْسِيلِ الْمُسْلِمِ قَرِيبَهُ الْكَافِرَ كما تَقَدَّمَ وَحِينَئِذٍ فَتَغْسِيلُ الذِّمِّيَّةِ لِزَوْجِهَا الْمُسْلِمِ يَأْتِي على كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وقد يُقَالُ إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَهَذَا الْفَرْعُ هو مَبْنِيٌّ على كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِبَاحَةُ الْوَطْءِ إبَاحَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ لِلْمَوْتِ ) اُحْتُرِزَ بِذَلِكَ من الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ وَالْمُعْتَقَةِ لِأَجَلٍ وَأَمَةِ الْقِرَاضِ وَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَأَمَةِ الْمَدْيُونِ بَعْدَ الْحَجْرِ عليه وَالْأَمَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ فَلَا تُغَسَّلُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ سَيِّدَهَا وَلَا يُغَسِّلُهَا سَيِّدُهَا كَذَا في خش وَكَذَا خَرَجَ الأمة ( ( ( بالأمة ) ) ) الْمُولَى منها أَيْ الْمَحْلُوفُ على تَرْكِ وَطْئِهَا وَلَوْ كانت الْمُدَّةُ أَقَلَّ من أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالْأَمَةُ الْمُظَاهَرُ منها لِعَدَمِ إبَاحَةِ الْوَطْءِ فِيهِمَا وفي النَّوَادِرِ كُلُّ أَمَةٍ لَا يَحِلُّ لِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا لَا يُغَسِّلُهَا وَلَا تُغَسِّلُهُ وَلَا مَعْنَى لِتَفْرِقَةِ عبق بين الْمُولَى منها وَالْمُظَاهَرِ منها حَيْثُ قال لَا تُغَسِّلُهُ الْأُولَى وَلَا يُغَسِّلُهَا بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ فَالْحَقُّ ما اسْتَظْهَرَهُ ح من المنع فيهما لكن يقال على ما استظهره ح من الْمَنْعِ فِيهِمَا ما الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الزَّوْجَةِ الْمُولَى منها وَالزَّوْجَةِ الْمُظَاهَرِ منها وَفَرَّقَ طفي بِأَنَّ الْغُسْلَ في الْأَمَةِ وفي الْمَالِكِ مَنُوطٌ بِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ وفي الزَّوْجَيْنِ بِعَقْدِ الزَّوْجِيَّةِ اُنْظُرْ بْن 
وَلَا يَضُرُّ مَنْعُ الْوَطْءِ بِحَيْضٍ أو نِفَاسٍ لَا في الْأَمَةِ وَلَا في الزَّوْجَةِ كما قال شَيْخُنَا وفي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِبَاحَةُ الْوَطْءِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِبَاحَةِ كَافٍ وَإِنْ لم يَحْصُلْ وَطْءٌ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ لَا يُقْضَى لها إلَخْ ) أَيْ بِاتِّفَاقٍ كما حَكَاهُ ابن رُشْدٍ في سَمَاعِ مُوسَى وَنَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ قال طفي وَأَمَّا
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السَّيِّدُ فَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُهُ على أَوْلِيَاءِ أَمَتِهِ بِالْقَضَاءِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ مع إبَاحَةِ وَطْئِهَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ ) أَيْ من الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا من الْكُفَّارِ فَلَا إذْ لَا علقة ( ( ( علاقة ) ) ) لهم بِهِ كما يَأْتِي الْمُصَنِّفُ يقول وَلَا يُتْرَكُ مُسْلِمٌ لِوَلِيِّهِ الْكَافِرِ وَقِيلَ إنَّ الْوَلِيَّ الْكَافِرَ يُغَسِّلُ الْمُسْلِمَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم يُوجَدْ معه إلَّا النِّسَاءُ الْأَجَانِبُ أَمَّا إنْ وُجِدَ معه مُسْلِمٌ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُغَسِّلَهُ الْكَافِرُ وَلَوْ من أَوْلِيَائِهِ وَهَذَا الْخِلَافُ قد نَقَلَهُ ابن نَاجِيٍّ وَنَصُّهُ وقد اُخْتُلِفَ في ذلك فقال مَالِكٌ تُعَلِّمُهُ النِّسَاءُ وَيُغَسِّلُهُ وقال أَشْهَبُ في الْمَجْمُوعَةِ لَا يَلِي ذلك كَافِرٌ وَلَا كَافِرَةٌ وقال سَحْنُونٌ يُغَسِّلُهُ الْكَافِرُ ثُمَّ يُحْتَاطُ بِتَيَمُّمِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَيُقَدَّمُ ابْنٌ إلَخْ ) اُسْتُفِيدَ منه أَنَّ الْأَخَ وَابْنَهُ يُقَدَّمَانِ على الْجَدِّ هُنَا وما أَحْسَنَ قَوْلَ عج بِغُسْلٍ وَإِيصَاءٍ وَلَاءِ جِنَازَةٍ نِكَاحٍ أَخًا وَابْنًا على الْجَدِّ قُدِّمَ وَعَقْلٍ وَوَسِّطْهُ بِبَابِ حَضَانَةٍ وَسَوِّهِ مع الْآبَاءِ في الْإِرْثِ وَالدَّمِ تَنْبِيهٌ أَقْرَبُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُسْتَعْمَلٌ في حَقِيقَتِهِ بِالنَّظَرِ لِمَا قبل الْقَرِيبِ الْأَخِيرِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ أَقْرَبُ مِمَّا بَعْدَهُ بِخِلَافِ الْأَخِيرِ فإنه قَرِيبٌ لَا أَقْرَبُ فَأَقْرَبُ مَجَازٌ فيه 
قَوْلُهُ ( بِنَسَبٍ أو رَضَاعٍ كَصِهْرٍ ) أَيْ وَمَحْرَمُ النَّسَبِ تَقَدَّمَ على مَحْرَمِ الرَّضَاعِ وَمَحْرَمُ الرَّضَاعِ تَقَدَّمَ على مَحْرَمِ الصُّهَارَةِ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ كما قال ابن عَرَفَةَ خِلَافًا لِسَنَدٍ الْقَائِلُ أن مَحْرَمَهُ من الصِّهَارَةِ لَا تُغَسِّلُهُ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ تَسْتُرُهُ جَمِيعَهُ ) أَيْ وَلَا تُبَاشِرُهُ إلَّا بِخِرْقَةٍ 
قَوْلُهُ ( أو تَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَقَطْ ) أَيْ وهو الرَّاجِحُ وَعَلَيْهَا فَإِنْ لم يُوجَدْ سَاتِرٌ غَضَّتْ بَصَرَهَا وَلَا تَتْرُكُ غُسْلَهُ وقوله وَهِيَ كَرَجُلٍ إلَخْ أَيْ أَنَّ عَوْرَتَهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ مع رَجُلٍ مِثْلِهِ 
قَوْلُهُ ( يَمَّمَ لِمِرْفَقَيْهِ ) أَيْ يَمَّمَتْهُ تِلْكَ الْأَجْنَبِيَّةُ لِمِرْفَقَيْهِ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا لم بِأَنْ يُوجَدَ الْمَاءُ إلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ في الصَّلَاةِ عليه فَلَا يُغَسِّلُ وَهَذَا التَّفْصِيلُ يَجْرِي فِيمَا إذَا يَمَّمَتْ الرَّجُلَ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ ثُمَّ جاء رَجُلٌ فَإِنْ كان مَجِيئُهُ قبل الدُّخُولِ في الصَّلَاةِ غَسَّلَهُ وَإِنْ جاء بَعْدَ الدُّخُولِ فيها فَلَا يُغَسِّلُهُ 
قَوْلُهُ ( وَكَخَوْفِ تَقْطِيعِ الْجَسَدِ إلَخْ ) حَمْلُهُ على الْخَوْفِ تَبِعَ فيه ح وَبَهْرَامَ وَحَمَلَهُ تت على حُصُولِ التَّقْطِيعِ وَالتَّزْلِيعِ بِالْفِعْلِ وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا كان فَاحِشًا وَصَوَّبَهُ طفي وَاعْتَرَضَ ما حَمَلَهُ عليه ح وَمَنْ تَبِعَهُ بِأَنَّهُ يُوجِبُ التَّكْرَارَ مع قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَصُبَّ على مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ مَاءٌ إنْ لم يَخَفْ تَزَلُّعَهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا حَاجَةَ له ) أَيْ لِقَوْلِهِ إنْ لم يَخَفْ تَزَلُّعَهُ 
قَوْلِهِ ( لو ( ( ( فوق ) ) ) تَعَذَّرَ ) أَيْ أو كان لها زَوْجٌ أو سَيِّدٌ لَكِنْ تَعَذَّرَ تَغْسِيلُهُ لِمَرَضٍ أو سَفَرٍ وقوله أو لم يُبَاشِرْهُ لِإِسْقَاطِهِ لَحِقَهُ أو لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( أَقْرَبُ امْرَأَةٍ ) الْمُرَادُ بِالْأَقْرَبِ ما يَشْمَلُ الْقَرِيبَةَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ لِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّةَ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْقَرِيبَةِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ ) أَيْ وَلَوْ كَافِرَةً بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ أَجْنَبِيٍّ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُعَلِّمُهَا لَا أَنَّهُ يَحْضُرُ الْغُسْلَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تُبَاشِرُ عَوْرَتَهَا بِيَدِهَا ) أَيْ بَلْ تَلِفُ على يَدِهَا خِرْقَةً وَأَمَّا قَوْلُ عبق وَتُبَاشِرُ الْأَجْنَبِيَّةُ غُسْلَهَا بِلَا خِرْقَةٍ حتى عَوْرَتِهَا فَغَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ إذَا كان يُمْنَعُ النَّظَرُ فَمَنْعُ الْجَسِّ بِالْيَدِ من بَابِ أَوْلَى وفي الْمَوَّاقِ عن الْمَازِرِيِّ ما نَصُّهُ وَأَمَّا غُسْلُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ فَالظَّاهِرُ من الْمَذْهَبِ أنها تَسْتُرُ منها ما يَسْتُرُ الرَّجُلُ من الرَّجُلِ من السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلُفَّ شَعْرُهَا ) أَيْ أُدِيرَ على رَأْسِهَا كَالْعِمَامَةِ كَذَا قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُنْدَبُ ضَفْرُهُ ) حَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الْمَتْنِ على أَنَّ
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الْمَعْنَى وَلَا يَضْفِرُ وُجُوبًا بَلْ نَدْبًا لِأَنَّهُ حَمَلَ ابن رُشْدٍ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَفْعَلُ بِالشَّعْرِ كَيْفَ شَاءَ من لَفِّهِ وَأَمَّا الضَّفْرُ فَلَا أَعْرِفُهُ فقال ابن رُشْدٍ يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ من الْأَمْرِ الْوَاجِبِ وهو إنْ شَاءَ اللَّهُ حَسَنٌ في الْفِعْلِ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( غَسَّلَهَا مَحْرَمٌ ) أَيْ رَجُلٌ من مَحَارِمِهَا قَوْلُهُ ( نَسَبًا أو صِهْرًا أو رَضَاعًا ) التَّعْمِيمُ في الْمَحْرَمِ هُنَا وفي مَحْرَمِ الرَّجُلِ فِيمَا مَرَّ هو ظَاهِرُ الْحَطَّابِ لِإِطْلَاقِهِ له 
وقال بَعْضُهُمْ إنَّ التَّعْمِيمَ فيه هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَحِينَئِذٍ فَاعْتِرَاضُ بْن سَاقِطٌ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَوْقَ ثَوْبٍ ) الْمُنَاسِبُ تَحْتَ ثَوْبٍ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِفَوْقَ وخلف ( ( ( خلف ) ) ) أو أَنَّ الْمَعْنَى حَالَةَ كَوْنِهِ نَاظِرًا فَوْقَ ثَوْبٍ اه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا كان الْغَاسِلُ غير زَوْجٍ وَسَيِّدٍ بَلْ وَإِنْ كان إلَخْ قَوْلُهُ ( وَنَدْبًا فِيمَا بَعْدَهَا ) هو قَوْلُ ابْنِ نَاجِيٍّ خِلَافًا لِلشَّاذِلِيِّ وَتَبِعَهُ عبق من وُجُوبِ السَّتْرِ حتى لِلزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( النِّيَّةُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَتُعَادُ على من لم يَنْوِ الصَّلَاةَ عليه كائنين ( ( ( كاثنين ) ) ) اعْتَقَدَهُمَا وَاحِدًا إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَتُعَادُ على غَيْرِهِ وَأَمَّا إنْ اعْتَقَدَ الْوَاحِدَ مُتَعَدِّدًا فإنه لَا يَضُرُّ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَاحِدَ دُونَ الْعَكْسِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ اسْتِحْضَارِ كَوْنِهَا فَرْضَ كِفَايَةٍ ) أَيْ كما لَا يَضُرُّ عَدَمُ وَضْعِهَا عن الْأَعْنَاقِ على الْأَظْهَرِ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَحِينَئِذٍ ) أَيْ حين كَوْنِهِ لم يُعْرَفْ هل هو ذَكَرٌ أو أُنْثَى وقوله بِالتَّذْكِيرِ أَيْ نَظَرًا لِكَوْنِ الْمَيِّتِ شَخْصًا 
وقوله وَإِنْ شَاءَ بِالتَّأْنِيثِ أَيْ نَظَرًا لِكَوْنِهِ نَسَمَةً 
قَوْلُهُ ( وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ ) أَيْ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ زَمَنَ الْفَارُوقِ عليها بَعْدَ أَنْ كان بَعْضُهُمْ يَرَى التَّكْبِيرَ ثَلَاثًا وَبَعْضُهُمْ أَرْبَعًا وَبَعْضُهُمْ خَمْسًا وَهَكَذَا إلَى تِسْعٍ وَاَلَّذِي لِابْنِ نَاجِيٍّ أَنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ بَعْدَ زَمَنِ الصَّحَابَةِ على أَرْبَعٍ ما عَدَا ابْنَ أبي لَيْلَى فإنه يقول إنَّهَا خَمْسٌ وَمِثْلُ ما لِابْنِ نَاجِيٍّ لِلنَّوَوِيِّ على مُسْلِمٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُشْرِكُهَا مَعَهَا ) أَيْ بَلْ يَتَمَادَى في صَلَاتِهِ على الْأُولَى حتى يُتِمَّهَا ثُمَّ يبتدىء الصَّلَاةَ على الثَّانِيَةِ قال أبو الْحَسَنِ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَقْطَعَ الصَّلَاةَ ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) عَلَيْهِمَا جميعا وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِقَوْلِ اللَّهِ عز وجل { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } أو لَا يَقْطَعَ وَيَتَمَادَى عَلَيْهِمَا إلَى أَنْ يُتِمَّ تَكْبِيرَ الْأُولَى وَيُسَلِّمَ وَهَذَا يُؤَدِّي إلَى أَنْ يُكَبِّرَ على الثَّانِيَةِ أَقَلَّ من أَرْبَعٍ أو يَتَمَادَى إلَى أَنْ يُتِمَّ التَّكْبِيرَ على الثَّانِيَةِ فَيَكُونَ قد كَبَّرَ على الْأُولَى أَكْثَرَ من أَرْبَعٍ فَلِذَا قِيلَ لَا يَدْخُلُهَا مَعَهَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( لم يَنْتَظِرْ ) هذا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهَلْ انْتِظَارُهُ حَرَامٌ أو مَكْرُوهٌ وهو الظَّاهِرُ كما قال شَيْخُنَا وقال أَشْهَبُ إنَّهُ يُنْتَظَرُ لِيُسَلِّمُوا معه وَنَصُّ ابْنِ يُونُسَ قال ابن الْمَوَّازِ قال أَشْهَبُ لو كَبَّرَ الْإِمَامُ في صَلَاةِ الْجِنَازَةِ خَمْسًا فَلْيَسْكُتُوا حتى يُسَلِّمَ فَيُسَلِّمُونَ بِسَلَامِهِ 
وقال ابن الْقَاسِمِ يَقْطَعُونَ في الْخَامِسَةِ اه 
وَظَاهِرُهُ الْإِطْلَاقُ أَيْ كَبَّرَ الْخَامِسَةَ عَمْدًا أو سَهْوًا أو تَأْوِيلًا قَوْلُهُ ( صَحَّتْ فِيمَا يَظْهَرُ ) أَيْ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ أَشْهَبَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَقَصَ ) أَيْ سَهْوًا وإما عَمْدًا فَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَإِنْ سَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَعَادَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا سَلَّمَ عن أَقَلَّ من أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ فإن مَأْمُومَهُ لَا يَتْبَعُهُ بَلْ إنْ كان نَقَصَ سَاهِيًا سَبَّحَ له فَإِنْ رَجَعَ وَكَمَّلَ سَلَّمُوا معه وَإِنْ لم يَرْجِعْ وَتَرَكَهُمْ كَبَّرُوا لِأَنْفُسِهِمْ وَصَحَّتْ صَلَاتُهُمْ مُطْلَقًا تَنَبَّهَ عن قُرْبٍ وَكَمَّلَ صَلَاتَهُ أَمْ لَا وَقِيلَ إنْ لم يَتَنَبَّهْ عن قُرْبٍ فَإِنْ صَلَاتَهُمْ تَبْطُلُ تَبَعًا لِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَالْأَوَّلُ هو الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ كان نَقَصَ عَمْدًا وهو يَرَاهُ مَذْهَبًا لم يَتْبَعُوهُ وَأَتَوْا بِتَمَامِ الْأَرْبَعِ وَصَحَّتْ لهم وَلَهُ وَإِنْ كان لَا يَرَاهُ مَذْهَبًا بَطَلَتْ عليهم وَلَوْ أَتَوْا بِرَابِعَةٍ تَبَعًا لِبُطْلَانِهَا على الْإِمَامِ وَحِينَئِذٍ فَتُعَادُ ما لم تُدْفَنُ فَإِنْ دُفِنَتْ صلى على الْقَبْرِ على ما قال الْمُصَنِّفُ وَسَيَأْتِي ما فيه
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قَوْلُهُ ( وَإِلَّا كَبَّرُوا وَسَلَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا لم يَفْقَهْ بِالتَّسْبِيحِ لَا يُكَلِّمُونَهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمَشْهُورَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُمْ يُكَلِّمُونَهُ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ تَبْطُلُ ) أَيْ صَلَاتُهُمْ إنْ لم يَتَنَبَّهْ عن قُرْبٍ وَهَذَا ضَعِيفٌ فإن الذي في ح عن سَنَدٍ ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ هذا 
قَوْلُهُ ( من إمَامٍ وَمَأْمُومٍ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ قال في المج وَاَلَّذِي يَظْهَرُ كِفَايَةُ من سمع من الْمَأْمُومِينَ دُعَاءَ الْإِمَامِ فَأَمَّنَ عليه لِأَنَّ الْمُؤَمَّنَ أَحَدُ الدَّاعِيَيْنِ كما قَالُوهُ في قد أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا أَنَّ مُوسَى كان يَدْعُو وَهَارُونَ يُؤَمِّنُ 
قَوْلُهُ ( وَأَحْسَنُهُ دُعَاءُ أبي هُرَيْرَةَ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ تَبَعًا لِابْنِ بَشِيرٍ وَلَا يُسْتَحَبُّ دُعَاءٌ مُعَيَّنٌ فَقَدْ تَعَقَّبَهُ ابن عبد السَّلَامِ بِأَنَّ مَالِكًا في الْمُدَوَّنَةِ اسْتَحَبَّ دُعَاءَ أبي هُرَيْرَةَ 
قَوْلُهُ ( وهو أَنْ يَقُولَ ) أَيْ بَعْدَ كل تَكْبِيرَةٍ قَوْلُهُ ( كان يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أنت ) زَادَ في رِوَايَةٍ وَحْدَك لَا شَرِيكَ لَك بَعْدَ قَوْلِهِ لَا إلَهَ إلَّا أنت وَالْأَحْسَنُ الْجَمْعُ بين الرِّوَايَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( من فِتْنَةِ الْقَبْرِ ) أَيْ وَهِيَ السُّؤَالُ فيه ويؤخذ ( ( ( يؤخذ ) ) ) من هذا أَنَّ الْأَطْفَالَ يسألون ( ( ( يسئلون ) ) ) وَقِيلَ لَا يسألون ( ( ( يسئلون ) ) ) وَقِيلَ بِالْوَقْفِ وهو الْحَقُّ لِأَنَّهُ لم يَرِدْ نَصٌّ بِشَيْءٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّ هذا الدُّعَاءَ يُقَالُ عَقِبَ كل تَكْبِيرَةٍ حتى بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَيَزِيدُ بَعْدَهُ لَكِنْ عَقِبَ الرَّابِعَةِ فَقَطْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا وَأَفْرَاطِنَا من سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ اللَّهُمَّ من أَحْيَيْته مِنَّا فَأَحْيِهِ على الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْته مِنَّا فَتَوَفَّهُ على الْإِسْلَامِ وَاغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ثُمَّ يُسَلِّمُ 
قَوْلُهُ ( وَالْجُمْهُورُ على عَدَمِ الدُّعَاءِ ) أَيْ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَحِينَئِذٍ فَالْمَشْهُورُ خِلَافُ ما لِلَّخْمِيِّ لِقَوْلِ سَنَدٍ كما في ح وقال سَائِرُ أَصْحَابِنَا لم يَثْبُتْ الدُّعَاءُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَلِقَوْلِ الْجُزُولِيِّ أَثْبَتَ سَحْنُونٌ الدُّعَاءَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَخَالَفَهُ سَائِرُ الْأَصْحَابِ اه 
وَمِثْلُهُ في الذَّخِيرَةِ اه بْن 
وكان شَيْخُنَا أَوَّلًا يُقَرِّرُ ذلك ثُمَّ رَجَعَ عنه وَقَرَّرَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ كَلَامُ اللَّخْمِيِّ كما صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَفَاضِلُ وَكَلَامُ غَيْرِهِ ضَعِيفٌ وَأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا ذَكَرَ مُخْتَارَ اللَّخْمِيِّ لِكَوْنِهِ هو الْمُعْتَمَدُ في الْوَاقِعِ لَا لِلتَّنْبِيهِ على قُوَّتِهِ في الْجُمْلَةِ 
قَوْلُهُ ( وخير ( ( ( وخبر ) ) ) ابْنِ أبي زَيْدٍ ) أَيْ في الدُّعَاءِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ وَعَدَمُ الدُّعَاءِ بَعْدَهَا قَوْلُهُ ( وَطَالَ ) رَاجِعٌ لِلنِّسْيَانِ فَقَطْ فَإِنْ سَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ نِسْيَانًا ولم يَحْصُلْ طُولٌ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ رَجَعَ بِالنِّيَّةِ وَأَتَمَّ التَّكْبِيرَ وَلَا يَرْجِعُ بِتَكْبِيرٍ لِئَلَّا يَلْزَمَ الزِّيَادَةُ في عَدَدِهِ فَإِنْ كَبَّرَ حَسَبَهُ من الْأَرْبَعِ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ ابن عبد السَّلَامِ وَصَوَّبَ ابن نَاجِيٍّ رُجُوعَهُ بِتَكْبِيرٍ وَلَا يَحْسِبُ تَكْبِيرَةَ الرُّجُوعِ من الْأَرْبَعِ وَإِنَّمَا جَعَلْنَا قَوْلَهُ وَطَالَ رَاجِعًا لِلنِّسْيَانِ لِأَنَّهُ إذَا سَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَمْدًا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ السَّلَامِ وَإِنْ لم يَحْصُلْ طُولٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ دُفِنَ فَعَلَى الْقَبْرِ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ فَاتَ إخْرَاجُهُ أو لَا 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ إلَخْ ) حَاصِلُ ما في الْمَوَّاقِ أَنَّ الصَّلَاةَ النَّاقِصَةَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ إمَّا أَنْ نَجْعَلَهَا كَتَرْكِ الصَّلَاةِ رَأْسًا أو لَا فَإِنْ جَعَلْنَاهَا كَتَرْكِهَا رَأْسًا كما عِنْدَ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ جَرَى فيها ما جَرَى في تَرْكِ الصَّلَاةِ رَأْسًا وقد أَشَارَ له ابن عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ من دُفِنَ دُونَ صَلَاةٍ أُخْرِجَ لها ما لم يَفُتْ فَإِنْ فَاتَ فَفِي الصَّلَاةِ على قَبْرِهِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ وَالثَّانِي لِسَحْنُونٍ وَأَشْهَبَ وَشَرْطُ الْأَوَّلِ ما لم يَطُلْ حتى يَذْهَبَ الْمَيِّتُ بِفِنَاءٍ أو غَيْرِهِ وفي كَوْنِ الْفَوْتِ إهَالَةَ التُّرَابِ عليه أو الْفَرَاغَ من دَفْنِهِ ثَالِثُهَا خَوْفُ تَغَيُّرِهِ الْأَوَّلُ لِأَشْهَبَ وَالثَّانِي لِسَمَاعِ عِيسَى من ابْنِ وَهْبٍ وَالثَّالِثُ لِسَحْنُونٍ وَعِيسَى وَابْنِ الْقَاسِمِ اه 
وَإِنْ جَعَلْنَاهَا لَيْسَتْ كَتَرْكِ الصَّلَاةِ وَجَبَ أَنْ يُقَالَ فيها أَيْ في مَسْأَلَةِ نَقْصِ بَعْضِ
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التَّكْبِيرِ بِمَا نَقَلَهُ ابن يُونُسَ فيها كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ من عَدَمِ الصَّلَاةِ على الْقَبْرِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُخَالِفٌ لِكُلٍّ من الْوَجْهَيْنِ وَلَا يَنْدَفِعُ هذا الْإِشْكَالُ بِمَا نَقَلَهُ عبق عن الشَّارِحِ بَهْرَامَ من أَنَّ الْقَوْلَ بِالصَّلَاةِ على الْقَبْرِ هو مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ لَا بِقَوْلِ ح أَنَّهُ الْمَشْهُورُ لِأَنَّ قَوْلَ الْجُمْهُورِ وَالْمَشْهُورُ إنَّمَا هو في إثْبَاتِ الصَّلَاةِ على الْقَبْرِ في الْجُمْلَةِ 
قلت وَالظَّاهِرُ أَنْ يُحْمَلَ الْمُصَنِّفُ على الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَيُقَيَّدُ قَوْلُهُ فَعَلَى الْقَبْرِ بِمَا إذَا فَاتَ الْإِخْرَاجُ لِخَوْفِ التَّغَيُّرِ وقال طفي أن الْمُصَنِّفَ جَرَى على مُخْتَارِ اللَّخْمِيِّ فإنه في التَّوْضِيحِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ قال وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُخْرَجُ مُطْلَقًا وَيُصَلِّي على الْقَبْرِ كما هو اخْتِيَارُ اللَّخْمِيِّ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ حَدَثَ من اللَّهِ شَيْءٌ قال لَكِنْ لَا يَنْبَغِي له اعْتِمَادُ اخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ وَاسْتِظْهَارِهِ وَتَرْكُ الْمَنْصُوصِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ ) أَيْ وَأَمَّا الْأُولَى وَهِيَ ما إذَا وَالَى بين التَّكْبِيرِ فَإِنَّهَا تُعَادُ ما لم تُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَتْ فَقَدْ تَمَّ أَمْرُهَا وَلَا تُعَادُ على الْقَبْرِ هذا وَجَعَلَهُ رَاجِعًا لِلثَّانِيَةِ كما قال الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق هو ما ارْتَضَاهُ طفي وَجَعَلَهُ تت وجد عج رَاجِعًا لِلْأُولَى وَرَدَّهُ طفي بِمَا يُعْلَمُ بِالْوُقُوفِ عليه 
قَوْلُهُ ( ضَعِيفٌ ) أَيْ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَادَ ما لم تُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَتْ فَلَا إعَادَةَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ على ما ارْتَضَاهُ طفي وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ إذَا دُفِنَ فَلَا إعَادَةَ لَا في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَلَا في الثَّانِيَةِ كما هو قَوْلُ ابْنِ يُونُسَ 
قَوْلُهُ ( وَتَسْلِيمَةٌ خَفِيفَةٌ ) أَيْ لِكُلٍّ من الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَلَا يَرُدُّ الْمَأْمُومُ على إمَامِهِ وَلَا على من على يَسَارِهِ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ أنه يُنْدَبُ رَدُّهُ على الْإِمَامِ إنْ سَمِعَهُ وَخِلَافًا لِسَمَاعِ ابْنِ غَانِمٍ من نَدْبِ رَدِّ الْمَأْمُومِ على الْإِمَامِ وَعَلَى من على يَسَارِهِ 
قَوْلُهُ ( وَسَمَّعَ الْإِمَامُ من يَلِيهِ ) الْمُرَادُ بِمَنْ يَلِيهِ جَمِيعُ الْمَأْمُومِينَ كما هو ظَاهِرُ الْمَوَّاقِ وقال عج أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وقد فَرَغَ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا لو وَجَدَ الْإِمَامَ في حَالَةِ التَّكْبِيرِ أو وَجَدَ الْمَأْمُومِينَ يُكَبِّرُونَ فإنه يُكَبِّرُ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ في التَّكْبِيرِ كَبَّرَ مَعَهُمْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُكَبِّرُ حَالَ اشْتِغَالِهِمْ بِالدُّعَاءِ ) أَيْ لِأَنَّ كُلَّ تَكْبِيرٍ بِمَنْزِلَةِ رَكْعَةٍ فَيَلْزَمُ الْقَضَاءُ في صُلْبِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( وَلَا يُعْتَدُّ بها عِنْدَ الْأَكْثَرِ ) قال عبق وَمُقْتَضَى سَمَاعِ أَشْهَبَ اعْتِدَادُهُ بها وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هذا يَقْتَضِي أَنَّ سَمَاعَ أَشْهَبَ يقول بِالِانْتِظَارِ أو لا لَكِنْ يُعْتَدُّ بِالتَّكْبِيرَةِ إنْ لم يَنْتَظِرْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الذي في سَمَاعِ أَشْهَبَ أَنَّهُ إذَا جاء وقد فَرَغَ الْإِمَامُ وَمَأْمُومُهُ من التَّكْبِيرِ وَاشْتَغَلُوا بِالدُّعَاءِ فإنه يَدْخُلُ مَعَهُمْ وَلَا يَنْتَظِرُ لِأَنَّهُ لَا تَفُوتُ كُلُّ تَكْبِيرَةٍ إلَّا بِاَلَّتِي بَعْدَهَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِئَلَّا تَصِيرَ صَلَاةٌ على غَائِبٍ ) اُسْتُشْكِلَ هذا بِأَنَّ الصَّلَاةَ على الْغَائِبِ مَكْرُوهَةٌ كما يَأْتِي وَالدُّعَاءُ رُكْنٌ كما تَقَدَّمَ وَكَيْفَ يُتْرَكُ الرُّكْنُ خَشْيَةَ الْوُقُوعِ في مَكْرُوهٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الدُّعَاءَ وَإِنْ كان رُكْنًا لَكِنْ خَفَّفُوهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْبُوقِ أَيْ أَنَّهُ رُكْنٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ كما قالوا في الْقِيَامِ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ في الْفَرْضِ الْعَيْنِيِّ أَنَّهُ فَرْضٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَسْبُوقِ على أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْصِيلِ بين ما إذَا تُرِكَتْ فَيَدْعُو وإذا لم تُتْرَكْ فَيُوَالِي التَّكْبِيرَ وَجِيهٌ لِنَفْعِ الْمَيِّت بِالدُّعَاءِ وأيده ( ( ( أيده ) ) ) بْن وَاَلَّذِي ارْتَضَاهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لطفي أَنَّ الْمَسْبُوقَ إذَا سَلَّمَ إمَامُهُ فإنه يُوَالِي التَّكْبِيرَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ تُرِكَتْ أو رُفِعَتْ فَوْرًا 
قَوْلُهُ ( وَالرُّكْنُ الْخَامِسُ الْقِيَامُ لها ) جَعَلَ الْقِيَامَ فيها وَاجِبًا بِنَاءً على الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا أَمَّا على الْقَوْلِ بِسُنِّيَّتِهَا فَهُوَ مَنْدُوبٌ 
قَوْلُهُ ( وَكُفِّنَ نَدْبًا بِمَلْبُوسِهِ لِجُمُعَةٍ ) أَيْ وَلَوْ كان قَدِيمًا وَهَذَا عِنْدَ اتِّفَاقِ الْوَرَثَةِ على تَكْفِينِهِ فيه 
وقوله وقضى بِهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ أَيْ عِنْدَ تَنَازُعِ الْوَرَثَةِ بِأَنْ
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طَلَبَ بَعْضُهُمْ تَكْفِينَهُ فيه وَبَعْضُهُمْ تَكْفِينَهُ في غَيْرِهِ وَفِيهِ أَنَّ الْقَضَاءَ إنَّمَا يَكُونُ بِوَاجِبٍ لَا بِمَنْدُوبٍ وَلِذَا قال بْن ما ذَكَرَهُ عبق من النَّدْبِ فيه نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ من عِبَارَاتِهِمْ الْوُجُوبُ وَلِذَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْفِعْلِ الدَّالِّ عليه 
قَوْلُهُ ( لَا زَوْجِيَّةٍ إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ من أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَلْزَمُهُ كَفَنُ الزَّوْجَةِ وَلَوْ فَقِيرَةً هو الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ إنَّهُ لَازِمٌ له مُطْلَقًا وَقِيلَ يَلْزَمُهُ إنْ كانت فَقِيرَةً لَا إنْ كانت غَنِيَّةً 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ حَضَرَتْهُ إلَخْ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الضَّمِيرَ في قَوْلِهِ ظَنِّهِ رَاجِعٌ لِلْمَيِّتِ لَا بِمَعْنَى من قام بِهِ الْمَوْتُ بَلْ بِمَعْنَى من حَضَرَتْهُ عَلَامَاتُهُ وَإِطْلَاقُ الْمَيِّتِ عليه بِاعْتِبَارِ الْمَآلِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَنْ يُحْسِنَ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ إضَافَةَ تَحْسِينٍ لِلظَّنِّ من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ 
قَوْلُهُ ( زِيَادَةً على حَالِ الصِّحَّةِ ) أَيْ زِيَادَةً على رَجَائِهِ ما ذَكَرَ في حَالِ الصِّحَّةِ 
قَوْلُهُ ( فإنه إنَّمَا طُلِبَ إلَخْ ) ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ ابن حَجَرٍ أَنَّ الْمُحْتَضَرَ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ على طَلَبِ تَحْسِينِ ظَنِّهِ فَيُرَجِّحُ الرَّجَاءَ على الْخَوْفِ وَأَمَّا الصَّحِيحُ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قِيلَ إنَّهُ مِثْلُ الْمُحْتَضَرِ لِاحْتِمَالِ طُرُوقِ الْمَوْتِ له في كل نَفَسٍ وهو الذي لِابْنِ عَرَبِيٍّ الْحَاتِمِيِّ وَقِيلَ يَعْتَدِلُ عِنْدَهُ جَانِبُ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فَيَكُونَانِ كَجَنَاحَيْ الطَّائِرِ مَتَى رَجَّحَ أَحَدَهُمَا سَقَطَ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ يُطْلَبُ منه غَلَبَةُ الْخَوْفِ لِيَحْمِلَهُ على كَثْرَةِ الْعَمَلِ وَهَذَا هو التَّحْقِيقُ وَحُمِلَ حَدِيثُ أنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي إلَخْ على الْمُحْتَضَرِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ لِحَاضِرِهِ ) أَيْ لِلْحَاضِرِ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ الذي حَضَرَتْهُ عَلَامَاتُ الْمَوْتِ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ إحْدَادِهِ ) أَيْ لَا قَبْلَهُ لِئَلَّا يُفْزِعَهُ 
قَوْلُهُ ( على شِقٍّ أَيْمَنَ ) أَيْ وَرِجْلَاهُ لِلْمَشْرِقِ وَرَأْسُهُ لِلْمَغْرِبِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ ظَهْرٍ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُجْعَلُ على شِقِّهِ الْأَيْسَرِ قبل الظَّهْرِ وهو كَذَلِكَ بِنَاءً على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ في صَلَاةِ الْمَرِيضِ من تَقْدِيمِ الظَّهْرِ على الْأَيْسَرِ وَحِينَئِذٍ فَفِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ حَذْفٌ أَيْ ثُمَّ أَيْسَرَ 
قَوْلُهُ ( وَتَجَنُّبُ حَائِضٍ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِتَجَنُّبِ الْمَذْكُورَاتِ له أَنْ لَا يَكُونُوا في الْبَيْتِ الذي هو فيه 
قَوْلُهُ ( لِأَجْلِ الْمَلَائِكَةِ ) أَيْ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ عِنْدَهُ في ذلك الْوَقْتِ لِدَفْعِ الْتِفَاتَاتٍ قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ حُضُورُ طِيبٍ ) أَيْ عِنْدَهُ كَأَنْ يُطْلَقَ بَخُورٌ عِنْدَهُ مَثَلًا أو يُرَشَّ بِمَاءِ وَرْدٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَحْسَنِ أَهْلِهِ ) أَيْ خَلْقًا وَخُلُقًا وَلَا يَنْبَغِي حُضُورُ الْوَارِثِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنًا أو زَوْجَةً أو نَحْوَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَكَثْرَةُ الدُّعَاءِ له ) أَيْ بِتَسْهِيلِ الْأَمْرِ الذي هو فيه قَوْلُهُ ( إذْ هو من مَوَاطِنِ الْإِجَابَةِ ) أَيْ لِتَأْمِينِ الْمَلَائِكَةِ على الدُّعَاءِ في ذلك الْوَقْتِ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ بُكَا ) بِالْقَصْرِ وهو مُجَرَّدُ إرْسَالِ الدُّمُوعِ من غَيْرِ صَوْتٍ وَالْمُرَادُ عَدَمُ بُكَا عِنْدَهُ لَا في الْبَيْتِ وَإِنَّمَا نُدِبَ عَدَمُ ذلك لِأَنَّ التَّصَبُّرَ أَجْمَلُ وَأَمَّا الْبُكَاءُ بِالْمَدِّ فَهُوَ الْعَوِيلُ وَالصُّرَاخُ وهو حَرَامٌ فَعَدَمُهُ وَاجِبٌ مُطْلَقًا عِنْدَهُ أو خَارِجَ الْبَيْتِ 
قَوْلُهُ ( وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ ) أَيْ وَلَوْ كان صَبِيًّا على ظَاهِرِ الرِّسَالَةِ وهو الرَّاجِحُ وَلَا يُكَرَّرُ التَّلْقِينُ على الْمَيِّتِ إذَا نَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ إلَّا أن يتكلم ( ( ( تكلم ) ) ) بِأَجْنَبِيٍّ من الشَّهَادَتَيْنِ بَعْدَ نُطْقِهِ بِهِمَا فإنه يُلَقَّنُ ثَانِيًا لِيَكُونَ آخِرُ كَلَامِهِ من الدُّنْيَا النُّطْقَ بِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُقَالُ له قُلْ ) أَيْ لِأَنَّهُ قد يقول لِلْفَتَّانَاتِ مَثَلًا لَا فَيُسَاءُ بِهِ الظَّنُّ 
قَوْلُهُ ( إذَا قَضَى ) أَيْ إذَا قَضَى أَجَلُهُ أَيْ فَرَغَ أَجَلُهُ 
قَوْلُهُ ( شَرْطٌ في الْأَمْرَيْنِ ) وَهُمَا تَغْمِيضُهُ وَشَدُّ لَحْيَيْهِ فَيُكْرَهُ فِعْلُ شَيْءٍ مِنْهُمَا قبل خُرُوجِ رُوحِهِ لِئَلَّا يُفْزِعَهُ 
قَوْلُهُ ( وَرَفْعُهُ عن الْأَرْضِ )
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بِأَنْ يُرْفَعَ فَوْقَ دَكَّةٍ أو بَابٍ أو طَرَّاحَةٍ أو شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ 
قَوْلُهُ ( الْفَسَادُ ) أَيْ التَّغَيُّرُ بِسَبَبِ نَيْلِ الْهَوَامِّ له وفي رَفْعِهِ عن الْأَرْضِ بُعْدٌ لِلْهَوَامِّ عنه 
قَوْلُهُ ( وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ ) أَيْ حتى وَجْهِهِ وَالْمُرَادُ سَتْرُهُ بِثَوْبٍ زِيَادَةً على ما عليه من الثِّيَابِ حَالَةَ الْمَوْتِ كما فُعِلَ بِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قَالَهُ بَهْرَامُ وَارْتَضَاهُ عج 
وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ ح ما قَالَهُ سَنَدٌ وَصَاحِبُ الْمَدْخَلِ أَنَّهُ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ بَعْدَ نَزْعِ ما عليه من الثِّيَابِ ما عَدَا الْقَمِيصَ 
قَوْلُهُ ( خِيفَةَ تَغَيُّرِهِ ) أَيْ عِنْدَ التَّأْخِيرِ قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ لِلْغُسْلِ سِدْرٌ ) أَيْ في الْغَسْلَةِ التي بَعْدَ الْأُولَى إذْ هِيَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ لِلتَّطْهِيرِ وَالثَّانِيَةُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ لِلتَّنْظِيفِ وَالثَّالِثَةُ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ لِأَجْلِ التَّطْيِيبِ وَالْمُرَادُ بِالثَّانِيَةِ ما تَخَلَّلَ بين الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ فَيَصْدُقُ بِأَكْثَرَ من وَاحِدَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَيَعْرُكُ بِهِ جَسَدَ الْمَيِّتِ ) أَيْ ثُمَّ يَصُبُّ عليه الْمَاءَ وَنَصَّ ابن نَاجِيٍّ في شَرْحِ الرِّسَالَةِ وَقَوْلُ الشَّيْخِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ مِثْلُهُ في الْمُدَوَّنَةِ وَأَخَذَ اللَّخْمِيُّ منه جَوَازَ غُسْلِهِ بِالْمُضَافِ كَقَوْلِ ابْنِ شَعْبَانَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَخْلِطُ الْمَاءَ بِالسِّدْرِ بَلْ يَحُكُّ الْمَيِّتَ بِالسِّدْرِ وَيَصُبُّ عليه الْمَاءَ وَهَذَا الْجَوَابُ عِنْدِي مُتَّجِهٌ وهو اخْتِيَارُ أَشْيَاخِي وَالْمُدَوَّنَةُ قَابِلَةٌ لِذَلِكَ 
فَإِنْ قُلْتَ إنَّهُ إذَا عَرَكَ جَسَدَهُ بِالسِّدْرِ ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عليه يَتَغَيَّرُ الْمَاءُ 
قلت اخْتَارَ أَشْيَاخُ ابْنِ نَاجِيٍّ أَنَّ الْمَاءَ الطَّهُورَ إذَا وَرَدَ على الْعُضْوِ طَهُورًا أو انْضَافَ بَعْدَ ذلك لَا يَضُرُّهُ 
قَوْلُهُ ( وما في مَعْنَى ذلك ) من أَطْرَوْنَ وَخِطْمِيٍّ وهو برز ( ( ( بزر ) ) ) الخبيزي قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ تَجْرِيدُهُ ) أَيْ وَلَوْ أَنْحَلَ الْمَرَضُ جِسْمَهُ خِلَافًا لِعِيَاضٍ قال في المج وَتَغْسِيلُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم في ثَوْبِهِ تَعْظِيمٌ وَغَسَّلَهُ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ وَشُقْرَانُ مَوْلَاهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَأَعْيُنُهُمْ مَعْصُوبَةٌ لِمَا وَرَدَ ما رَأَى أَحَدٌ عَوْرَتِي إلَّا طُمِسَتْ عَيْنَاهُ وَمَاتَ ضَحْوَةَ الِاثْنَيْنِ 
وَانْظُرْ هل غُسِّلَ ثَلَاثًا أو خَمْسًا أو غير ذلك وَدُفِنَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ فما يُقَالُ اسْتَمَرَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا دَفْنٍ فيه جَعَلَ اللَّيْلَةَ يَوْمًا تَغْلِيبًا وَتَأْخِيرُهُ لِأَجْلِ اجْتِمَاعِ الناس وَأَوَّلُ من صلى عليه عَمُّهُ الْعَبَّاسُ ثُمَّ بَنُو هَاشِمٍ ثُمَّ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ الْأَنْصَارُ ثُمَّ أَهْلُ الْقُرَى وَجُمْلَةُ من صلى عليه من الْمَلَائِكَةِ سِتُّونَ أَلْفًا وَمِنْ غَيْرِهِمْ ثَلَاثُونَ أَلْفًا وَصَلَّوْا عليه كلهم فُرَادَى لِأَنَّهُ لم يَكُنْ خَلِيفَةٌ يُجْعَلُ إمَامًا قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( ما عَدَا الْعَوْرَةَ ) فَإِنَّهَا لَا تُجَرَّدُ بَلْ يَجِبُ سَتْرُهَا 
وقوله لِيَسْهُلَ الْإِنْقَاءُ أَيْ إنْقَاءُ ما على بَدَنِهِ من الْأَوْسَاخِ وَالنَّجَاسَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلِئَلَّا يَقَعَ شَيْءٌ من مَاءِ غُسْلِهِ على غَاسِلِهِ ) أَيْ فَيُنَجِّسَهُ إنْ كان الْمَاءُ نَجِسًا أو يُقَذِّرُ ثِيَابَهُ إنْ كان غير نَجِسٍ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ الْمَطْلُوبُ الْإِنْقَاءُ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِمَرَّتَيْنِ كانت الْغَسْلَةُ الثَّالِثَةُ مُسْتَحَبَّةً وإذا حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِأَرْبَعٍ كانت الْغَسْلَةُ الْخَامِسَةُ مُسْتَحَبَّةً وإذا حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِسِتٍّ كانت السَّابِعَةُ مُسْتَحَبَّةً ثُمَّ بَعْدَ السَّبْعِ فَالْمَطْلُوبُ الْإِنْقَاءُ لَا الإيتار ( ( ( الإيثار ) ) ) إذْ الإيتار ( ( ( الإيثار ) ) ) يَنْتَهِي نَدْبُهُ لِلسَّبْعِ فَلَا تُنْدَبُ التَّاسِعَةُ إذَا حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِثَمَانٍ وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( في حَقِّ الْمَرْأَةِ ) بِخِلَافِ السَّبْعِ في الْغُسْلِ إذَا اُحْتِيجَ له فَلَا يُخَصُّ بِالرَّجُلِ وَلَا بِالْمَرْأَةِ 
قَوْلُهُ ( ولم يُعِدْ كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ ) أَيْ وَلَا لِإِيلَاجٍ
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قَوْلُهُ ( وَكَفَنِهِ ) أَيْ إذَا خَرَجَتْ بَعْدَ تَكْفِينِهِ 
قَوْلُهُ ( وَعَصْرُ بَطْنِهِ ) أَيْ قبل الشُّرُوعِ في غُسْلِهِ لِيَغْسِلَ ما يَخْرُجُ من الْأَذَى قبل تَغْسِيلِهِ 
قَوْلُهُ ( مُتَوَالِيًا ) هذا مَصَبُّ النَّدْبِ وَإِلَّا فَأَصْلُ الصَّبِّ وَاجِبٌ 
قَوْلُهُ ( بِخِرْقَةٍ ) أَيْ حَالَ كَوْنِهِ مُلْتَبِسًا بِخِرْقَةٍ أو مُصَاحِبًا لخرقة ( ( ( لخرفة ) ) ) وُجُوبًا قَوْلُهُ ( يَلُفُّهَا بيده ) أَيْ الْيُسْرَى فَيَغْسِلُ الْمَخْرَجَيْنِ بِيَسَارِهِ وَبَقِيَّةَ الْجَسَدِ بِيَمِينِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُفْضِي بيده ) أَيْ لِمَخْرَجِ الْمَيِّتِ ما أَمْكَنَهُ أَيْ مُدَّةَ إمْكَانِهِ الْغُسْلَ بِالْخِرْقَةِ 
قوله ( وَلَهُ الْإِفْضَاءُ إلَخْ ) هذا مِثْلُ قَوْلِهِ في الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ احْتَاجَ أَنْ يُبَاشِرَ بيده فَعَلَ اه 
قال اللَّخْمِيُّ وَمَنَعَهُ ابن حَبِيبٍ وهو أَحْسَنُ لِأَنَّ الْحَيَّ إذَا كان لَا يَسْتَطِيعُ إزَالَتَهَا لِعِلَّةٍ أو غَيْرِهَا إلَّا بِمُبَاشَرَةِ غَيْرِهِ ذلك فإنه لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ من يَمَسُّ فَرْجَهُ لِإِزَالَةِ ذلك منه وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ على حَالَتِهِ فَهُوَ في الْمَوْتِ أولى بِذَلِكَ فَلَا يَكْشِفُ وَيُبَاشِرُ ذلك منه إذْ لَا يَكُونُ الْمَيِّتُ في إزَالَةِ تِلْكَ النَّجَاسَةِ أَعْلَى من الْحَيِّ قَوْلُهُ ( مَرَّةً مَرَّةً ) في التَّوْضِيحِ عن الباحي ( ( ( الباجي ) ) ) أَنَّهُ على الْقَوْلِ بِتَكْرِيرِ الْوُضُوءِ بِتَكْرِيرِ الْغُسْلِ لَا يُوَضَّأُ ثَلَاثًا بَلْ مَرَّةً مَرَّةً لِئَلَّا يَقْطَعَ التَّكْرَارَ الْمَنْهِيَّ عنه وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِعَدَمِ تَكْرَارِ الْوُضُوءِ بِتَكْرَارِ الْغُسْلِ فإنه يوضأ ( ( ( آجر ) ) ) ثَلَاثًا ثَلَاثًا في الْغَسْلَةِ الْأُولَى اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَنْفِهِ بِخِرْقَةٍ ) أَيْ خِرْقَةٍ أُخْرَى غَيْرِ الْخِرْقَةِ الْأُولَى التي غُسِّلَ بها مَخْرَجُهُ كما في التَّوْضِيحِ وَيُفْهَمُ ذلك من إعَادَةِ النَّكِرَةِ نَكِرَةً اه بْن 
وَتَعَهُّدُ الْأَسْنَانِ وَالْأَنْفِ بِالْخِرْقَةِ قبل الْوُضُوءِ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَإِمَالَةُ رَأْسِهِ ) أَيْ لِصَدْرِهِ 
قَوْلُهُ ( لِمَضْمَضَةٍ ) أَيْ وَكَذَا الِاسْتِنْشَاقُ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ كَافُورٌ في الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ ) اعْلَمْ أَنَّ النَّدْبَ يَحْصُلُ بِوَضْعِ أَيِّ نَوْعٍ من الطِّيبِ في مَاءِ الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ لَكِنَّ كَوْنَهُ كَافُورًا أَفْضَلُ من غَيْرِهِ فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ ثَانٍ 
قَوْلُهُ ( يَسُدُّ الْمَسَامَّ ) أَيْ كما يُمْسِكُ الْجَسَدَ فَيَمْنَعُ سُرْعَةَ التَّغَيُّرِ وَيُؤْخَذُ منه أَنَّ الدَّفْنَ في الْأَرْضِ التي لَا تبلى أَفْضَلُ وَعَكَسَ الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا بِأَفْضَلِيَّةِ التي تبلى فَالدَّفْنُ فيها عِنْدَهُمْ أَوْلَى وصفة الْغُسْلِ بِالْكَافُورِ وَنَحْوَهُ في الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ أَنْ يُخْلَطَ الْكَافُورُ بِالْمَاءِ وَيُغْسَلَ بِهِ بَدَنُ الْمَيِّتِ وَلَا يُتْبَعُ بَعْدَ ذلك بِمَاءٍ بِخِلَافِ غَسْلَةِ السِّدْرِ فَإِنَّهَا صَبُّ الْمَاءِ بَعْدَ عَرْكِ الْبَدَنِ بِهِ كَذَا نَقَلَ شَيْخُنَا عن بَعْضِ شُيُوخِهِ لَكِنَّ الذي في الْمَدْخَلِ وَصِفَتُهُ أَنْ يُؤْخَذَ شَيْءٌ من الْكَافُورِ فَيُجْعَلَ في إنَاءٍ فيه مَاءٍ وَيُذِيبَهُ فيه ثُمَّ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ بِهِ فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ غَسْلَةَ الْكَافُورِ كَغَسْلَةِ السِّدْرِ في الصِّفَةِ وَلَعَلَّ هذه الطَّرِيقَةَ أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( نُشِّفَ نَدْبًا ) أَيْ لَا وُجُوبًا كما يُوهِمُهُ التَّعْبِيرُ بِالْفِعْلِ وَلَوْ قال وَتَنْشِيفٌ كان أَظْهَرَ 
قَوْلُهُ ( وَاغْتِسَالُ غَاسِلِهِ ) أَيْ لِأَمْرِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بِهِ كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ الذي في الموطأ من غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وقد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في ذلك فقال بَعْضُهُمْ إنَّ الْأَمْرَ هُنَا تَعَبُّدِيٌّ لَا مُعَلِّلَ وَحَمَلَهُ على مُقْتَضَاهُ من الْوُجُوبِ وقال بَعْضُهُمْ إنَّ الْأَمْرَ مُعَلَّلٌ وَحَمَلُوهُ على أَنَّهُ لِلنَّدْبِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا في الْعِلَّةِ فَمِنْهُمْ من قال إنَّمَا أَمَرَ بِالْغُسْلِ لِأَجْلِ أَنْ يُبَالِغَ في غُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ إذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ مُوَطَّنًا على الْغُسْلِ لم يُبَالِ بِمَا تَطَايَرَ عليه منه فَكَانَ سَبَبًا لِمُبَالَغَتِهِ في غُسْلِهِ وَمِنْهُمْ من قال ليس مَعْنَى أَمْرِهِ بِالْغُسْلِ أَنْ يَغْسِلَ جَمِيعَ بَدَنِهِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَغْسِلُ ما بَاشَرَهُ بِهِ أو تَطَايَرَ عليه منه لِأَنَّهُ يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ وَإِلَى هذا ذَهَبَ ابن شَعْبَانَ اه 
وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ لَا يَحْتَاجُ هذا الْغُسْلُ لِنِيَّةٍ فَلَيْسَ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَإِنَّمَا لم يُؤْمَرْ بِغَسْلِ ثِيَابِهِ على الثَّانِي لِلْمَشَقَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَبَيَاضُ الْكَفَنِ ) أَيْ جَعْلُهُ أَبْيَضَ 
قال ح عند سَنَدٍ وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ قُطْنًا لِأَنَّهُ أَسْتَرُ قال عج وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ من الْكَتَّانِ ما هو أَسْتَرُ من الْقُطْنِ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ لِأَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كُفِّنَ فيه
____________________
(1/416)



وَمِثْلُهُ في التَّوْضِيحِ عن الْأَصْحَابِ 
قَوْلُهُ ( خَوْفَ خُرُوجِ شَيْءٍ منه ) أَيْ لو حَصَلَ التَّأْخِيرُ 
لَا يُقَالُ الْخَوْفُ مَوْجُودٌ عِنْدَ عَدَمِ التَّأْخِيرِ وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِنَدْبِ عَدَمِ التَّأْخِيرِ 
لِأَنَّا نَقُولُ الْخُرُوجُ عِنْدَ عَدَمِ التَّأْخِيرِ نَادِرٌ بِخِلَافِهِ عِنْدَ التَّأْخِيرِ فإنه يَكْثُرُ لِأَنَّهُ كُلَّمَا طَالَ الزَّمَانُ كَثُرَ الْخَارِجُ 
وقوله فَيُطْلَبُ غُسْلُهُ أَيْ غُسْلُ ذلك الْخَارِجِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان ) أَيْ الْوَاحِدُ وِتْرًا فَمَحَلُّ كَوْنِ الْإِيتَارِ أَفْضَلَ من الزَّوْجِ إذَا كان الْوِتْرُ غير الْوَاحِدِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُقْضَى ) أَيْ على الْوَارِثِ أو الْغَرِيمِ بِالزَّائِدِ إلَخْ هذا التَّقْرِيرُ الذي قَرَّرَ بِهِ الشَّارِحُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هو ما اعْتَمَدَهُ اللَّقَانِيُّ وَقَرَّرَهُ عج بِتَقْرِيرٍ آخَرَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَا يُقْضَى بِالزَّائِدِ أَيْ في الصِّفَةِ على ما يَلْبَسُهُ في جُمَعِهِ وَأَعْيَادِهِ فإذا تَنَازَعَ الْوَرَثَةُ في أَنَّهُ يُكَفَّنُ في بَفْتٍ هِنْدِيٍّ أو مَحَلَّاوِيٍّ فَلَا يُقْضَى بِالزَّائِدِ في الصِّفَةِ على ما يَلْبَسُهُ في جُمَعِهِ وَأَعْيَادِهِ وَأَمَّا الزَّائِدُ في الْعَدَدِ على الْوَاحِدِ فإنه يُقْضَى بِهِ وَلَوْ شَحَّ الْوَارِثُ لِأَنَّ تَكْفِينَهُ في ثَلَاثٍ حَقٌّ وَاجِبٌ لِمَخْلُوقٍ كما قال الْأَقْفَهْسِيُّ فإذا تَنَازَعَ الْوَرَثَةُ فقال بَعْضُهُمْ يُكَفَّنُ في وَاحِدٍ وقال بَعْضُهُمْ يُكَفَّنُ في ثَلَاثَةٍ فإنه يُقْضَى بِالثَّلَاثَةِ وَكَذَا لو اتَّفَقَ كُلُّ الْوَرَثَةِ على تَكْفِينِهِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَطَلَبَ الْحَاكِمُ أو جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ تَكْفِينَهُ في الثَّلَاثَةِ قضى بها وَاقْتَصَرَ خش على ما قَالَهُ اللَّقَانِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ الصَّغِيرُ وَاقْتَصَرَ عبق على ما قَالَهُ عج وَاعْتَمَدَهُ بْن 
وقال إنَّ هذا قَوْلُ عِيسَى بن دِينَارٍ وَأَيَّدَهُ بِنُقُولٍ أُخَرَ فَانْظُرْهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُقْضَى إلَّا بِوَاحِدٍ على ما قَالَهُ اللَّقَانِيُّ وَيُقْضَى بِالثَّلَاثِ على ما قَالَهُ عج 
وَالْمُتَبَادِرُ من الْمَتْنِ ما قَالَهُ اللَّقَانِيُّ 
لَا يُقَالُ ما قَالَهُ عج يُنَافِيهِ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا من أَنَّ الزَّائِدَ على الْوَاحِدِ مَنْدُوبٌ وَالْمَنْدُوبُ لَا يُقْضَى بِهِ وَقَوْلُهُ الْآتِي وَهَلْ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ إلَخْ لِأَنَّا نَقُولُ مَحَلُّ ما ذَكَرَ من الْقَضَاءِ بِالثَّلَاثِ إذَا كان لِلْمَيِّتِ تَرِكَةٌ وَطُلِبَ تَكْفِينُهُ في الزَّائِدِ على الْوَاحِدِ وَمَحَلُّ كَوْنِ الزَّائِدِ على الْوَاحِدِ مَنْدُوبًا وَأَنَّ الْوَاجِبَ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ أو يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَقَطْ فِيمَا إذَا لم يَكُنْ لِلْمَيِّتِ تَرِكَةٌ وَكُفِّنَ من بَيْتِ الْمَالِ أو كَفَّنَهُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) قال عج هُمَا قَوْلَانِ لم يُشْهَرَا فَكَانَ على الْمُؤَلِّفِ أَنْ يَقُولَ قَوْلَانِ اه 
وَأَصْلُهُ قَوْلُ ابْنِ غَازِي سلم في التَّوْضِيحِ أَنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَنَسَبَ الثَّانِي لِلتَّقْيِيدِ وَالتَّقْسِيمِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ هُنَا أَنَّ الْخِلَافَ في التَّشْهِيرِ اه 
وفي المج أَنَّ الرَّاجِحَ من هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ أَوَّلُهُمَا قَوْلُهُ ( سَتْرُ جَمِيعِ بَدَنِهَا ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( وَالْخَمْسَةُ على السِّتَّةِ ) قال مَالِكٌ وَلَا أَرَى أَنْ يُجَاوِزَ السَّبْعَةَ لِأَنَّهُ في مَعْنَى السَّرَفِ قَوْلُهُ ( وَتَقْمِيصُهُ وَتَعْمِيمُهُ ) أَيْ نُدِبَ أَنْ يُجْعَلَ الْقَمِيصُ وَالْعِمَامَةُ من جُمْلَةِ أَكْفَانِهِ الْخَمْسَةِ وَهَلْ يُخَيَّطُ الْقَمِيصُ وَيُجْعَلُ له أَكْمَامٌ أو لَا وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كما في كَبِيرِ خش قال في التَّوْضِيحِ إنَّ الْمَشْهُورَ من الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمَيِّتَ يُقَمَّصُ وَيُعَمَّمُ أَمَّا اسْتِحْبَابُ التَّعْمِيمِ فَهُوَ في الْمُدَوَّنَةِ 
وَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ يُعَمَّمُ أَيْ هل يُلَفُّ من الْيَمِينِ أو الْيَسَارِ فقال لَا أَدْرِي إلَّا أَنَّهُ من شَأْنِ الْمَيِّتِ وَأَمَّا اسْتِحْبَابُ التَّقْمِيصِ فَفِي الْوَاضِحَةِ عن مَالِكٍ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ رِوَايَةُ يحيى بن يحيى يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقَمَّصَ أو لَا يُعَمَّمَ وَحِكَايَةُ ابْنِ الْقَصَّارِ كَرَاهَةَ التَّقْمِيصِ عن مَالِكٍ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ ازرة تَحْتَ الْقَمِيصِ ) أَيْ وَسَرَاوِيلُ بَدَلَهَا وهو أَسْتَرُ منها وَالْمُرَادُ بالازرة هُنَا ما يَسْتُرُ من حَقْوَيْهِ إلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ لَا ما يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( فَهَذِهِ ) أَيْ الازرة وَاللِّفَافَتَانِ وَالْقَمِيصُ وَالْعِمَامَةُ خَمْسَةُ الرَّجُلِ وَيُزَادُ على خَمْسَةِ الرَّجُلِ وَسَبْعَةِ الْمَرْأَةِ الْحِفَاظُ وهو خِرْقَةٌ تُجْعَلُ فَوْقَ الْقُطْنِ الْمَجْعُولِ بين الْفَخِذَيْنِ خِيفَةَ ما يَنْزِلُ من أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَخِمَارٌ ) أَيْ يُخَمَّرُ بِهِ رَأْسُهَا وَعُنُقُهَا 
قَوْلُهُ ( وَحَنُوطٌ ) أَيْ طِيبٌ مِثْلَ كَافُورٍ أو مِسْكٍ أو زَبَدٍ أو شند أو عِطْرِ شَاهٍ أو عِطْرِ لَيْمُونٍ أو مَاءِ وَرْدٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى قُطْنٍ ) أَيْ وَيُجْعَلُ على قُطْنٍ يُلْصَقُ بِمَنَافِذِهِ 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي الْأَفْضَلَ إلَخْ ) هذا بَيَانٌ لِلْمَعْنَى
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الْمُرَادُ من الْعِبَارَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ ما هو الْمُتَبَادِرُ منها إذْ لَا مَعْنَى لِجَعْلِ الْكَافُورِ في الْحُنُوطِ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَكَوْنُهُ كَافُورًا كان أَحْسَنَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحُنُوطَ في ذَاتِهِ مُسْتَحَبٌّ وَكَوْنُهُ كَافُورًا مُسْتَحَبٌّ آخَرُ وَجَعَلَ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ ضَمِيرَ فيه لِلْقُطْنِ وَعَلَيْهِ فَلَا إشْكَالَ 
قَوْلُهُ ( وفي مَسَاجِدِهِ ) عَطْفٌ على بِمَنَافِذِهِ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ قُطْنٍ ) أَيْ وَكَذَا يُقَالُ في الْحَوَاسِّ وما بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( هِيَ بَعْضُ مَنَافِذِهِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِحَوَاسِّهِ عَيْنَاهُ وَأُذُنَاهُ وَأَنْفُهُ فَقَطْ قَوْلُهُ ( وَرُكْبَتَيْهِ ) أَيْ وَتَحْتَ رُكْبَتَيْهِ وَأَمَّا فَوْقَهُمَا فَهُوَ دَاخِلٌ في مَسَاجِدِهِ 
قَوْلُهُ ( لِحُرْمَةِ مَسِّ الطِّيبِ عَلَيْهِمَا ) يُؤْخَذُ منه أَنَّهُ يَجُوزُ تَوْلِيَتُهُ إذَا تَحَيَّلَا في عَدَمِ مَسِّهِ بِيَدٍ وَغَيْرِهَا وَلَوْ كان هُنَاكَ من يَتَوَلَّاهُ غَيْرُهُمَا وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( في ذَهَابِهِ ) أَيْ في حَالِ الذَّهَابِ بِهِ لِلْمَقْبَرَةِ وَلِلْمُصَلَّى 
قَوْلُهُ ( وَدُونَ الْخَبَبِ ) أَيْ وَدُونَ الْهَرْوَلَةِ لِأَنَّهَا تُنَافِي السَّكِينَةَ وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيَّةُ الْقُرْبَ من الْمَيِّتِ في حَالِ تَشْيِيعِهِ لِلِاعْتِبَارِ وَاسْتَحَبَّ الْحَنَفِيَّةُ التَّأَخُّرَ في صُفُوفِ الصَّلَاةِ تَوَاضُعًا في الشَّفَاعَةِ قَوْلُهُ ( عن الْجِنَازَةِ ) أَيْ لَا عن الْمَاشِي الصَّادِقِ بِتَقَدُّمِهِ على الْجِنَازَةِ 
قَوْلُهُ ( وَسَتْرُهَا بِقُبَّةٍ ) أَيْ في حَالِ الْحَمْلِ وَالدَّفْنِ وفي الْمَوَّاقِ عن ابْنِ حَبِيبٍ لَا بَأْسَ أَنْ يُجْعَلَ على النَّعْشِ أَيْ فَوْقَ الْقُبَّةِ لِلْمَرْأَةِ بِكْرًا أو ثَيِّبًا أشاح ( ( ( وشاح ) ) ) أو رِدَاءٌ ما لم يُجْعَلْ مِثْلُ الْأَخْمِرَةِ الْمُلَوَّنَةِ فَلَا أُحِبُّهُ وَكَذَا لَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَرَ كَفَنُ الذَّكَرِ بِثَوْبٍ سَاذَجٍ وَنَحْوَهُ وَيُنْزَعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ اه 
وَأَمَّا ما يُفْعَلُ الْآنَ من وَضْعِ الثِّيَابِ الْمُلَوَّنَةِ وَالْحُلِيِّ وَالنُّقُودِ وَالْجَوَاهِرِ فَوْقَ النَّعْشِ فَهُوَ أَمْرٌ مُنْكَرٌ قَوْلُهُ ( وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِأُولَى التَّكْبِيرِ فَقَطْ ) أَيْ وَأَمَّا رَفْعُهُمَا في غَيْرِ أُولَاهُ فَخِلَافُ الْأَوْلَى وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ قَوْلَانِ لَا يَرْفَعُهُمَا أَصْلًا وَرَفْعُهُمَا عِنْدَ الْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( لِلدُّعَاءِ ) أَيْ الْحَاصِلِ عَقِبَ كل تَكْبِيرَةٍ في الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( إثْرَ كل تَكْبِيرَةٍ ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ وَابْتِدَاءٌ بِحَمْدٍ وَصَلَاةٍ على نَبِيِّهِ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ وفي الطِّرَازِ لَا تَكُونُ الصَّلَاةُ وَالتَّحْمِيدُ في كل تَكْبِيرَةٍ بَلْ في الْأُولَى وَيَدْعُو في غَيْرِهَا وَعَزَاهُ ابن يُونُسَ لِلنَّوَادِرِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْخُرُوجَ من خِلَافِ الشَّافِعِيِّ ) أَيْ الْقَائِلِ بِوُجُوبِهَا بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فَإِنْ قَصَدَ بِقِرَاءَتِهَا الْخُرُوجَ من خِلَافِ الشَّافِعِيِّ فَلَا كَرَاهَةَ لَكِنْ لَا بُدَّ من الدُّعَاءِ قَبْلَهَا أو بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لَيْلًا ) أَيْ وَلَوْ صلى عليها لَيْلًا وَلَا يَتَوَهَّمُ الْجَهْرَ بِالدُّعَاءِ إنْ صلى عليها لَيْلًا كما يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ قَوْلُهُ ( وَوُقُوفُ إمَامٍ بِالْوَسَطِ ) أَيْ عِنْدَ وَسَطِ الْمَيِّتِ من غَيْرِ مُلَاصَقَةٍ له بَلْ يُسَنُّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ قَدْرُ شِبْرٍ وَقِيلَ قَدْرُ ذِرَاعٍ 
قَوْلُهُ ( وَمَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ ) عَطْفٌ على الْوَسَطِ أَيْ عِنْدَ الْوَسَطِ وَعِنْدَ مَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ 
وقوله رَأْسُ الْمَيِّتِ عن يَمِينِهِ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ من أمام 
وقوله إلَّا في الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ أَيْ فإنه يَجْعَلُ رَأْسَ الْمَيِّتِ على يَسَارِ الْإِمَامِ جِهَةَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ 
قَوْلُهُ ( فَيُسَطَّحُ ) أَيْ فَيُجْعَلُ عليه سَطْحٌ كَالْمِصْطَبَةِ وَلَكِنْ لَا يُسَوَّى ذلك السَّطْحُ بِالْأَرْضِ بَلْ يُرْفَعُ كَشِبْرٍ وَقَلِيلٍ يُرْفَعُ قَلِيلًا بِقَدْرِ ما يُعْرَفُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ قَبْرَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رُوِيَ أنها مُسَنَّمَةٌ وَرُوِيَ أنها مُسَطَّحَةٌ وَرِوَايَةُ التَّسْنِيمِ أَثْبَتُ 
قَوْلُهُ ( ثَلَاثًا ) وَيَقُولُ عِنْدَ الْمَرَّةِ الْأُولَى { منها خَلَقْنَاكُمْ } وفي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ { وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ }
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وفي الثَّالِثَةِ { وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى } كما وَرَدَ ذلك في الْخَبَرِ 
قَوْلُهُ ( من تُرَابِهِ ) الْأَوْلَى من التُّرَابِ 
قَوْلُهُ ( وَتَهْيِئَةُ طَعَامٍ لِأَهْلِهِ ) أَيْ لِكَوْنِهِمْ حَلَّ بِهِمْ ما يَشْغَلُهُمْ ما لم يَجْتَمِعُوا لِنِيَاحَةٍ أَيْ بُكَاءٍ بِرَفْعِ صَوْتٍ وَإِلَّا حُرِّمَ إرْسَالُ الطَّعَامِ لهم لِأَنَّهُمْ عُصَاةٌ وَأَمَّا جَمْعُ الناس على طَعَامِ بَيْتِ الْمَيِّتِ فَبِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ قَوْلُهُ ( وَتَعْزِيَةٌ ) أَيْ إن كان الْمَيِّتُ مُسْلِمًا فَلَا يُعَزَّى الْمُسْلِمُ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ كما هو قَوْلُ مَالِكٍ وَاخْتَارَ ابن رُشْدٍ تَعْزِيَةَ الْمُسْلِمِ بِأَبِيهِ الْكَافِرِ مُخَالِفًا لِمَالِكٍ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ اه بْن قَوْلُهُ ( وَهِيَ الْحَمْلُ إلَخْ ) أَيْ يقول كَأَنْ عَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ وَلَيْسَ في أَلْفَاظِ التَّعْزِيَةِ حَدٌّ مُعَيَّنٌ 
قَوْلُهُ ( إلَّا مَخْشِيَّةَ الْفِتْنَةِ وَالصَّبِيَّ ) أَيْ فَإِنَّهُمَا لَا يُعَزَّيَانِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَفْضَلُ كَوْنُهَا بَعْدَ الدَّفْنِ وفي بَيْتِ الْمُصَابِ ) أَيْ وَأَمَّا كَوْنُهَا عِنْدَ الْقَبْرِ بَعْدَ تَسْوِيَةِ التُّرَابِ كما هو الشَّائِعُ الْآنَ فَخِلَافُ الْأَفْضَلِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) أَيْ وَلِيُّ الْمَيِّتِ الذي يُعَزَّى غَائِبًا وَقْتَ الْمَوْتِ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ عُمْقِهِ ) أَيْ الْقَبْرِ أَيْ لِأَنَّ خَيْرَ الْأَرْضِ أَعْلَاهَا وَشَرُّهَا أَسْفَلُهَا لِأَنَّ أَعْلَى الْأَرْضِ مَحَلٌّ لِلذِّكْرِ وَالطَّاعَاتِ فَيَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ بِالْقُرْبِ منه بَرَكَةٌ ذلك قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَاللَّحْدُ ) هو أَنْ يُحْفَرَ في أَسْفَلِ الْقَبْرِ جِهَةَ الْقِبْلَةِ من الْمَغْرِبِ لِلْمَشْرِقِ بِقَدْرِ ما يُوضَعُ فيه الْمَيِّتُ في الْأَرْضِ الصُّلْبَةِ أَيْ الْمَاسِكَةِ قَوْلُهُ ( من الشَّقِّ ) وهو أَنْ يُحْفَرَ في أَسْفَلِ الْقَبْرِ أَضْيَقُ من أَعْلَاهُ بِقَدْرِ ما يَسَعُ الْمَيِّتَ ثُمَّ يُغَطَّى الشَّقِّ ثُمَّ يُصَبُّ فَوْقَهُ التُّرَابُ وَإِنَّمَا فُضِّلَ اللَّحْدُ على الشَّقِّ لِخَبَرِ اللَّحْدُ لنا أَيْ مَعْشَرِ الْأَمَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا أَيْ مَعْشَرِ أَهْلِ الْكِتَابِ 
قَوْلُهُ ( مُقَبَّلًا ) أَيْ وَرَأْسُهُ جِهَةَ الْمَغْرِبِ وَرِجْلَاهُ جِهَةَ الْمَشْرِقِ 
قَوْلُهُ ( على جَسَدِهِ ) أَيْ مُلَاصِقَةً لِجَسَدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ عَدَمُ تَسْوِيَةِ التُّرَابِ ) أَيْ فَإِنْ سَوَّى عليه التُّرَابَ فَاتَ التَّدَارُكُ 
قَوْلُهُ ( كَتَنْكِيسِ رِجْلَيْهِ مَوْضِعَ رَأْسِهِ ) أَيْ بِأَنْ يَجْعَلَ رَأْسَهُ جِهَةَ الْمَشْرِقِ وَرِجْلَاهُ جِهَةَ الْمَغْرِبِ قَوْلُهُ ( وَشَبَهَ في مُطْلَقِ التَّدَارُكِ ) أَيْ لِأَنَّ التَّدَارُكَ في الْمُشَبَّهِ بِهِ بِالْحَضْرَةِ وفي الْمُشَبَّهِ ما لم يَخَفْ التَّغَيُّرَ 
قَوْلُهُ ( وَكَتَرْكِ الْغُسْلِ ) أَيْ فإنه يُتَدَارَكُ بِأَنْ يُخْرَجَ من الْقَبْرِ وَيُغَسَّلَ وَيُصَلَّى عليه ما لم يُخْشَ تَغَيُّرُهُ وَكَذَا إذَا دُفِنَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ قال ابن رُشْدٍ تَرْكُ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ أو الْغُسْلِ فَقَطْ أو الصَّلَاةِ فَقَطْ في الْحُكْمِ سَوَاءٌ وأن الْفَوَاتَ الذي يَمْنَعُ من إخْرَاجِ الْمَيِّتِ من قَبْرِهِ لِلصَّلَاةِ عليه هو أَنْ يُخْشَى عليه التَّغَيُّرُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَخِفْ عليه التَّغَيُّرَ ) أَيْ فَإِنْ خِيفَ فإنه لَا يُخْرَجُ وَيُصَلَّى على الْقَبْرِ في الْمَسْأَلَةِ تَرْكُ الصَّلَاةِ إذَا غُسِّلَ ما بَقِيَ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ سنين ( ( ( سنتين ) ) ) كما هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ على ما مَرَّ لَك وَأَمَّا في مَسْأَلَةِ تَرْكِ الْغُسْلِ فَلَا يُصَلَّى على الْقَبْرِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَلَازَمَا كَذَا قال عج 
وَالْمُعَوَّلُ عليه ما قَالَهُ غَيْرُهُ من الصَّلَاةِ على الْقَبْرِ في الْمَسْأَلَةِ تَرْكُ الْغُسْلِ أَيْضًا وَأَنَّ مَعْنَى قوله الْمُصَنِّفِ وَتَلَازَمَا أَيْ في الطَّلَبِ فَمَنْ طُلِبَ تَغْسِيلُهُ تُطْلَبُ الصَّلَاةُ عليه وَإِنْ لم يُغَسَّلْ بِالْفِعْلِ كما تَقَدَّمَ ذلك 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ كَافِ التَّشْبِيهِ ) وهو تَرْكُ الْغُسْلِ وَدَفْنُ من أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ قال بْن وهو الصَّوَابُ وَعَلَيْهِ حَمَلَهُ الْمَوَّاقُ لِأَنَّهُ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَعِيسَى بن دِينَارٍ وَرِوَايَتُهُ عن ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ ) وهو ح قال طفي وَالْعَجَبُ من ح كَيْفَ جَعَلَ الْقَيْدَ خَاصًّا بِالْأَخِيرَةِ وَأَنَّ بَقِيَّةَ الْمَسَائِلِ تَفُوتُ بِالْفَرَاغِ من الدَّفْنِ الذي هو الْحَضْرَةُ اه كَلَامُهُ 
ولم يَتَنَبَّهْ طفي إلَى أَنَّ هذا قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ فَقَطْ وَحَيْثُ كان مَنْصُوصًا فَلَا عَجَبَ غَايَتُهُ أَنَّ تَمْشِيَةَ الْمُصَنِّفِ على ذلك تَمْشِيَةٌ له على قَوْلٍ ضَعِيفٍ اُنْظُرْ بْن 
قوله ( وهو الطُّوبُ النيىء ( ( ( النيء ) ) ) ) هذا التَّفْسِيرُ بِمَعْنَى قَوْلِ الْمَوَّاقِ هو ما يُصْنَعُ من الطِّينِ بِالتِّبْنِ وَرُبَّمَا عُمِلَ بِدُونِهِ وَكَمَا يُنْدَبُ سَدُّهُ بِاللَّبِنِ يُنْدَبُ سَدُّ الْخَلَلِ الذي بين اللَّبِنِ قَوْلُهُ ( ثُمَّ آجُرٍّ ) وهو الطُّوبُ الْأَحْمَرُ قَوْلُهُ ( وَسُنَّ التُّرَابُ ) أَيْ وَسَدُّ اللَّحْدِ بِالتُّرَابِ عِنْدَ
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عَدَمِ ما تَقَدَّمَ لَكِنْ بَعْدَ عَجْنِهِ بِالْمَاءِ أو رَشِّ الْمَاءِ عليه لِأَجْلِ أَنْ يَثْبُتَ أَوْلَى من الدَّفْنِ في التَّابُوتِ وهو الْخَشَبَةُ الْمُسَمَّاةُ في زَمَانِنَا بِالسِّحْلِيَّةِ وَاعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ على الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ بِالتُّرَابِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ما فَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ أولى إذْ لَا يَكُونُ ما ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ أولى إلَّا لو كان بَعْدَ سَدِّهِ بِالتُّرَابِ مَرْتَبَةٌ أُخْرَى مع أَنَّهُ لَا مَرْتَبَةَ بَعْدَهُ وكان ذلك الْمُعْتَرِضُ نَظَرَ له مع ما قَبْلَهُ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَأُدْخِلَتْ الْكَافُ الثَّامِنَةُ ) أَيْ من جَاوَزَ السَّنَةَ الثَّامِنَةَ 
قَوْلُهُ ( لِلْمُرَاهِقَةِ ) أَيْ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى حَدِّ الْمُرَاهِقَةِ بِأَنْ يَصِلَ لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً أَمَّا ابن ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَلَا يَجُوزُ لها النَّظَرُ لِعَوْرَتِهِ كما لَا يَجُوزُ لها تَغْسِيلُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَلَاثَةٌ فَابْنُ ثَمَانِيَةٍ فَأَقَلُّ يَجُوزُ لها تَغْسِيلُهُ وَالنَّظَرُ لِعَوْرَتِهِ وابن تِسْعٍ لِاثْنَيْ عَشَرَ يَجُوزُ لها نَظَرُ عَوْرَتِهِ لَا تَغْسِيلُهُ وَأَمَّا ابن ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَأَكْثَرَ فَلَا يَجُوزُ لها تَغْسِيلُهُ وَلَا النَّظَرُ لِعَوْرَتِهِ لِأَنَّ ابْنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ مُنَاهِزٌ وَالْمُنَاهِزُ كَالْكَبِيرِ كما في عبق فَعُلِمَ من هذا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من جَوَازِ النَّظَرِ لِلْعَوْرَةِ جَوَازُ التَّغْسِيلِ لِأَنَّ في التَّغْسِيلِ زِيَادَةَ الْجَسِّ بِالْيَدِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ غُسْلُ رَجُلٍ صَبِيَّةً إلَخْ ) قال في التَّوْضِيحِ إذَا كانت الصَّبِيَّةُ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ لم يَجُزْ لِلرَّجُلِ تَغْسِيلُهَا اتِّفَاقًا وَإِنْ كانت رَضِيعَةً جَازَ اتِّفَاقًا وَاخْتُلِفَ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُغَسِّلُهَا وَمَذْهَبُ أَشْهَبَ يُغَسِّلُهَا 
ابن الْفَاكِهَانِيِّ وَالْأَوَّلُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وأما على الشَّهْرَيْنِ الْمُلْحَقَيْنِ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ من الْقَرِيبِ لِمُدَّةِ الرَّضَاعِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَسِّلَ بِنْتَ سَنَتَيْنِ وَثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ كما يَجُوزُ له النَّظَرُ لِعَوْرَتِهَا وَأَمَّا إذَا كانت تُشْتَهَى كَبِنْتِ سِتِّ سِنِينَ فَلَا يَجُوزُ له تَغْسِيلُهَا وَلَا نَظَرُ عَوْرَتِهَا وَأَمَّا بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ أو أَرْبَعٍ فَلَا يَجُوزُ له تَغْسِيلُهَا وَإِنْ جَازَ له النَّظَرُ لِعَوْرَتِهَا هذا وقد تَقَدَّمَ لِلْمُصَنِّفِ جَوَازُ تَغْسِيلِ الرَّجُلِ لِلذَّكَرِ سَوَاءٌ كان بَالِغًا أو صَبِيًّا بِقَوْلِهِ ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ وَتَقَدَّمَ له أَيْضًا جَوَازُ تَغْسِيلِ الْمَرْأَةِ لِلْأُنْثَى بَالِغَةً أو صَبِيَّةً بِقَوْلِهِ وَالْمَرْأَةُ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ فَقَدْ اسْتَوْفَى الْمُصَنِّفُ الْأَقْسَامَ الْأَرْبَعَةَ قَوْلُهُ ( الْمَشَقَّةَ الْفَادِحَةَ ) أَيْ في الدَّلْكِ وَالْمُرَادُ بها الْخَارِجَةُ عن الْمُعْتَادِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا عَدَمُ الْغُسْلِ ) أَيْ وَكَذَا يَجُوزُ عَدَمُ الْغُسْلِ لِكَثْرَةِ الْمَوْتَى كَثْرَةً تُوجِبُ الْمَشَقَّةَ الْفَادِحَةَ في تَغْسِيلِهِمْ بِلَا دلك ( ( ( ذلك ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا صلى ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان يَشُقُّ تَيَمُّمُهُمْ مَشَقَّةً فَادِحَةً صلى عليهم بِلَا غُسْلٍ وَبِلَا تَيَمُّمٍ وَهَذَا لَا يُعَارِضُ ما مَرَّ من قَوْلِهِ وَتَلَازَمَا لِمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُرَادَ تَلَازَمَا في الطَّلَبِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْغُسْلَ مَطْلُوبٌ عِنْدَ كَثْرَةِ الْمَوْتَى ابْتِدَاءً وَإِنْ اُغْتُفِرَ تَرْكُهُ لِلْمَشَقَّةِ الْفَادِحَةِ وَهَذَا الذي قَالَهُ الشَّارِحُ هو ما قَالَهُ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ وَصَوَّبَهُ بْن خِلَافًا لعج الْقَائِلِ بِعَدَمِ الصَّلَاةِ عليهم وَأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَلَازَمَا أَيْ في الْفِعْلِ قَوْلُهُ ( وَتَكْفِينٌ بِمَلْبُوسٍ ) أَيْ وَإِنْ كان الْجَدِيدُ أَفْضَلَ فَالْجَوَازُ هُنَا بِمَعْنَى الْخِلَافِ الْأَوْلَى قَوْلُهُ ( وَإِلَّا كُرِهَ ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ طَاهِرًا نَظِيفًا بِأَنْ كان وَسِخًا أو كان نَجِسًا كُرِهَ في هَذَيْنِ 
وقوله وَنُدِبَ في الْأَخِيرِ أَيْ إذَا شَهِدَ بِهِ مَشَاهِدَ الْخَيْرِ قَوْلُهُ ( غَيْرِ أَرْبَعَةٍ ) أَيْ كَاثْنَيْنِ أو ثَلَاثَةٍ قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَنْ قال بِنَدْبِ الْأَرْبَعَةِ ) أَيْ وهو أَشْهَبُ وابن حَبِيبٍ وفي خش أَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ شَهَرَ قَوْلَ أَشْهَبَ وَابْنِ حَبِيبٍ بِاسْتِحْبَابِ الْأَرْبَعَةِ وَمِثْلُهُ في عج وهو سَهْوٌ مِنْهُمَا فإن ابْنَ الْحَاجِبِ لم يَشْهَرْ إلَّا ما عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَنَصُّهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ حَمْلُ أَرْبَعَةٍ على الْمَشْهُورِ اه 
فَأَنْتَ تَرَاهُ إنَّمَا شَهَرَ نَفْيَ الِاسْتِحْبَابِ وهو خِلَافُ ما نَسَبَاهُ له اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِأَيِّ نَاحِيَةٍ إلَخْ ) قال عبق اسْتَعْمَلَ أَيَّ هُنَا بِمَعْنَى كل الْبَدَلِيَّةِ أَيْ الدَّالَّةِ على الْعُمُومِ بِطَرِيقِ الْبَدَلِ لَا الشُّمُولِ مجاز ( ( ( مجازا ) ) ) أَيْ وَجَازَ الْبَدْءُ بِكُلِّ نَاحِيَةٍ شَاءَ الْحَامِلُ الْبَدْءَ بها من الْيَمِينِ أو الْيَسَارِ من مُقَدِّمِهِ أو مُؤَخِّرِهِ وَفِيهِ أَنَّ هذا خِلَافُ الظَّاهِرِ وَالظَّاهِرُ أنها هُنَا مَوْصُولَةٌ بِنَاءً على قَوْلِ ابْنِ عُصْفُورٍ وَابْنِ الصَّائِغِ من جَوَازِ إضَافَتِهَا لِلنَّكِرَةِ وَجَعَلَا من ذلك قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى { وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ } وَالتَّقْدِيرُ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْمُنْقَلَبَ
____________________
(1/420)



الذي يَنْقَلِبُونَهُ وَكَذَلِكَ التَّقْدِيرُ هُنَا وَبَدْءٌ بِالنَّاحِيَةِ التي شَاءَ الْحَامِلُ الْبَدْءَ بها غَايَةُ ما فيه حَذْفُ الصِّلَةِ وهو جَائِزٌ كَقَوْلِهِ نَحْنُ الْأُولَى فأجمع جُمُو عَكَّ ثُمَّ وَجِّهْهُمْ إلَيْنَا أَيْ نَحْنُ الأولى ( ( ( الألى ) ) ) عُرِفُوا بِالشَّجَاعَةِ قَوْلُهُ ( من الْيَمِينِ ) أَيْ بِأَنْ يَبْدَأَ من يَمِينِ النَّعْشِ أو من يَسَارِهِ قَوْلُهُ ( وَالْمُعَيِّنُ لِلْبَدْءِ ) كَأَشْهَبَ وَابْنِ حَبِيبٍ فَأَشْهَبُ يقول يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِ السَّرِيرِ الْأَيْمَنِ فَيَضَعُهُ الْحَامِلُ على مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِمُؤَخَّرِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ بِمُقَدِّمَةِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ بِمُؤَخِّرَةِ الْأَيْسَرِ 
وَابْنِ حَبِيبٍ يقول يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِ يَسَارِ السَّرِيرِ ثُمَّ بِمُؤَخَّرِ يَسَارِهِ ثُمَّ بِمُؤَخَّرِ يَمِينِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِ يَمِينِهِ كَذَا في عبق 
قَوْلُهُ ( مُبْتَدِعٌ ) أَيْ مُخْتَرِعٌ لِأَمْرٍ لَا أَصْلَ له قَوْلُهُ ( لِجِنَازَةِ كل وَاحِدٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان قَرِيبًا أو أَجْنَبِيًّا قَوْلُهُ ( أو شَابَّةٍ ) وَمِثْلُهَا مُتَجَالَّةٌ لِلرِّجَالِ فيها أَرَبٌ قَوْلُهُ ( وَابْنِ ) مُرَادُهُ بِهِ ما يَشْمَلُ ابْنَ الِابْنِ قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ لِغَيْرِ من ذُكِرَ ) أَيْ كَابْنِ عَمٍّ وَابْنِ أَخٍ وَابْنِ أُخْتٍ وَأَمَّا الْعَمُّ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِ أنها لَا تَخْرُجُ له وَلَكِنَّ عِبَارَةَ ابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ رُشْدٍ تَقْتَضِي أَنَّ الْعَمَّ تَخْرُجُ له تَأَمَّلْ قَوْلُهُ ( وَجَازَ جُلُوسٌ قبل وَضْعِهَا ) أَيْ وَجَازَ الْبَقَاءُ على الْقِيَامِ حتى تُوضَعَ 
قَوْلُهُ ( بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْفَجِرَ إلَخْ ) فَإِنْ تَخَلَّفَ شَرْطٌ من هذه الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ كان النَّقْلُ حَرَامًا قَوْلُهُ ( وَأَنْ لَا تُنْتَهَكَ حُرْمَتُهُ ) انْتِهَاكُ حُرْمَتِهِ أَنْ يَكُونَ نَقْلُهُ على وَجْهٍ يَكُونُ فيه تَحْقِيرٌ له وَعَدَمُ الِانْتِهَاكِ يَتَحَقَّقُ بِقُرْبِ الْمَسَافَةِ وَاعْتِدَالِ الزَّمَنِ وَتَمَامِ الْجَفَافِ مع اللُّطْفِ في حَمْلِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان النَّقْلُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى هذا إذَا كان النَّقْلُ من حَضَرٍ لِبَدْوٍ بَلْ وَإِنْ كان من بَدْوٍ لِحَضَرٍ 
قَوْلُهُ ( حَقُّهُ قَلْبُ الْمُبَالَغَةِ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ وَإِنْ من حَضَرٍ لِبَدْوٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُبَالَغُ على الْمُتَوَهَّمِ وَالْمُتَوَهَّمُ عَدَمُ جَوَازِ النَّقْلِ من الْحَضَرِ لِلْبَدْوِ لَا الْعَكْسُ قَوْلُهُ ( بُكًى بِالْقَصْرِ ) هو إرْسَالُ الدُّمُوعِ من غَيْرِ رَفْعِ صَوْتٍ قَوْلُهُ ( لِأَنَّ ما كان إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ إرْسَالَ الدُّمُوعِ الذي بِرَفْعِ صَوْتٍ لَا يُسَمَّى إلَخْ وَهَذِهِ التَّفْرِقَةُ بين الْمَقْصُورِ وَالْمَمْدُودِ هِيَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ في اللُّغَةِ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أنهما مُتَرَادِفَانِ وهو الذي في الْقَامُوسِ فَإِرْسَالُ الدُّمُوعِ سَوَاءٌ كان بِرَفْعِ صَوْتٍ أو بِدُونِهِ يُقَالُ له بُكًى وَبُكَاءٌ 
قَوْلُهُ ( وَحُرِّمَ مَعَهُمَا ) أَيْ حُرِّمَ الْبُكَاءُ بِمَعْنَى إرْسَالِ الدُّمُوعِ مع رَفْعِ الصَّوْتِ وَمَعَ الْقَوْلِ الْقَبِيحِ أو مع أَحَدِهِمَا
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وَالْقَوْلُ الْقَبِيحُ كياقتال الْأَعْدَاءِ وَيَا نَهَّابَ الْأَمْوَالِ وما يَقُولُهُ النِّسَاءُ من التَّعْدِيدِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبُكَاءَ يَجُوزُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ بِقَيْدَيْنِ عَدَمِ رَفْعِ الصَّوْتِ وَعَدَمِ الْقَوْلِ الْقَبِيحِ وَأَمَّا مَعَهُمَا أو مع أَحَدِهِمَا فَهُوَ حَرَامٌ كما يَحْرُمُ اللَّطْمُ على الصَّوَابِ وَمَحَلُّ جَوَازِ الْبُكَاءِ بِالْقَيْدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ إنْ لم يَجْتَمِعُوا له وَإِلَّا كُرِهَ 
قَوْلُهُ ( وَجَمْعُ أَمْوَاتٍ بِقَبْرٍ لِضَرُورَةٍ ) أَيْ وَلَوْ كَانُوا أَجَانِبَ قَوْلُهُ ( كَضِيقِ مَكَان ) أَيْ كما في قَرَافَةِ مِصْرَ فإنه لو أَفْرَدَ كل ( ( ( كلا ) ) ) من أَهْلِهَا بِقَبْرٍ لم تَسَعْهُمْ الْقَرَافَةُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِأَوْقَاتٍ ) أَيْ وَلَوْ كان الْجَمْعُ بِأَوْقَاتٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ فَتْحُ قَبْرٍ لِدَفْنِ آخَرَ فيه ) وَلَوْ كان الثَّانِي من مَحَارِمِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( ذُكُورًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْأَمْوَاتُ الَّذِينَ جُمِعُوا لِلضَّرُورَةِ ذُكُورًا أو إنَاثًا أو بَعْضُهُمْ ذُكُورًا وَالْبَعْضُ إنَاثًا هذا إذَا كَانُوا أَقَارِبَ بَلْ وَلَوْ أَجَانِبَ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ إلَخْ ) هذا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فَلَا يَجُوزُ فَتْحُ قَبْرٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَقُدِّمَ الذَّكَرُ ) أَيْ في الْإِيلَاءِ لِلْقِبْلَةِ قَوْلُهُ ( فَمَجْبُوبٌ كَذَلِكَ ) أَيْ حُرٌّ كَبِيرٌ فَصَغِيرٌ فَعَبْدٌ كَبِيرٌ فَصَغِيرٌ 
قَوْلُهُ ( فَالْأُنْثَى كَذَلِكَ ) أَيْ حُرَّةٌ كَبِيرَةٌ فَصَغِيرَةٌ فَأَمَةٌ كَبِيرَةٌ فَصَغِيرَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ في الصِّنْفِ الْوَاحِدِ أَيْضًا الصَّفُّ ) أَيْ وَجَازَ جَعْلُ الصِّنْفِ الْوَاحِدِ صَفًّا كما جَازَ جَعْلُ الْأَصْنَافِ صَفًّا وَاحِدًا وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ جَنَائِزُ من صِنْفٍ وَاحِدٍ بِأَنْ كَانُوا كلهم رِجَالًا أَحْرَارًا أو عَبِيدًا أو مَخَاصِيَ أو مَجَانِيبَ أو خَنَاثَى أو إنَاثًا جُعِلُوا صَفًّا وَاحِدًا من الْمَشْرِقِ لِلْمَغْرِبِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا غَيْرُ ظَاهِرٍ إذْ لم يَتَقَدَّمْ له في الصَّفِّ الْوَاحِدِ شَيْءٌ 
وَأَجَابَ تت بِأَنَّ في الْكَلَامِ حَذْفًا أَيْ جَازَ في الصِّنْفِ الْوَاحِدِ ما تَقَدَّمَ وَجَازَ فيه أَيْضًا الصَّفُّ أو أَنَّ أَلْ في الصِّنْفِ لِلْجِنْسِ الصَّادِقِ بِجَمِيعِهَا كما يَأْتِي لِلشَّارِحِ وَهَذَا أولى من ارْتِكَابِ الْحَذْفِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ جَعْلُ الْمَفْضُولِ على يَمِينِهِ ) أَيْ على يَمِينِ الْإِمَامِ فَوْقَ رَأْسِ الْفَاضِلِ 
وقوله بِتَقْدِيمِ الْأَفْضَلِ أَيْ منهم فَالْأَفْضَلِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ الْمُتَعَدِّدُ ) أَيْ من الْأَصْنَافِ كَذَلِكَ يَجُوزُ جَعْلُهُمْ صَفًّا وَاحِدًا من الْمَشْرِقِ لِلْمَغْرِبِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُحْمَلَ على الْجِنْسِ ) أَيْ فَقَوْلُهُ وَجَازَ في الصِّنْفِ أَيْ في جِنْسِ الصِّنْفِ الشَّامِلِ لِجَمِيعِ الْأَصْنَافِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهَذَا الْحَمْلُ هو الصَّوَابُ وَيَدُلُّ عليه قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا أَيْ وَجَازَ في الْأَصْنَافِ الْمُجْتَمَعَةِ الصَّفُّ من الْمَشْرِقِ لِلْمَغْرِبِ أَيْضًا كما جَازَ فِيهِمْ ما مَرَّ من جَعْلِهِمْ وَاحِدًا خَلْفَ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( بَلْ هِيَ مَنْدُوبَةٌ ) أَيْ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُنْت نَهَيْتُكُمْ عن زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلِأَحَادِيثَ أُخَرَ تَقْتَضِي الْحَثَّ على الزِّيَارَةِ 
وَذَكَرَ في الْمَدْخَلِ في زِيَارَةِ النِّسَاءِ لِلْقُبُورِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ الْمَنْعُ وَالْجَوَازُ على ما يُعْلَمُ في الشَّرْعِ من السَّتْرِ وَالتَّحَفُّظِ عَكْسُ ما يُفْعَلُ الْيَوْمَ وَالثَّالِثُ الْفَرْقُ بين الْمُتَجَالَّةِ وَالشَّابَّةِ اه 
وَبِهَذَا الثَّالِثِ جَزَمَ الثَّعَالِبِيُّ وَنَصُّهُ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَيُبَاحُ لِلْقَوَاعِدِ وَيَحْرُمُ على الشَّوَابِّ اللَّاتِي يُخْشَى منهن ( ( ( منهم ) ) ) الْفِتْنَةُ 
قَوْلُهُ ( بِلَا حَدٍّ إلَخْ ) أَشَارَ بهذا الْقَوْلِ مَالِكٌ بَلَغَنِي أَنَّ الْأَرْوَاحَ بِفِنَاءِ الْمَقَابِرِ فَلَا يَخْتَصُّ زِيَارَتُهَا بِوَقْتٍ بِعَيْنِهِ وَإِنَّمَا يَخْتَصُّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لِفَضْلِهِ وَالْفَرَاغِ فيه نفله ( ( ( نقله ) ) ) الشَّيْخُ زَرُّوقٌ وقد سَهَّلَ في الْمِعْيَارِ تَصْبِيحَ الْقُبُورِ مُحْتَجًّا بِمَا ذَكَرَهُ ابن طَاوُسٍ أَنَّ السَّلَفَ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلْيُحْذَرْ من أَخْذِ شَيْءٍ من صَدَقَاتِ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا ما يَفْعَلُهُ الناس من حَمْلِ تُرَابِ الْمَقَابِرِ لِلتَّبَرُّكِ فذكر في الْمِعْيَارِ أَنَّهُ جَائِزٌ قال ما زَالَتْ الناس يَحْمِلُونَهُ وَيَتَبَرَّكُونَ بِقُبُورِ الْعُلَمَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا يَحْرُمُ حَلْقُهُ ) أَيْ كَشَعْرِ الرَّأْسِ
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وقوله وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ كان يَحْرُمُ حَلْقُهُ حَالَ الْحَيَاةِ كَحَلْقِ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ قَوْلُهُ ( وَيُؤْخَذُ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا سَالَ منها شَيْءٌ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَلَوْ دُونَ دِرْهَمٍ فإنه يُنْدَبُ إزَالَتُهُ بِالْغُسْلِ أو بِغَيْرِهِ لِأَجْلِ النَّظَافَةِ وَإِنْ كان مَعْفُوًّا عنه لِكَوْنِهِ سَالَ بِنَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ فُعِلَتْ اسْتِنَانًا ) ظَاهِرُ السَّمَاعِ الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا وَذَهَبَ ابن حَبِيبٍ إلَى الِاسْتِحْبَابِ وَتَأَوَّلَ ما في السَّمَاعِ من الْكَرَاهَةِ قَائِلًا إنَّمَا كَرِهَ ذلك مَالِكٌ إذَا فُعِلَ ذلك اسْتِنَانًا نَقَلَهُ عنه ابن رُشْدٍ وَقَالَهُ أَيْضًا ابن يُونُسَ وَاقْتَصَرَ اللَّخْمِيُّ على اسْتِحْبَابِ الْقِرَاءَةِ ولم يُعَوِّلْ على السَّمَاعِ وَظَاهِرُ الرِّسَالَةِ أَنَّ ابْنَ حَبِيبٍ لم يَسْتَحِبَّ إلَّا قِرَاءَةَ يس وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهَا أَنَّهُ اسْتَحَبَّ الْقِرَاءَةَ مُطْلَقًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ تَبْخِيرِهَا ) أَيْ لِأَجْلِ زَوَالِ رَائِحَةِ الْمَوْتِ في زَعْمِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ليس من عَمَلِ السَّلَفِ ) أَيْ فَقَدْ كان عَمَلُهُمْ التَّصَدُّقَ وَالدُّعَاءَ لَا الْقِرَاءَةَ وَنَصَّ الْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ في بَابِ الْحَجِّ على أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ كَرَاهَةُ الْقِرَاءَةِ على الْقُبُورِ وَنَقَلَهُ ابن أبي جَمْرَةَ في شَرْحِهِ على مُخْتَصَرِ الْبُخَارِيِّ قال لِأَنَّا مُكَلَّفُونَ بِالتَّفَكُّرِ فِيمَ قِيلَ لهم وَمَاذَا لَقُوا وَمُكَلَّفُونَ بِالتَّدَبُّرِ في الْقُرْآنِ فَآلَ الْأَمْرُ إلَى إسْقَاطِ أَحَدِ الْعَمَلَيْنِ اه 
وَهَذَا صَرِيحٌ في الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا 
تَنْبِيهٌ قال في التَّوْضِيحِ في بَابِ الْحَجِّ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا تَصِلُ لِلْمَيِّتِ حَكَاهُ الْقَرَافِيُّ في قَوَاعِدِهِ وَالشَّيْخُ ابن أبي جَمْرَةَ اه 
وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ تَصِلُ مُطْلَقًا لَا تَصِلُ مُطْلَقًا وَالثَّالِثُ إنْ كانت عِنْدَ الْقَبْرِ وَصَلَتْ وَإِلَّا فَلَا وفي آخِرِ نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ في السُّؤَالِ عن قَوْله تَعَالَى { وَأَنْ ليس لِلْإِنْسَانِ إلَّا ما سَعَى } قال وَإِنْ قَرَأَ الرَّجُلُ وَأَهْدَى ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ لِلْمَيِّتِ جَازَ ذلك وَحَصَلَ لِلْمَيِّتِ أَجْرُهُ اه 
وقال ابن هِلَالٍ في نَوَازِلِهِ الذي أَفْتَى بِهِ ابن رُشْدٌ وَذَهَبَ إلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ من أَئِمَّتِنَا الْأَنْدَلُسِيِّينَ أَنَّ الْمَيِّتَ يَنْتَفِعُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَيَصِلُ إلَيْهِ نَفْعُهُ وَيَحْصُلُ له أَجْرُهُ إذَا وَهَبَ القارىء ثَوَابَهُ له وَبِهِ جَرَى عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ شَرْقًا وَغَرْبًا وَوَقَفُوا على ذلك أَوْقَافًا وَاسْتَمَرَّ عليه الْأَمْرُ مُنْذُ أَزْمِنَةٍ سَالِفَةٍ ثُمَّ قال وَمِنْ اللَّطَائِفِ أَنَّ عِزَّ الدِّينِ بن عبد السَّلَامِ الشَّافِعِيَّ رؤي في الْمَنَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقِيلَ له ما تَقُولُ فِيمَا كُنْتَ تُنْكِرُ من وُصُولِ ما يهدي من قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِلْمَوْتَى فقال هَيْهَاتَ وَجَدْتُ الْأَمْرَ على خِلَافِ ما كُنْت أَظُنُّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( خَلْفَهَا ) لَا مَفْهُومَ له كما قال ابن عَاشِرٍ بَلْ الصِّيَاحُ مَنْهِيٌّ عنه مُطْلَقًا بْن قَوْلُهُ ( وَهَذَا يُنَافِي ما تَقَدَّمَ ) أَيْ من أَنَّ الصِّيَاحَ أَيْ الْبُكَاءَ مع رَفْعِ الصَّوْتِ حَرَامٌ قَوْلُهُ ( وَقَوْلُ اسْتَغْفِرُوا لها ) وَذَلِكَ كما يَقَعُ بِمِصْرَ يَمْشِي رَجُلٌ قُدَّامَ الْجِنَازَةِ وَيَقُولُ هذه جِنَازَةُ فُلَانٍ اسْتَغْفِرُوا له 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ طَوَّلُوا ) أَيْ وَلَوْ حَصَلَ طُولٌ في تَجْهِيزِهَا قَوْلُهُ ( أو لِحَاجَةٍ ) أَيْ أو كان الِانْصِرَافُ لِحَاجَةٍ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَ الصَّلَاةِ ) أَيْ أو كان الِانْصِرَافُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَ الدَّفْنِ 
وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ الِانْصِرَافَ قبل الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ حَصَلَ طُولٌ في تَجْهِيزِهَا أو لَا كان الِانْصِرَافُ لِحَاجَةٍ أو لِغَيْرِ حَاجَةٍ كان الِانْصِرَافُ بِإِذْنٍ من أَهْلِهَا أَمْ لَا وَأَمَّا إنْ كان الِانْصِرَافُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَقَبْلَ الدَّفْنِ فَيُكْرَهُ إنْ كان بِغَيْرِ إذْنٍ من أَهْلِهَا وَالْحَالُ أَنَّهُمْ لم يُطَوِّلُوا فَإِنْ كان بِإِذْنِ أَهْلِهَا فَلَا كَرَاهَةَ طَوَّلُوا أو لَا وَإِنْ طَوَّلُوا فَلَا كَرَاهَةَ كان بِإِذْنِ أَهْلِهَا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( بِلَا وُضُوءٍ ) أَيْ لِلْحَامِلِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ على الْقَوْلِ بِطَهَارَتِهِ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِ قَذَرٍ منه وَمُرَاعَاةٍ لِلْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ لصلاة ( ( ( الصلاة ) ) ) عليه فيه ) فَإِنْ صلى عليه فيه كُرِهَ له من حَيْثُ إيقَاعُ الصَّلَاةِ في الْمَسْجِدِ وَأُثِيبَ على الصَّلَاةِ من حَيْثُ أنه مَأْمُورٌ بها وَقَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وَعَلَى الْكَرَاهَةِ فَلَا يَأْثَمُ في صَلَاتِهِ وَلَا يُؤْجَرُ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ في إيقَاعِهَا في الْمَسْجِدِ وَلَا يُؤْجَرُ في إيقَاعِهَا فيه فَنَفْيُ الْإِثْمِ وَالْأَجْرِ مَصْرُوفٌ إلَى الْإِيقَاعِ في الْمَسْجِدِ لَا إلَى الصَّلَاةِ نَفْسِهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا نُدِبَ إعَادَتُهَا ) أَيْ وَإِلَّا تَقَعُ أَوَّلًا جَمَاعَةً بِإِمَامٍ بِأَنْ وَقَعَتْ أَوَّلًا من فَذٍّ نُدِبَ إعَادَتُهَا أَيْ جَمَاعَةً وَلَوْ تَعَدَّدَ الْفَذُّ 
قَوْلُهُ ( كَسَقْطٍ ) أَيْ كما يُكْرَهُ أَيْضًا تَغْسِيلُ سَقْطٍ نعم يُنْدَبُ غَسْلُ دَمِهِ وَوَجَبَ لَفُّهُ بِخِرْقَةٍ وَمُوَارَاتُهُ
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وَنُدِبَ كَوْنُهَا بِغَيْرِ دَارٍ 
قَوْلُهُ ( وهو من لم يَسْتَهِلَّ صَارِخًا إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ تَحَرَّكَ أو عَطَسَ أو بَالَ أو رَضَعَ قَلِيلًا قَوْلُهُ ( وَدَفْنُهُ بِدَارٍ ) إنَّمَا كُرِهَ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عليه أَنْ يُنْبَشَ مع انْتِقَالِ الْمِلْكِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ دَفْنِ الْكَبِيرِ ) رَاجِعٌ إلَى الْحُكْمَيْنِ قَبْلَهُ فَيَجُوزُ دَفْنُهُ في الدَّارِ كما قال الْمَوَّاقُ وَإِنْ كان الْأَفْضَلُ مَقَابِرَ الْمُسْلِمِينَ وهو عَيْبٌ يُوجِبُ رَدَّهَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( صَارَتْ كَالْجُنُبِ ) أَيْ في كَرَاهَةِ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ قَوْلُهُ ( إنْ لم يَخَفْ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ في صَلَاةِ الْفَاضِلِ عَلَيْهِمَا قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ صَلَاةُ الْإِمَامِ على من حَدُّهُ الْقَتْلُ ) أَيْ بِخِلَافِ من حَدُّهُ الْجَلْدُ فإنه لَا يُكْرَهُ صَلَاتُهُ عليه وَلَوْ مَاتَ بِالْجَلْدِ 
قَوْلُهُ ( فَفِيهِ تَرَدُّدٌ ) أَيْ لِأَبِي عِمْرَانَ وَاللَّخْمِيِّ قال عبق وانظر ( ( ( ونظر ) ) ) هل يَدْخُلُ فيه من مَاتَ بِالْحَبْسِ قلت كَلَامُ التَّوْضِيحِ صَرِيحٌ في أَنَّ من قُدِّمَ لِلْقَتْلِ فَمَاتَ خَوْفًا من الْقَتْلِ قبل إقَامَةِ الْحَدِّ عليه من مَحَلِّ التَّرَدُّدِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّ أَبَا عِمْرَانَ يقول يُصَلِّي عليه الْإِمَامُ وَاللَّخْمِيُّ يقول يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عليه فَانْظُرْهُ وَحِينَئِذٍ فَتَنْظِيرُ عبق قُصُورٌ اه بْن قَوْلُهُ ( وَنَجِسٍ ) يُؤْخَذُ منه أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ في صَلَاةِ الْمَيِّتِ طَهَارَتُهُ بَلْ طَهَارَةُ الْمُصَلَّى قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ زِيَادَةُ رَجُلٍ على خَمْسَةٍ ) أَيْ لِأَنَّهُ غُلُوٌّ 
قَوْلُهُ ( وَاجْتِمَاعُ نِسَاءٍ لِبُكًى ) أَيْ سَوَاءٌ كان عِنْدَ الْمَوْتِ أو بَعْدَهُ وَهَذَا مُقَيَّدٌ لِقَوْلِهِ سَابِقًا 
وَجَازَ بُكًى أَيْ ما لم يَجْتَمِعُوا له وَإِلَّا كُرِهَ وكان الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ هُنَاكَ وَلَا مَفْهُومَ لِلنِّسَاءِ بَلْ الرِّجَالُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا خُصَّ النِّسَاءُ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ لِذَلِكَ شَأْنُهُنَّ 
قَوْلُهُ ( لِلْحَالِ لَا لِلْمُبَالَغَةِ ) فيه نَظَرٌ بَلْ الْمُبَالَغَةُ على بَابِهَا لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ إنَّمَا هو الْبُكَاءُ بِالصَّوْتِ الْعَالِي وَأَمَّا مُطْلَقُهُ فَكَعَدِمِهِ وقد قال ابن عَاشِرٍ كما في طفي ما قِبَلِ الْمُبَالَغَةِ اجْتِمَاعُهُنَّ لِلْبُكَاءِ جَهْرًا فَهُوَ مَحْكُومٌ له بِالْكَرَاهَةِ وقد نَصَّ الْبُرْزُلِيُّ على أَنَّ الصُّرَاخَ الْعَالِيَ مَمْنُوعٌ اه بْن قَوْلُهُ ( إنَّ سَتْرَهُ بِهِ جَائِزٌ ) أَيْ إذَا كان ذلك الْحَرِيرُ سَاذَجًا غير مُلَوَّنٍ وَإِلَّا كُرِهَ كما في نَقْلِ الْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( لِلسَّرَفِ ) أَيْ إنْ كان لِذَلِكَ الطِّيبِ بَالٌ اه بْن قَوْلُهُ ( لَا النِّدَاءُ بِكَحِلَقٍ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ ) أَيْ في الْمَسْجِدِ وَأَوْلَى في غَيْرِهِ قَوْلُهُ ( فَالْمُرَادُ الْإِعْلَامُ ) أَيْ إعْلَامُ الْمَحَافِلِ بِمَوْتِهِ وَأَشَارَ إن ( ( ( إلى ) ) ) أَنَّهُ ليس الْمُرَادُ بِالنِّدَاءِ حَقِيقَتَهُ الذي هو رَفْعُ الصَّوْتِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْإِعْلَامُ مَجَازًا قَوْلُهُ ( وَقِيَامٌ لها ) اعْلَمْ أَنَّ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ كان مَطْلُوبًا أَوَّلًا ثُمَّ إنه نُسِخَ فَفَهِمَ ابن عَرَفَةَ أَنَّ نَسْخَهُ من الْوُجُوبِ لِلْإِبَاحَةِ أو النَّدْبِ قَوْلَانِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْكَرَاهَةِ فَلَعَلَّهُ فَهِمَهُ من قَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ ثُمَّ نُسِخَ بِمَا رُوِيَ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كان يَقُومُ لِلْجِنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ وَأَمَرَهُمْ بِالْجُلُوسِ قال ح وَفَهْمُ الْكَرَاهَةِ من كَلَامِ الْبَاجِيَّ وَسَنَدٍ فَانْظُرْهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَتَطْيِينُ قَبْرٍ أو تَبْيِيضُهُ ) أَكْثَرُ عِبَارَاتِهِمْ في تَطْيِينِهِ من فَوْقُ وَنَقَلَ ابن عَاشِرٍ عن شَيْخِهِ أَنَّهُ يَشْمَلُ تَطْيِينَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَعِلَّةُ الْكَرَاهَةِ ما وَرَدَ عنه صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ قال إذَا طُيِّنَ الْقَبْرُ لم يَسْمَعْ صَاحِبُهُ
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الْأَذَانَ وَلَا الدُّعَاءَ وَلَا يَعْلَمُ من يَزُورُهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِغَيْرِ مُبَاهَاةٍ ) أَيْ وكان ذلك التَّحْوِيزُ لِغَيْرِ مُبَاهَاةٍ قَوْلُهُ ( وما عُطِفَ عليه ) أَيْ من التَّبْيِيضِ وَالتَّحْوِيزِ وَالْبِنَاءِ عليه في الأراضي ( ( ( الأرضي ) ) ) الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ في الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( أو صَارَ ) أَيْ الْقَبْرُ بِسَبَبِ ما بُنِيَ عليه أو حَوْلَهُ مَأْوًى لِأَهْلِ الْفَسَادِ 
قَوْلُهُ ( أو في أَرْضٍ مُحْبَسَةٍ إلَخْ ) أَيْ أو كان ذلك الْقَبْرُ في أَرْضٍ مُحْبَسَةٍ أو مُرْصَدَةٍ أَيْ فَيَحْرُمُ الْبِنَاءُ عليه وَتَحْوِيزُهُ بِالْبِنَاءِ وَإِنْ لم يَقْصِدْ بِذَلِكَ مُبَاهَاةً وَمُرَادُهُ بِالْمُحْبَسَةِ لِلدَّفْنِ ما صُرِّحَ بِوَقْفِيَّتِهَا له وَبِالْمُرْصَدَةِ له ما وُقِفَتْ لِذَلِكَ من غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِوَقْفِيَّةٍ بَلْ بِالتَّخْلِيَةِ بين الناس وَبَيْنَهَا وَعَلِمْت مِمَّا قُلْنَاهُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أو في أَرْضٍ مُحْبَسَةٍ عَطْفٌ على قَوْلِهِ وَإِنْ بُوهِيَ بِهِ حُرِّمَ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ فيه مُطْلَقَةٌ 
قَوْلُهُ ( ما فَعَلُوا إلَّا الْمُهْلِكَاتِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ هَدْمُ ما بُنِيَ بِالْقَرَافَةِ الْمَذْكُورَةِ من الْمَدَارِسِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْأَسْبِلَةِ وَالْبُيُوتِ وَالْقُبَبِ وَالْحَيْشَانِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ ما ذَكَرَ ) مُرَادُهُ بِمَا ذَكَرَ الْبِنَاءُ فَوْقَهُ وَحَوْلَهُ قَوْلُهُ ( وهو إنَّمَا يَكُونُ إلَخْ ) أَيْ وَالْبِنَاءُ لِلتَّمْيِيزِ إنَّمَا يكون جَائِزًا إذَا كان يَسِيرًا لَا إنْ كان كَثِيرًا كَمَدْرَسَةٍ وَقُبَّةٍ وَظَاهِرُهُ جَوَازُ الْبِنَاءِ الْيَسِيرِ للتمييز ( ( ( للتميز ) ) ) وَلَوْ في الْأَرْضِ الْمُحْبَسَةِ لِلدَّفْنِ وهو كَذَلِكَ فَفِي بْن ما نَصُّهُ الذي اخْتَارَهُ ح أَنَّ التَّحْوِيزَ بِالْبِنَاءِ الْيَسِيرِ لِأَجْلِ تَمْيِيزِ الْقُبُورِ جَائِزٌ في مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ قال وهو الذي يُفْهَمُ من كَلَامِ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ عبد السَّلَامِ 
وَمِنْ أَجْوِبَةِ ابْنِ رُشْدٍ لِلْقَاضِي عِيَاضٍ وَنَقَلَ نَصَّهَا ثُمَّ قال وهو الذي يُفْهَمُ من آخركلام التَّوْضِيحِ اه كَلَامُهُ 
وَتَحَصَّلَ مِمَّا تَقَدَّمَ أن الْبِنَاءُ على الْقَبْرِ أو حَوْلَهُ في الْأَرَاضِي الثَّلَاثَةِ وَهِيَ الْمَمْلُوكَةُ له وَلِغَيْرِهِ بِإِذْنٍ وَالْمَوَاتِ حَرَامٌ عِنْدَ قَصْدِ الْمُبَاهَاةِ وَجَائِزٌ عِنْدَ قَصْدِ التَّمْيِيزِ وَإِنْ خَلَا عن ذلك كُرِهَ 
وَأَمَّا الْبِنَاءُ فَوْقَهُ أو حَوْلَهُ في الْأَرْضِ الْمُحْبَسَةِ فَحَرَامٌ إلَّا بِقَصْدِ التَّمْيِيزِ فَجَائِزٌ إنْ كان الْبِنَاءُ يَسِيرًا قَوْلُهُ ( وَإِلَّا كُرِهَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان في الْحَجَرِ أو الْخَشَبَةِ نَقْشٌ كُرِهَ 
وفي ح التَّخْفِيفُ في الْكِتَابَةِ على قُبُورِ الصَّالِحِينَ قَوْلُهُ ( وَيَنْبَغِي الْحُرْمَةُ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا كِتَابَةُ وَرَقَةٍ فيها ( ( ( ذكرا ) ) ) ذكر ( ( ( ودعاء ) ) ) أو دعاء وَتَعْلِيقُهَا في عُنُقِ الْمَيِّتِ فَحَرَامٌ وَيَجِبُ إخْرَاجُهَا إنْ لم يَطُلْ الْأَمْرُ وَأَمَّا الْمُصْحَفُ فَيَجِبُ إخْرَاجُهُ مُطْلَقًا قَوْلُهُ ( اسْتِغْنَاءً ) حَالٌ من ضَمِيرِ شَرَعَ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ مُسْتَغْنِيًا بِذِكْرِ أَضْدَادِ تِلْكَ الْأَوْصَافِ عنها لِأَنَّ الضِّدَّيْنِ مُتَلَازِمَانِ فإذا حُكِمَ على أَحَدِهِمَا بِالِانْتِفَاءِ كان الثَّانِي ثَابِتًا وَلَا مَحَالَةَ لِأَنَّ الضِّدَّيْنِ لَا يَرْتَفِعَانِ 
قَوْلُهُ ( وَبِنَفْيِ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ بِذِكْرِ أَيْ وَاسْتِغْنَاءً بِنَفْيِ إلَخْ قَوْلُهُ ( كما قال بَعْضُهُمْ ) مِمَّنْ صَرَّحَ بِحُرْمَةِ تَغْسِيلِهِ ابن رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ قَوْلُهُ ( فَقَطْ ) احْتَرَزَ بِذَلِكَ عن بَقِيَّةِ الشُّهَدَاءِ كَالْمَبْطُونِ وَالْغَرِيقِ وَالْحَرِيقِ وَمَيِّتِ الطَّاعُونِ فإنه يُغَسَّلُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا حَاجَةَ له بَعْدَ قَوْلِهِ مُعْتَرَكٍ ) أَيْ لِخُرُوجِ الشُّهَدَاءِ الْمَذْكُورِينَ بِقَوْلِهِ مُعْتَرَكٍ 
بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وهو أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُغَسَّلُ شَهِيدُ مُعْتَرَكٍ يَقْتَضِي أَنَّ مَقْتُولَ الْحَرْبِيِّ الْكَافِرِ بِغَيْرِ مَعْرَكَةٍ يُغَسَّلُ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقْتَضَى مَوْضِعٍ من الْمُدَوَّنَةِ وَرَوَى ابن وَهْبٍ لَا يُغَسَّلُ شَهِيدُ كَافِرٍ حَرْبِيٍّ بِغَيْرِ مَعْرَكَةٍ لِكَوْنِهِ له حُكْمُ من قُتِلَ بها وهو نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ في مَحَلٍّ آخَرَ وَتَبِعَهُ سَحْنُونٌ وَأَصْبَغُ وابن يُونُسَ وابن رُشْدٍ وَيَحْيَى الْقُرْطُبِيُّ فَتَمَنَّى أَنَّهُ لم يَكُنْ غَسَّلَ أَبَاهُ وَصَلَّى عليه حين قَتَلَهُ عَدُوٌّ كَافِرٌ بِقُرْطُبَةَ حين أَغَارَ عليها الْكُفَّارُ
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على غَفْلَةٍ وَالنَّاسُ في احراثهم 
وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ ما قَالَهُ ابن وَهْبٍ هو الْمُعْتَمَدُ وقد اتَّفَقَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَأَلْفٍ أَنَّ أَسْرَى نَصَارَى بِأَيْدِ مُسْلِمِينَ أَغَارُوا على الْإِسْكَنْدَرِيَّة في وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُسْلِمُونَ في صَلَاتِهَا فَقَتَلُوا جَمَاعَةً من الْمُسْلِمِينَ فَأَفْتَى عج بِعَدَمِ غُسْلِهِمْ وَعَدَمِ الصَّلَاةِ عليهم 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ كان غَافِلًا ) أَيْ حين الْقِتَالِ 
قَوْلُهُ ( أو قَتَلَهُ مُسْلِمٌ يَظُنُّهُ كَافِرًا أو دَاسَتْهُ الْخَيْلُ ) فيه نَظَرٌ إذْ لم يذكر الْمَوَّاقُ وح في هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ إلَّا أَنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عليه فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اه بْن قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَجْنَبَ على الْأَحْسَنِ ) في الْمَوَّاقِ قال أَشْهَبُ لَا يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ وَلَا يُصَلَّى عليه وَإِنْ كان جُنُبًا وَقَالَهُ أَصْبَغُ وابن الْمَاجِشُونِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ ورجع ( ( ( ورجح ) ) ) ابن رُشْدٍ تَرْكَ غُسْلِ الْجُنُبِ اه وَصَوَابُهُ لو قال وَلَوْ أَجْنَبَ على الْأَظْهَرِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ رُفِعَ حَيًّا إلَخْ ) حَاصِلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا رُفِعَ حَيًّا فإنه يُغَسَّلُ وَلَوْ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ ما لم يَكُنْ مَغْمُورًا وهو الْمَشْهُورُ من قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ كما نَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ بَشِيرٍ وَنَقَلَ الْمَوَّاقُ عن ابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ يُونُسَ وَالْمَازِرِيِّ ما يُوَافِقُهُ وَطَرِيقَةُ سَحْنُونٍ أَنَّهُ مَتَى رُفِعَ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ أو مَغْمُورًا فَلَا يُغَسَّلُ وهو الذي اقْتَصَرَ عليه ابن عبد الْبَرِّ في الْكَافِي وَصَاحِبُ الْمَعُونَةِ وَالْمُعَوَّلُ عليه الْأَوَّلُ وَقَوْلُ سَحْنُونٍ ضَعِيفٌ وقد اعْتَرَضَهُ الْمَوَّاقُ بِتَغْسِيلِ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه بِمَحْضَرِ الصَّحَابَةِ مع أَنَّهُ رُفِعَ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ ثُمَّ نَقَلَ أَيْ الْمَوَّاقُ عن ابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ يُونُسَ وَالْمَازِرِيِّ ما ظَاهِرُهُ يُوَافِقُ الْمُصَنِّفَ وَجَعَلَ قَوْلَ سَحْنُونٍ مُقَابِلًا لِلْمَشْهُورِ فَانْظُرْ قَوْلَ الشَّارِحِ تَبَعًا لعبق المعتمد أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ من أَيْنَ أتى بِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى مع ) أَيْ وَدُفِنَ بِثِيَابِهِ حَالَةَ كَوْنِهَا مُصَاحَبَةً لِخُفٍّ فَدَفْنُهُ بِثِيَابِهِ لَازِمٌ وَجَعَلَهُ بَدَلًا من قَوْلِهِ بِثِيَابِهِ وَكَأَنَّهُ قِيلَ بِخُفِّهِ إلَخْ فَاسِدٌ لِأَنَّ الْمُبْدَلَ منه في نِيَّةِ الطَّرْحِ فيقتضي ( ( ( فيقضي ) ) ) أَنَّهُ إنَّمَا يُدْفَنُ بِالْخُفِّ وَالْقَلَنْسُوَةِ وما مَعَهُمَا فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( لَا بِآلَةِ حَرْبٍ ) أَيْ لَا يُدْفَنُ مع آلَةِ حَرْبٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُغَسَّلُ دُونَ الْجُلِّ ) النَّهْيُ هُنَا على جِهَةِ الْكَرَاهَةِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فإنه لِلتَّحْرِيمِ فَالْعِلَّةُ في تَرْكِ الصَّلَاةِ على ما دُونَ الْجُلِّ خَوْفَ الْوُقُوعِ في الْمَكْرُوهِ وهو الصَّلَاةُ على غَائِبٍ 
إنْ قُلْتَ إنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ على ما دُونَ الْجُلِّ يُؤَدِّي لِتَرْكِ الصَّلَاةِ رَأْسًا وَكَيْفَ يُتْرَكُ وَاجِبٌ وهو الصَّلَاةُ عليه خَوْفَ ارْتِكَابِ مَكْرُوهٍ وهو الصَّلَاةُ على غَائِبٍ قلت أَجَابَ في التَّوْضِيحِ بِمَا مُحَصِّلُهُ إنا لَا نُخَاطَبُ بِالصَّلَاةِ على الْمَيِّتِ إلَّا بِشَرْطِ الْحُضُورِ وَحُضُورُ جُلِّهِ كَحُضُورِ كُلِّهِ وَحُضُورُ الْأَقَلِّ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) فيه نَظَرٌ فإن عَدَمَ الْغُسْلِ في هذا إنَّمَا نَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ عن أَشْهَبَ على وَجْهٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِلْمَشْهُورِ الذي هو غُسْلُ الْجُلِّ اه بْن 
فَعَلَى هذا الْمُرَادِ بِالْجُلِّ ثُلُثَا الْجَسَدِ وَلَوْ مع الرَّأْسِ بِنَاءً على الْمَشْهُورِ وَعَلَى كَلَامِ أَشْهَبَ فَلَا يُغَسَّلُ إلَّا الْكَامِلُ وَأَمَّا الْبَعْضُ فَلَا يُغَسَّلُ وَلَوْ كان ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ وُجِدَ بَعْضُهُ فَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ ) كما إذَا وُجِدَ ثُلُثَاهُ وَفُقِدَ ثُلُثُهُ فَاسْتَخَفُّوا الصَّلَاةَ عليه لِأَنَّ الْيَسِيرَ تَبَعٌ لِلْكَثِيرِ فَلَا حُكْمَ لِلْيَسِيرِ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( وهو ما دُونَهُمَا ) أَيْ ما دُونَ الثُّلُثَيْنِ قوله ( وَلَا يُغَسَّلُ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ ) أَيْ من زِنْدِيقٍ وَسَاحِرٍ وَمَجُوسِيٍّ وَكِتَابِيٍّ وَمُرْتَدٍّ إلَى أَيِّ دِينٍ 
قَوْلُهُ ( أو نَوَى بِهِ ) أَيْ بِالصَّغِيرِ وهو عَطْفٌ على ارْتَدَّ أَيْ وَإِنْ صَغِيرًا ارْتَدَّ أو صَغِيرًا نَوَى بِهِ سَابِيهِ الْإِسْلَامَ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا في الْكِتَابِيِّ ) لِأَنَّ صِغَارَ الْكِتَابِيِّينَ لَا يُجْبَرُونَ على الْإِسْلَامِ على الرَّاجِحِ وَكِبَارُهُمْ لَا يُجْبَرُونَ عليه اتِّفَاقًا وَالْمُرَادُ بِالْكَبِيرِ من يَعْقِلُ دِينَهُ لَا الْبَالِغُ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وما يَأْتِي في الرِّدَّةِ من أَنَّهُ ) أَيْ الصَّغِيرَ
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قَوْلُهُ ( فَهُوَ في الْمَجُوسِيِّ ) أَيْ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ على الْإِسْلَامِ وَهَلْ الْمَجُوسِيُّ الذي يُجْبَرُ على الْإِسْلَامِ يَكُونُ مُسْلِمًا بِمُجَرَّدِ مِلْكِ الْمُسْلِمِ له وهو لِابْنِ دِينَارٍ مع رِوَايَةِ مَعْنٍ أو حتى يَنْوِيَ مَالِكُهُ إسْلَامَهُ وهو لِابْنِ وَهْبٍ أو حتى يَقْدُمُ مِلْكُهُ وَيُزَيِّيَهُ بِزِيِّ الْإِسْلَامِ وَيُشَرِّعَهُ بِشَرَائِعِهِ وهو لِابْنِ حَبِيبٍ أو حتى يَعْقِلَ وَيُجِيبَ حين إثْغَارِهِ نَقَلَهُ ابن رُشْدٍ 
خَامِسُهَا حتى يُجِيبَ بَعْدَ احْتِلَامِهِ وهو لِسَحْنُونٍ قال ابن عَرَفَةَ وَعَزَا عِيَاضٌ الْأَوَّلَيْنِ لِرِوَايَتَيْنِ فيها فَعُلِمَ منه تَرْجِيحُ الْأَوَّلَيْنِ وَعَلَيْهِمَا إذَا مَاتَ قبل الْجَبْرِ فإنه يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عليه وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّغِيرَ من سَبْيِ الْمَجُوسِ لَا خِلَافَ في أَنَّهُ يُجْبَرُ على الْإِسْلَامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ معه أَبَوَاهُ أو أَحَدُهُمَا فَإِنْ مَاتَ قبل الْجَبْرِ فَعَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَلَوْ مَاتَ بِدَارِ الْحَرْبِ إلَخْ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَنَفَرَ من أَبَوَيْهِ لَا مَفْهُومَ له لِأَنَّهُ لو أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَبَقِيَ فيها حتى مَاتَ فإنه يُغَسَّلُ أَيْضًا وَكَذَا من أَسْلَمَ من أَوْلَادِ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْمَاكِثِينَ عِنْدَنَا أَهْلَ كِتَابٍ أَمْ لَا وَبَقِيَ عِنْدَ أَهْلِهِ حتى مَاتَ فإنه يُغَسَّلُ لِأَنَّ إسْلَامَهُ مُعْتَبَرٌ قَوْلُهُ ( غُسِّلُوا وَكُفِّنُوا إلَخْ ) أَيْ وَمُؤْنَةُ غُسْلِهِمْ وَكَفَنِهِمْ من بَيْتِ الْمَالِ إنْ كان الْمُسْلِمُ منهم فَقِيرًا لَا مَالَ له 
وَلَا يُقَالُ الْكَافِرُ له لَا حَقَّ له في بَيْتِ الْمَالِ 
لِأَنَّا نَقُولُ غُسْلُ الْمُسْلِمِ وَتَكْفِينُهُ وَمُوَارَاتُهُ لَا تَتَحَقَّقُ إلَّا بِفِعْلِ ذلك في الْكَافِرِ وما لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ أَمَّا إنْ كان لِلْمُسْلِمِ مَالٌ سَوَاءٌ كان معه أَمْ لَا فإن مُؤْنَةَ جَمِيعِهِمْ تُؤْخَذُ من مَالِ الْمُسْلِمِ وَاحْتَرَزَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ غَيْرِ شَهِيدٍ عَمَّا إذَا اخْتَلَطَ الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ بِشَهِيدِ مَعْرَكَةٍ فإنه لَا يُغَسَّلُ وَاحِدٌ منهم وَدُفِنُوا بِمَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ تَغْلِيبًا لِحَقِّ الْمُسْلِمِ بَقِيَ ما لو اخْتَلَطَ مُسْلِمٌ بِغُسْلِ شَهِيدِ مُعْتَرَكٍ وَالظَّاهِرُ أَنْ يُغَسَّلَ الْجَمِيعُ وَيُكَفَّنُوا مع دَفْنِهِمْ بِثِيَابِهِمْ احْتِيَاطًا في الْجَانِبَيْنِ وَصُلِّيَ عليهم وَهَلْ يُمَيَّزُ غَيْرُ الشَّهِيدِ بِالنِّيَّةِ أو لَا لِأَنَّهُ قد قِيلَ بِالصَّلَاةِ على الشَّهِيدِ فَلَيْسَ كَالْكَافِرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُغَسَّلُ سَقْطٌ ) أَيْ يُكْرَهُ كما قال الشَّارِحُ بَعْدُ قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَحَرَّكَ ) اللَّخْمِيُّ اُخْتُلِفَ في الْحَرَكَةِ وَالرَّضَاعِ وَالْعُطَاسِ فقال مَالِكٌ لَا يَكُونُ له بِذَلِكَ حُكْمُ الْحَيَاةِ وَعَارَضَهُ الْمَازِرِيُّ بِأَنَّا نَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّهُ مُحَالٌ بِالْعَادَةِ أَنْ يَرْضِعَ الْمَيِّتُ 
وَأَجَابَ الْمَوَّاقُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مَحْكُومٌ له بِحُكْمِ الْمَيِّتِ لَا أَنَّهُ مَيِّتٌ حين رَضَاعِهِ حَقِيقَةً اه بْن قَوْلُهُ ( إذْ قد يَتَحَرَّكُ الْمَقْتُولُ ) أَيْ وقد يَكُونُ الْعُطَاسُ من الرِّيحِ وقد يَكُونُ الْبَوْلُ من اسْتِرْخَاءِ الْمَوَاسِكِ قَوْلُهُ ( أو رَضَعَ ) أَيْ يَسِيرًا وَأَمَّا كَثْرَةُ الرَّضَاعِ فَمُعْتَبَرَةٌ وَالْكَثِيرُ ما تَقُولُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ مِثْلُهُ إلَّا مِمَّنْ فيه حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ قَوْلُهُ ( إذْ وَاحِدٌ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ كل ( ( ( واحدا ) ) ) واحد منها لَا يَدُلُّ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( فِيهِمَا ) أَيْ في لَفِّهِ بِخِرْقَةٍ وَمُوَارَاتِهِ قَوْلُهُ ( وفي غُسْلِ الدَّمِ نَظَرٌ ) قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ قوله ( وَلَا يُصَلَّى على قَبْرٍ ) أَيْ بَعْدَ أن صُلِّيَ عليه قبل دَفْنِهِ قَوْلُهُ ( على الْأَوْجُهِ ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ عبق أَيْ يُمْنَعُ على الْمَشْهُورِ فإنه لَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ إذْ غَايَةُ ما يَلْزَمُ على الصَّلَاةِ على الْقَبْرِ تَكْرَارُ الصَّلَاةِ وَالْحُكْمُ فيه الْكَرَاهَةُ كما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وما وَقَعَ لِابْنِ عَرَفَةَ من التَّعْبِيرِ هُنَا بِالْمَنْعِ فَيُحْمَلُ على الْكَرَاهَةِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ اه بْن قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ الصَّلَاةِ على الْقَبْرِ ) أَيْ إذَا خِيفَ عليه التَّغَيُّرُ 
وقوله ما لم يَطُلْ إلَخْ أَيْ وَإِلَّا فَلَا يُصَلَّى على الْقَبْرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُصَلَّى على غَائِبٍ ) أَيْ يُكْرَهُ وَأَمَّا صَلَاتُهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وهو بِالْمَدِينَةِ على النَّجَاشِيِّ لَمَّا بَلَغَهُ مَوْتُهُ بِالْحَبَشَةِ فَذَاكَ من خُصُوصِيَّاتِهِ أو أَنَّ صَلَاتَهُ لم تَكُنْ على غَائِبٍ لِرَفْعِهِ له صلى اللَّهُ عليه وسلم حتى رَآهُ فَتَكُونُ صَلَاتُهُ عليه كَصَلَاةِ الْإِمَامِ على مَيِّتٍ رَآهُ ولم يَرَهُ الْمَأْمُومُونَ وَلَا خِلَافَ في جَوَازِهَا وَرَدَّ ابن الْعَرَبِيِّ والجوابين ( ( ( الجوابين ) ) ) مَعًا بِأَنَّ كُلًّا من الْخُصُوصِيَّةِ وَالرَّفْعُ يَفْتَقِرُ لِدَلِيلٍ وَلَيْسَ بِمَوْجُودٍ اه بْن قَوْلُهُ ( وَلَا تُكَرَّرُ الصَّلَاةُ على من صُلِّيَ عليه ) أَيْ يُكْرَهُ ذلك إذَا كان صلى عليه أَوَّلًا جَمَاعَةً وَإِلَّا نُدِبَ إعَادَتُهَا جَمَاعَةً كما تَقَدَّمَ قَوْلُهُ ( أَوْصَاهُ لِرَجَاءِ خَيْرِهِ ) أَيْ وَأَمَّا لو أَوْصَاهُ لِإِغَاظَةِ من بَعْدَهُ لِعَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا لم تَنْفُذْ وَصِيَّتُهُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ جَوَازِهَا وكان من بَعْدَهُ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ إنْ رُجِيَ
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خَيْرُهُ أَيْضًا وَإِلَّا قُدِّمَ الْوَصِيُّ لِأَنَّ من بَعْدَهُ إذَا كان لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَالْفَرْضُ أَنَّ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةً فَيُخْشَى أَنْ يُقَصِّرَ في الدُّعَاءِ له وَالْإِمَامُ عَمُودُ الصَّلَاةِ وَصَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ مُرْتَبِطَةٌ بِهِ قَوْلُهُ ( إلَّا مع الْخُطْبَةِ ) أَيْ مع مُبَاشَرَتِهَا على الظَّاهِرِ إلَّا أَنَّ الْمُرَادَ مع تَوَلِّيَتِهَا لِلْغَيْرِ كَالْقَاضِي الْمُوَلَّى على الْحُكْمِ وَالتَّقْرِيرِ في الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ ) أَيْ وَلَا مَدْخَلَ لِلزَّوْجِ وَأَمَّا السَّيِّدُ فَلَهُ مَدْخَلٌ بِالْعِتْقِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَعَدَّدَ الْعَاصِبُ لِجِنَازَةٍ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ تَسَاوَوْا في الْقُرْبِ قَوْلُهُ ( أو أَكْثَرَ ) أَيْ أو تَعَدَّدَ الْعَاصِبُ لِأَكْثَرَ من جِنَازَةٍ كما لو اجْتَمَعَ مَيِّتَانِ أو أَكْثَرُ وكان لِكُلِّ جِنَازَةٍ وَلِيٌّ فَيُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ من هَؤُلَاءِ الْأَوْلِيَاءِ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهِمَا ) أَيْ من الْمُرَجِّحَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ في بَابِ الْإِمَامَةِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ وَلِيَّ امْرَأَةٍ ) كما لو اجْتَمَعَ مَيِّتَانِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلِيٌّ وكان وَلِيُّ الْمَرْأَةِ أَفْضَلَ من وَلِيِّ الرَّجُلِ فَيُقَدَّمُ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الْأَفْضَلُ إذَا صلى عَلَيْهِمَا مَعًا صَلَاةً وَاحِدَةً قَوْلُهُ ( أَيْ الْقَوْلُ بِتَرَتُّبِهِنَّ ) أَيْ بِجَوَازِ تَرَتُّبِهِنَّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ يقول إنَّهُنَّ يُصَلِّينَ دُفْعَةً وَيُكْرَهُ تَرَتُّبُهُنَّ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يقول بِجَوَازِ كُلٍّ من الْأَمْرَيْنِ صَلَاتُهُنَّ دُفْعَةً وَتَرَتُّبُهُنَّ قَوْلُهُ ( وَالْقَبْرُ حَبْسٌ ) أَيْ على الدَّفْنِ فَإِنْ نُقِلَ منه الْمَيِّتُ أو بَلِيَ لم يُتَصَرَّفْ فيه بِغَيْرِ الدَّفْنِ كَالزَّرْعِ وَبِنَائِهِ بَيْتًا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ قَوْلُهُ ( حَيْثُ كان مُسَنَّمًا وَالطَّرِيقُ دُونَهُ ) أَيْ وَظُنَّ دَوَامُ شَيْءٍ من عِظَامِهِ فيه كما قال الْمُصَنِّفُ فَكَرَاهَةُ الْمَشْيِ مُقَيَّدَةٌ بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا جَازَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان مُسَطَّحًا أو كان مُسَنَّمًا وكان في الطَّرِيقِ أو ظُنَّ فِنَاؤُهُ وَعَدَمُ بَقَاءِ شَيْءٍ منه في الْقَبْرِ جَازَ الْمَشْيُ عليه وَأَوْلَى لو كان مُسَطَّحًا في الطَّرِيقِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِنَعْلٍ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كانت مُتَنَجِّسَةً وَلَوْ كَثُرَ الْمُرُورُ وَلَوْ كان الْمَارُّ كَافِرًا وَالظَّاهِرُ جَوَازُ الْمَشْيِ بِالدَّوَابِّ قِيَاسًا على النَّعْلِ الْمُتَنَجِّسَةِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْجُلُوسُ عليه ) أَيْ يَجُوزُ مُطْلَقًا كما هو ظَاهِرُ ح لِأَنَّهُ أَخَفُّ من الْمَشْيِ خِلَافًا لِمَا في عبق من أَنَّ الْجُلُوسَ كَالْمَشْيِ يُكْرَهُ إنْ كان الْقَبْرُ مُسَنَّمًا وَالطَّرِيقُ دُونَهُ وَظُنَّ بَقَاءُ شَيْءٍ من الْمَيِّتِ فيه فَإِنْ انْتَفَى قَيْدٌ من الْقُيُودِ الثَّلَاثَةِ جَازَ فإن هذا لم يَقُلْهُ أَحَدٌ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا وَأَمَّا ما وَرَدَ من حُرْمَةِ الْجُلُوسِ على الْقَبْرِ فَهُوَ مَحْمُولٌ على الْجُلُوسِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ قَوْلُهُ ( ما دَامَ بِهِ ) هذا قَيْدٌ لِلنَّفْيَيْنِ فَقَطْ أَيْ نَفْيِ الْمَشْيِ وَنَفْيِ النَّبْشِ لَا لِقَوْلِهِ أَيْضًا حَبْسٌ إذْ هو حَبْسٌ وَإِنْ لم يَبْقَ فيه شَيْءٌ إلَّا عَجَبُ الذَّنَبِ وَأَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لَا بِنَاؤُهُ دَارًا إلَخْ 
وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ حِجَارَةِ الْمَقَابِرِ الْفَانِيَةِ لِبِنَاءِ قَنْطَرَةٍ أو مَسْجِدٍ أو دارا ( ( ( دار ) ) ) بِالْأَوْلَى 
وقوله وَلَا حَرْثُهُ لِلزِّرَاعَةِ لَكِنْ لو حُرِثَتْ جُعِلَ كِرَاؤُهَا في مُؤْنَةِ دَفْنِ الْفُقَرَاءِ اه خش قَوْلُهُ ( مَسَائِلُ ) أَيْ ثَلَاثَةٌ وَتَقَدَّمَتْ رَابِعَةٌ وَهِيَ نَبْشُهُ لِأَجْلِ نَقْلِهِ فَيَجُوزُ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَخَامِسَةٌ وَهِيَ نَبْشُهُ لِدَفْنِ غَيْرِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ قَوْلُهُ ( إنْ أَبَى ) أَيْ رَبُّهُ من أَخْذِ الْقِيمَةِ قَوْلُهُ ( أو يَشِحَّ رَبُّ قَبْرٍ حُفِرَ بِمِلْكِهِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا دُفِنَ في مِلْكِ غَيْرِهِ بِدُونِ إذْنِهِ فقال ابن رُشْدٍ لِلْمَالِكِ إخْرَاجُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ طَالَ الزَّمَنُ أَمْ لَا 
وقال اللَّخْمِيُّ له إخْرَاجُهُ إنْ كان بِالْفَوْرِ وَأَمَّا مع الطُّولِ فَلَيْسَ له إخْرَاجُهُ وَجُبِرَ على أَخْذِ الْقِيمَةِ 
وقال الشَّيْخُ ابن أبي زَيْدٍ إنْ كان بِالْقُرْبِ فَلَهُ إخْرَاجُهُ وَإِنْ طَالَ فَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِظَاهِرِ الْأَرْضِ وَلَا يُخْرِجُهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو نُسِيَ معه مَالٌ ) أَيْ كَثَوْبٍ غُطِّيَ بِهِ في الْقَبْرِ أو خَاتَمٌ أو دَنَانِيرُ وفي الْمَوَّاقِ إنَّ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْرِجَهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ من غَيْرِ تَوَقُّفٍ على بَيِّنَةٍ أو تَصْدِيقٍ بِخِلَافِ الْكَفَنِ الْمَغْصُوبِ وَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا اه 
وقد يُقَالُ الْفَرْقُ أَنَّ التَّكْفِينَ حَوْزٌ لِوَضْعِ الْيَدِ فَلَا بُدَّ في نَقْلِهِ عن الْحَائِزِ من بَيِّنَةٍ أو تَصْدِيقٍ بِخِلَافِ مُصَاحَبَةِ الْمَالِ له فَلَا يُعَدُّ حَوْزًا قَوْلُهُ ( بِمَا يَمْلِكُ فيه الدَّفْنَ ) أَيْ في مَكَانٌ يَمْلِكُ فيه الْمَيِّتُ الدَّفْنَ خَاصَّةً 
وقوله كَأَرْضٍ مُحْبَسَةٍ له أَيْ لِلدَّفْنِ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ الْقُبُورَ التي بِقَرَافَةِ مِصْرَ كَالْمَمْلُوكَةِ لِلْكُلْفَةِ فيها وَحِينَئِذٍ فَيُنْبَشُ الْقَبْرُ وَيُخْرَجُ الْمَيِّتُ على الْخِلَافِ السَّابِقِ فيه 
قَوْلُهُ ( فَدُفِنَ فيه ) أَيْ في ذلك الْقَبْرِ الْمَحْفُورِ في الْأَرْضِ
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الْمَذْكُورَةِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِمْ ) أَيْ من تَرِكَتِهِ فَإِنْ لم يَكُنْ له تَرِكَةٌ كانت قِيمَتُهُ من بَيْتِ الْمَالِ وَلَا تَلْزَمُ الْوَرَثَةُ من مَالِهِمْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ قِيمَةُ الْحَفْرِ ) أَيْ وليس ( ( ( ليس ) ) ) الْمُرَادُ قِيمَةَ الْقَبْرِ لِئَلَّا يُنَافِيَ الْمَوْضُوعَ من أَنَّ الْقَبْرَ حَفْرٌ في أَرْضٍ لَيْسَتْ مِلْكًا لِأَحَدٍ وَإِنَّمَا يَمْلِكُ كُلُّ أَحَدٍ الدَّفْنَ فيها فَالْحَافِرُ كَمَنْ سَبَقَ لِمُبَاحٍ وما ذَكَرَهُ من لُزُومِ قِيمَةِ الْحَفْرِ هو قَوْلُ ابْنِ اللَّبَّادِ وهو الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ عليهم حَفْرُ مِثْلِهِ وَقِيلَ الْأَكْثَرُ من قِيمَةِ الْحَفْرِ وَقِيمَةِ الْأَرْضِ الْمَحْفُورَةِ وَقِيلَ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا قَوْلُهُ ( بِأَنْ كان نِصَابًا ) اسْتَحْسَنَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ نِصَابُ الزَّكَاةِ لَا نِصَابُ السَّرِقَةِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( وَلَوْ ثَبَتَ ) أَيْ ابْتِلَاعُهُ له بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى هُنَا يَمِينٌ اسْتِظْهَارٌ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ المدعي بِهِ بِذِمَّةِ الْمَيِّتِ وَحِينَئِذٍ فَيُلْغَزُ بها وَيُقَالُ دَعْوَى على مَيِّتٍ ليس فيها يَمِينُ اسْتِظْهَارٍ وإذا بُقِرَ عن الْمَالِ فلم يُوجَدْ عُزِّرَ كُلٌّ من الْمُدَّعِي وَالشَّاهِدِ وَقَوْلُهُ إمَّا لِقَصْدٍ إلَخْ أَيْ إمَّا ابْتِلَاعُهُ لِقَصْدٍ إلَخْ قَوْلُهُ ( لَا يُبْقَرُ عن جَنِينٍ ) أَيْ وَلَوْ رُجِيَ خُرُوجُهُ حَيًّا وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمُعْتَمَدُ وَذَلِكَ لِأَنَّ سَلَامَتَهُ مَشْكُوكَةٌ فَلَا تُنْتَهَكُ حُرْمَتُهَا لِأَجْلِهِ بِخِلَافِ الْمَالِ فإنه مُحَقَّقٌ قَوْلُهُ ( وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا على الْبَقْرِ ) أَيْ من خَاصِرَتِهَا الْيُسْرَى حَيْثُ كان الْحَمْلُ أُنْثَى أَمَّا إنْ كان ذَكَرًا فإنه يَكُونُ من خَاصِرَتِهَا الْيُمْنَى اه عَدَوِيٌّ 
وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ في جَنِينِ الْآدَمِيِّ أَمَّا جَنِينُ غَيْرِهِ فإنه يُبْقَرُ عنه إذَا رُجِيَ قَوْلًا وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ إخْرَاجُهُ بِحِيلَةٍ من الْمَيِّتَةِ مِمَّا لَا يُسْتَطَاعُ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِإِخْرَاجِهِ من الْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ وَشَرْطُ وُجُودِهَا الْحَيَاةُ إلَّا لِخَرْقِ الْعَادَةِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( عَدَمُ جَوَازِ أَكْلِهِ ) أَيْ وَلَوْ أَدَّى عَدَمُ الْأَكْلِ لِمَوْتِ ذلك الْمُضْطَرِّ قَوْلُهُ ( لم يَجِدْ غَيْرُهُ ) هذا مَحَلُّ الْخِلَافِ أَمَّا لو وُجِدَ غَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ قَوْلًا وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( وَصُحِّحَ أَكْلُهُ ) وَعَلَى هذا فَانْظُرْ هل يَتَعَيَّنُ أَكْلُهُ نِيئًا أو يَجُوزُ له طَبْخُهُ بِالنَّارِ وَلِلشَّافِعِيَّةِ يَحْرُمُ طَبْخُهُ وَشَيَّهُ لِمَا فيه من هَتْكِ حُرْمَتِهِ مع انْدِفَاعِ الضَّرَرِ بِدُونِهِ قَوْلُهُ ( أَيْ كَافِرَةٌ ) سَوَاءٌ كانت كِتَابِيَّةً أو مَجُوسِيَّةً قَوْلُهُ ( شُبْهَةٍ ) أَيْ شُبْهَةِ مِلْكٍ أو نِكَاحٍ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كانت كِتَابِيَّةً أو مَجُوسِيَّةً قَوْلُهُ ( وَلَا نتعرض ( ( ( تتعرض ) ) ) لهم ) أَيْ سَوَاءٌ اسْتَقْبَلُوا بها قِبْلَتَنَا أو قِبْلَتَهُمْ قَوْلُهُ ( وَعَلَى وَاجِدِهِ ) أَيْ وَيَجِبُ على وَاجِدِ مَيِّتِ الْبَحْرِ الذي رُمِيَ فيه مُكَفَّنًا وَكَذَا مَيِّتُ الْبَحْرِ الْغَرِيقِ فيه 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ ) أَيْ لَا يَتَأَلَّمُ بِهِ كما قال عِيَاضٌ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ التَّعْذِيبَ بِالنَّارِ أو الْمُنَاقَشَةِ لَكِنْ وَرَدَ أَنَّهُ يُقَالُ لِلْمَيِّتِ أَجِبْ نَوَائِحَكَ فَحُمِلَ على إيصَائِهِ كما قال الْمُصَنِّفُ وَهَذَا يُنَاسِبُ
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بَقَاءَ الْعَذَابِ على حَقِيقَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُتْرَكُ مُسْلِمٌ لِوَلِيِّهِ الْكَافِرِ ) أَيْ يَحْرُمُ قَوْلُهُ ( وَلَا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ أَبًا كَافِرًا ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ تَعَبُّدٌ لَا لِلنَّظَافَةِ وَإِلَّا جَازَ قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يَجُوزُ له ذلك ) أَيْ لِزَوَالِ حُرْمَةِ أَبَوَيْهِ بِمَوْتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْأَبِ ) أَيْ بَلْ غَيْرُهُ من الْأَقَارِبِ كَذَلِكَ بَلْ لو وُجِدَ كَافِرٌ مَيِّتٌ وَلَيْسَ معه أَحَدٌ من أَهْلِ دِينِهِ وَلَا من أَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ وَخِيفَ ضَيَاعُهُ وَجَبَتْ مُوَارَاتُهُ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان حَرْبِيًّا وَقِيلَ إنَّ الْحَرْبِيَّ يُتْرَكُ لِلْكِلَابِ تَأْكُلُهُ 
قوله ( ( ( والصلاة ) ) ) ( وَإِلَّا كان النَّفَلُ وَالْجُلُوسُ في الْمَسْجِدِ أَيِّ مَسْجِدٍ كان أَفْضَلَ ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْمُصَلِّي على الْجِنَازَةِ يَحْصُلُ له ثَوَابُ الْفَرْضِ وهو أَعْظَمُ من ثَوَابِ النَّفْلِ فَكَيْفَ يَكُونُ النَّفَلُ أَحَبَّ منه وَأُجِيبَ بِأَنَّ هذا مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ بِسُقُوطِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ عن الْغَيْرِ بِالشُّرُوعِ فيه لَا بِالْفَرَاغِ منه وفي هذا الْجَوَابِ نَظَرٌ لِمَا تَقَرَّرَ في فَرْضِ الْكِفَايَةِ من أَنَّ اللَّاحِقَ بِالدَّاخِلِ فيه يَقَعُ فِعْلُهُ فَرْضًا وَإِنْ قِيلَ بِسُقُوطِهِ بِالشُّرُوعِ فيه فَالْبَحْثُ بَاقٍ على الْقَوْلَيْنِ اه بْن 
وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّهُمْ تَوَسَّطُوا هُنَا فلم يَقُولُوا بِأَفْضَلِيَّتِهَا من النَّفْلِ مُطْلَقًا نَظَرًا لِمَا قِيلَ انها صَلَاةٌ لُغَوِيَّةٌ الْقَصْدُ منها الدُّعَاءُ حتى أَجَازَهَا بَعْضُهُمْ بِلَا وُضُوءٍ وَلَيْسَ فيها السُّجُودُ الذي هو أَقْرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ من رَبِّهِ إذَا كان مُتَلَبِّسًا بِهِ وقوي النَّظَرَ لِفَرْضِيَّتِهَا حَقُّ الْجَارِ وَبَرَكَةُ الصَّالِحِ 



بَابُ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ ( وَشَرْعًا إخْرَاجُ إلَخْ ) هذا تَعْرِيفٌ لها بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ 
وَقَوْلُهُ وَتُطْلَقُ على الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ أَيْ الْجُزْءِ الْمَخْصُوصِ الْمُخْرَجِ من الْمَالِ الْمَخْصُوصِ إذَا بَلَغَ نِصَابًا الْمَدْفُوعُ لِمُسْتَحِقِّهِ إنْ تَمَّ الْمِلْكُ وَحُوِّلَ غَيْرُ الْمَعْدِنِ وَهَذَا تَعْرِيفٌ لها بِالْمَعْنَى الأسمى وَسُمِّيَ ذلك الْجُزْءُ الْمَأْخُوذُ زَكَاةً مع كَوْنِهِ يُنْقِصُ الْمَالَ حِسًّا لِنُمُوِّهِ في نَفْسِهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى كما في حديث ما تَصَدَّقَ عَبْدٌ بِصَدَقَةٍ من كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إلَّا الطَّيِّبَ إلَّا كَأَنَّمَا يَضَعُهَا في كَفِّ الرحمن فَيُرَبِّيهَا له كما يُرَبِّي أحدكم فَلُوَّهُ أو فَصِيلَهُ حتى تَكُونَ كَالْجَبَلِ أو لِأَنَّهُ يَعُودُ على الْمَالِ بِالْبَرَكَةِ وَالتَّنْمِيَةِ بِاعْتِبَارِ الْأَرْبَاحِ أو لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَزْكُو بِأَدَائِهَا قال اللَّهُ تَعَالَى { خُذْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بها } قَوْلُهُ ( من مَالٍ مَخْصُوصٍ ) وهو النَّعَمُ وَالْحَرْثُ وَالنَّقْدَانِ وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ وَالْمَعَادِنُ قَوْلُهُ ( تَجِبُ زَكَاةُ إلَخْ ) هذا في قُوَّةِ قَوْلِنَا كُلُّ نِصَابٍ من أَنْوَاعِ النَّعَمِ تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ وَظَاهِرُهُ كان مِلْكًا لِوَاحِدٍ أو لِأَكْثَرَ وهو كَذَلِكَ وَالْمُرَادُ بِالزَّكَاةِ الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيُّ وهو الْإِخْرَاجُ لَا الْمَعْنَى الِاسْمِيُّ إذْ لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ 
قَوْلُهُ ( نِصَابُ النَّعَمِ ) النِّصَابُ لُغَةً الْأَصْلُ وَشَرْعًا الْقَدْرُ الذي إذَا بَلَغَهُ الْمَالُ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فيه وَسُمِّيَ نِصَابًا أَخْذًا له من النُّصُبِ لِأَنَّهُ كَعَلَامَةٍ
____________________
(1/430)



نُصِبَتْ على وُجُوبِ الزَّكَاةِ أو لِأَنَّ لِلْفُقَرَاءِ فيه نَصِيبًا وَالنَّعَمُ وَاحِدُ الْأَنْعَامِ وَهِيَ الْمَالُ الرَّاعِيَةُ فَيَصْدُقُ بِالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ سمي ما ذَكَرَ نَعَمًا لِكَثْرَةِ نِعَمِ اللَّهِ فيها على خَلْقِهِ من النُّمُوِّ وَعُمُومِ الِانْتِفَاعِ وَالنَّعَمُ اسْمُ جَمْعٍ لَا اسْمُ جِنْسٍ لِأَنَّهُ لَا وَاحِدَ له من لَفْظِهِ بَلْ من مَعْنَاهُ وَاسْمُ الْجِنْسِ هو الذي يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ بِالتَّاءِ غَالِبًا 
قَوْلُهُ ( بِمِلْكٍ ) أَيْ بِسَبَبِ مِلْكٍ لِلنِّصَابِ وَبِسَبَبِ حَوْلٍ أَيْ مُرُورِ حَوْلٍ عليه أو على أَصْلِهِ فَالْأَوَّلُ كما لو كان يَمْلِكُ أَرْبَعِينَ نَعْجَةً تَمَامَ الْحَوْلِ وَالثَّانِي كما لو كان مَلَكَ عِشْرِينَ نَعْجَةً حَوَامِلَ ثُمَّ وَلَدَتْ قبل تَمَامِ الْحَوْلِ فَقَدْ حَالَ الْحَوْلُ على أَصْلِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَوْلَ شَرْطٌ بِلَا خِلَافٍ لِصِدْقِ تَعْرِيفِ الشَّرْطِ عليه لِأَنَّهُ يَلْزَمُ من عَدَمِهِ عَدَمُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَلَا يَلْزَمُ من وُجُودِهِ وُجُوبُهَا وَلَا عَدَمُهُ لِتَوَقُّفِ وُجُوبِهَا على مِلْكِ النِّصَابِ وَفَقْدِ الْمَانِعِ كَالدِّينِ في الْعَيْنِ وَأَمَّا الْمِلْكُ فقال الْقَرَافِيُّ أَنَّهُ سَبَبٌ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ من عَدَمِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ ومن وُجُودِهِ وُجُودُ الْوُجُوبِ بِالنَّظَرِ لِذَاتِهِ وقال ابن الْحَاجِبِ أَنَّهُ شَرْطٌ نَظَرًا لِلظَّاهِرِ وهو أَنَّهُ يَلْزَمُ من عَدَمِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَلَا يَلْزَمُ من وُجُودِهِ وُجُودُ الْوُجُوبِ وَلَا عَدَمُهُ لِتَوَقُّفِهِ على شُرُوطٍ أُخَرَ كَالْحَوْلِ وَانْتِفَاءِ مَانِعٍ كَالدِّينِ وَقَرْنُ الْمُؤَلِّفِ له بِالشَّرْطِ يُؤَكِّدُ كَوْنَهُ شَرْطًا وَلَا يُشْكِلُ عليه التَّعْبِيرُ بِالْبَاءِ التي لِلسَّبَبِيَّةِ لِأَنَّ جَعْلَهَا لِلسَّبَبِيَّةِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ لِلْمَعِيَّةِ أو أَنَّهُ اسْتَعْمَلَهَا في حَقِيقَتِهَا وهو السَّبَبِيَّةُ وَمَجَازُهَا وهو الْمَعِيَّة 
قَوْلُهُ ( كمال الْعَبْدُ وَمَنْ فيه شَائِبَةُ رِقٍّ ) أَيْ كَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ لِأَنَّ كُلًّا منهم وَإِنْ كان يَمْلِكُ لَكِنْ مِلْكُهُ غَيْرُ تَامٍّ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ مَرْدُودٌ لَا لِأَنَّ لِسَيِّدِهِ انْتِزَاعَهُ لِعَدَمِ صِدْقِ هذه الْعِلَّةِ على الْمُكَاتَبِ 
قَوْلُهُ ( بِشَرْطِهِ ) أَيْ بِأَنَّ كان ما بيده من المال ( ( ( مال ) ) ) قَدْرُ ما عليه من الدَّيْنِ
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أو أَزْيَدَ منه بِأَقَلَّ من نِصَابٍ 
قَوْلُهُ ( فَرُخْصَةٌ ) أَيْ وَلِأَنَّ ما قَارَبَ الشَّيْءَ يعطي حُكْمَهُ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ الرَّاعِيَةُ ) أَيْ التي تَرْعَى الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ النَّابِتَ 
وَاعْلَمْ أَنَّ السَّائِمَةَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فيها إذَا تَوَفَّرَتْ فيها الشُّرُوطُ وَاخْتُلِفَ في الْمَعْلُوفَةِ في كل الْحَوْلِ أو بَعْضِهِ وفي الْعَامِلَةِ في حَرْثٍ وَنَحْوُهُ فَمَذْهَبُنَا وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيهِمَا 
وقال الشَّافِعِيُّ إذَا عُلِفَتْ في الْحَوْلِ وَلَوْ جُمُعَةً لَا زَكَاةَ فيها 
وقال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ إذَا عُلِفَتْ كُلَّ الْحَوْلِ أو غَالِبَهُ فَلَا زَكَاةَ فيها وَإِلَّا فَالزَّكَاةُ وَالْعَامِلَةُ لا زكاة فيها عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَلَوْ سَائِمَةً 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَإِنْ كانت مَعْلُوفَةً ) أَيْ وَالتَّقْيِيدُ بِالسَّائِمَةِ في الحديث لِأَنَّهُ الْغَالِبُ على مَوَاشِي الْعَرَبِ فَهُوَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لَا مَفْهُومَ له قَوْلُهُ ( وَعَامِلَةً ) أَيْ هذا إذَا كانت مُهْمَلَةً بَلْ وَإِنْ كانت عَامِلَةً قَوْلُهُ ( وَنِتَاجًا ) أَيْ هذا إذَا كانت غير نِتَاجٍ بَلْ وَإِنْ كانت كُلُّهَا نِتَاجًا خِلَافًا لِدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ الْقَائِلِ إنَّ النِّتَاجَ لَا يُزَكَّى وَلَا يَلْزَمُ من وُجُوبِ الزَّكَاةِ في النِّتَاجِ الْأَخْذُ منه بَلْ يُكَلَّفُ رَبُّهَا شِرَاءَ ما يجزىء 
وَقَوْلُهُ وَنِتَاجًا وَلَوْ كان النِّتَاجُ من غَيْرِ صِنْفِ الْأَصْلِ كما لو نَتَجَتْ الْإِبِلُ أو الْبَقَرُ غَنَمًا وَتُزَكَّى النِّتَاجُ على حَوْلِ الْأُمَّهَاتِ إذا كان فيها نِصَابٌ أو مُكَمِّلَةٌ لِنِصَابِ الْأُمَّهَاتِ فإذا مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ كُلُّهَا زكي النِّتَاجَ على حَوْلِ الْأُمَّهَاتِ إذَا كان فيها نِصَابٌ وَكَذَا إذَا مَاتَ بَعْضُ الْأُمَّهَاتِ وكان الْبَاقِي منها مع النِّتَاجِ نِصَابًا زَكَّى الْجَمِيعَ لِحَوْلِ الْأُمَّهَاتِ 
قَوْلُهُ ( لَا منها وَمِنْ الْوَحْشِ ) أَيْ مُطْلَقًا هذا هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ بِالزَّكَاةِ مُطْلَقًا 
وَقِيلَ إنْ كانت الْأُمُّ وَحْشِيَّةً فَلَا زَكَاةَ 
وَإِلَّا فَالزَّكَاةُ قَوْلُهُ ( أو بِوَاسِطَةٍ ) أَيْ وَاحِدَةٍ أو أَكْثَرَ كَذَا في خش وعبق 
قال بْن وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُ النَّقْلِ خِلَافُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ ظَاهِرَ نَقْلِ الْمَوَّاقِ قَصْرُ ذلك النِّتَاجِ الذي لَا زَكَاةَ فيه على الْمُتَوَلِّد منها وَمِنْ الْوَحْشِ مُبَاشَرَةً وَأَمَّا إذَا كان ذلك النِّتَاجُ بِوَاسِطَةٍ أو أَكْثَرَ فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فيه من غَيْرِ خِلَافٍ وَاسْتَظْهَرَ ذلك الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ قَوْلُهُ ( وضمت ( ( ( وضمنت ) ) ) الْفَائِدَةُ له ) أَيْ سَوَاءٌ كانت نِصَابًا أو أَقَلَّ منه وَحَاصِلُهُ أَنَّ من كان له مَاشِيَةٌ وَكَانَتْ نِصَابًا ثُمَّ اسْتَفَادَ مَاشِيَةً أُخْرَى بِشِرَاءٍ أو دِيَةٍ أو هِبَةٍ نِصَابًا أو لَا فإن الثَّانِيَةَ تُضَمُّ لِلْأُولَى وَتُزَكَّى على حَوْلِهَا سَوَاءٌ حَصَلَ اسْتِفَادَةُ الثَّانِيَةِ قبل كَمَالِ حَوْلِ الْأَوْلَى بِشَهْرٍ أو بِيَوْمٍ فَإِنْ كانت الْأُولَى أَقَلَّ من نِصَابٍ فَلَا تُضَمُّ الثَّانِيَةُ لها وَلَوْ كانت الثَّانِيَةُ نِصَابًا وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا من يَوْمِ حُصُولِ الثَّانِيَةِ إلَّا إنْ حَصَلَتْ الْفَائِدَةُ بِوِلَادَةِ الْأُمَّهَاتِ فَحَوْلُهَا حَوْلُهُنَّ وَإِنْ كانت الْأُمَّهَاتُ أَقَلَّ من نِصَابٍ اتِّفَاقًا لِأَنَّ النِّتَاجَ كَالرِّبْحِ يُقَدَّرُ كَامِنًا في أَصْلِهِ ثُمَّ إنَّ ضَمَّ الْفَائِدَةِ لِلنِّصَابِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كانت من جِنْسِهِ وَأَمَّا لو كانت من غَيْرِ جِنْسِهِ كَإِبِلٍ وَغَنَمٍ لَكَانَ كُلٌّ على حَوْلِهِ اتِّفَاقًا فإذا كان عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ من الْغَنَمِ وَقَبْلَ كَمَالِ حَوْلِهَا وَلَوْ بِيَوْمٍ مَلَكَ خَمْسًا من الْإِبِلِ أو كان عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ من الْغَنَمِ فَدَخَلَ عليها الْحَوْلُ ثُمَّ قبل مَجِيءِ السَّاعِي مَلَكَ خَمْسًا من الْإِبِلِ فَكُلٌّ على حَوْلِهِ فَيَسْتَقْبِلُ بِالْإِبِلِ حَوْلًا من يَوْمِ مَلَكَهَا 
قَوْلُهُ ( لَا لِأَقَلَّ من نِصَابٍ ) فَلَا تُضَمُّ الْفَائِدَةُ له وَلَوْ صَارَتْ أَقَلَّ قبل الْحَوْلِ بِيَوْمٍ أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفٌ من الْآخِرِ لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا إلَخْ ) هذا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ وضمت ( ( ( وضمنت ) ) ) الْفَائِدَةُ من النَّعَمِ له قَوْلُهُ ( فَإِنَّهَا مَوْكُولَةٌ لِأَرْبَابِهَا ) أَيْ وَلَا مَشَقَّةَ عليهم في إخْرَاجِ زَكَاةِ كل مَالٍ
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عِنْدَ حَوْلِهِ وَهَذَا الْفَرْقُ اعْتَرَضَهُ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ في الْعُتْبِيَّةِ أَنَّ هذا الْحُكْمَ جَارٍ فِيمَنْ لَا سُعَاةَ لهم 
أبو إِسْحَاقَ وَلَعَلَّهُ لَمَّا كان الْحُكْمُ هَكَذَا في السُّعَاةِ صَارَ أَصْلًا مُطَّرِدًا اه طفي 
قَوْلُهُ ( فَيَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ) أَيْ فَكُلٌّ مِنْهُمَا يُقَالُ له ضَائِنَةٌ ويجزىء إخْرَاجُهُ هُنَا لِأَنَّ الشَّاةَ الْمَأْخُوذَةَ زَكَاةٌ عن الْإِبِلِ كَالشَّاةِ الْمَأْخُوذَةِ زَكَاةً عن الْغَنَمِ كما صَرَّحَ بِذَلِكَ في الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا وَنَصُّ اللُّبَابِ كما في ح الشَّاةُ الْمَأْخُوذَةُ عن الْإِبِلِ سِنُّهَا وَصِفَتُهَا كَالشَّاةِ الْمَأْخُوذَةِ عن الْغَنَمِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُؤْخَذُ عنها الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَاشْتَرَطَ ابن الْقَصَّارِ الْأُنْثَى في الْبَابَيْنِ وَأَمَّا التَّفْرِيقُ بين الْبَابَيْنِ فقال ح لم أَقِفْ عليه لِأَحَدٍ 
تَنْبِيهٌ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الضَّائِنَةُ بَلَغَتْ السِّنَّ المجزىء ( ( ( المجزئ ) ) ) بِأَنْ تَكُونَ جَذَعَةً أو جَذَعًا وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا تَرَكَ ذلك اعْتِمَادًا على ما يَأْتِي في زَكَاةِ الْغَنَمِ 
قَوْلُهُ ( أو تَسَاوَيَا إلَخْ ) مِثْلُهُ في عِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَاعْتَرَضَهُ ابن عبد السَّلَامِ وابن هَارُونَ بِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ إذَا تَسَاوَيَا يُؤْخَذُ من الضَّأْنِ وَالْأَقْرَبُ من هذا أَنَّهُ يُخَيَّرُ السَّاعِي 
قَوْلُهُ ( وَجَبَ منه ) أَيْ وَجَبَ أَنْ يَخْرُجَ منه إمَّا ذَكَرًا أو أُنْثَى فَيُخَيَّرُ في إخْرَاجِ الْأَفْضَلِ أو الْأَدْنَى قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ الْمَالِكُ بِدَفْعِ الضَّأْنِ ) أَيْ فإنه يُجْزِئُهُ وَيُجْبَرُ السَّاعِي على قَبُولِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ ما لو خَالَفَ في صُورَةِ مَنْطُوقِ الْمُصَنِّفِ وَأُخْرِجَ مَعْزًا فإنه لَا يُجْزِيهِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ خَالَفَتْهُ ) مُبَالَغَةٌ في الْمَفْهُومِ أَيْ فَإِنْ كان جُلُّ غَنَمِ الْبَلَدِ الْمَعْزَ وَجَبَ منه وَإِنْ خَالَفَتْهُ غَنَمُ الْمَالِكِ بِأَنْ كانت ضَأْنًا أو مُبَالَغَةً في الْمَنْطُوقِ أَيْ تَجِبُ الضَّائِنَةُ حَيْثُ كان جُلِّهَا غير مَعْزٍ وَإِنْ خَالَفَتْ غَنَمُ الْمَالِكِ جُلَّ غَنَمِ الْبَلَدِ بِأَنْ كانت غَنَمُهُ مَعْزًا أو مُبَالَغَةً في الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ مَعًا كما أَشَارَ له الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ فَالْعِبْرَةُ بِغَنَمِ الْبَلَدِ وَإِنْ خَالَفَتْهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا صَحَّ ) أَيْ كما قَالَهُ عبد الْمُنْعِمِ الْقَرَوِيُّ وَصَحَّحَهُ ابن عبد السَّلَامِ خِلَافًا لِلْبَاجِيِّ وَابْنِ الْعَرَبِيِّ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ وَخَرَّجَهُ الْمَازِرِيُّ على إخْرَاجِ الْقِيَمِ في الزَّكَاةِ قال ابن عَرَفَةَ وهو بَعِيدٌ لِأَنَّ الْقِيَمَ بِالْعَيْنِ اه 
قال ح وَلَا بُعْدَ إذْ ليس مُرَادُهُ حَقِيقَةَ الْقِيَمِ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنَّهُ من بَابِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ قالوا في مَصْرِفِ الزَّكَاةِ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْقِيَمِ وَجَعَلُوا منه إخْرَاجَ الْعَرْضِ عن الْعَيْنِ 
قَوْلُهُ ( إجْزَاءُ بَعِيرٍ ) تَعْبِيرُهُ بِالْإِجْزَاءِ يُفِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ ابْتِدَاءً وهو كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ بَعِيرٍ أَيْ ذكرا وَأُنْثَى لِإِطْلَاقِ الْبَعِيرِ على كُلٍّ مِنْهُمَا وَظَاهِرُهُ إجْزَاءُ الْبَعِيرِ عن الشَّاةِ وَلَوْ كان سِنُّهُ أَقَلَّ من عَامٍ وهو ما ارْتَضَاهُ عج قَائِلًا خِلَافًا لِمَا عليه بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَمُرَادُهُ بِهِ ح حَيْثُ قال لَا بُدَّ في إجْزَاءِ الْبَعِيرِ عن الشَّاةِ من بُلُوغِهِ السِّنَّ الْوَاجِبَ فيها 
وَقَوْلُهُ عن الشَّاةِ أَيْ وَأَمَّا عن شَاتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَا يجزىء قَوْلًا وَاحِدًا وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ على قِيمَتِهِمَا 
قَوْلُهُ ( إنْ كانت له سَلِيمَةً ) أَيْ إنْ كانت مَوْجُودَةً مِلْكًا له حَالَ كَوْنِهَا سَلِيمَةً وَهَلْ وَلَوْ كانت كَرِيمَةً لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَلَا يَنْتَقِلُ لِلْبَدَلِ مع إمْكَانِ الْأَصْلِ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أو مَحَلُّهُ ما لم تَكُنْ كَرِيمَةٌ وَإِلَّا أُخِذَ ابن اللَّبُونِ لِلنَّهْيِ عن أَخْذِ كَرَائِمِ الناس اُنْظُرْ في ذلك 
قَوْلُهُ ( فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ) وتجزىء ( ( ( وتجزئ ) ) ) بِنْتُ اللَّبُونِ بِالْأَوْلَى وَهَلْ يُخَيَّرُ السَّاعِي في قَبُولِهَا أو لَا يُخَيَّرُ بَلْ يُجْبَرُ على قَبُولِهَا قَوْلَانِ وَاقْتَصَرَ في التَّوْضِيحِ على الْقَوْلِ بِجَبْرِهِ وَنَسَبَهُ لِلْمُدَوَّنَةِ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَيْسَ في الْإِبِلِ ذَكَرٌ يُؤْخَذُ عن أُنْثَى إلَّا ابْنَ اللَّبُونِ فإنه يُؤْخَذُ عن بِنْتِ الْمَخَاضِ كما عَلِمْت وَحِينَئِذٍ لَا يجزىء ابن الْمَخَاضِ عن بِنْتِ الْمَخَاضِ وَلَا ابن اللَّبُونِ عن بِنْتِ اللَّبُونِ وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( كَحُكْمِ وُجُودِهِمَا ) في تَعَيُّنِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَإِنَّمَا يَكْتَفِي بِابْنِ اللَّبُونِ إذَا عُدِمَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ فَقَطْ حَقِيقَةً أو حُكْمًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ وُجِدَ أَحَدُ الشَّيْئَيْنِ تَعَيَّنَ وَإِنْ وُجِدَا مَعًا تَعَيَّنَ بِنْتُ الْمَخَاضِ وَكَذَا إنْ عُدِمَا لَكِنْ إنْ أتى في هذه الْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ بِابْنِ اللَّبُونِ بَعْدَ إلْزَامِهِ بِنْتَ الْمَخَاضِ كان لِلسَّاعِي أَخْذُهُ إنْ رَآهُ نَظَرًا لِكَوْنِهِ أَكْثَرَ لَحْمًا لِكِبَرِ سِنِّهِ أو أَكْثَرَ ثَمَنًا وَإِلَّا أَلْزَمَهُ بِنْتَ الْمَخَاضِ أَحَبَّ أو كَرِهَ كما لِابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ عُدِمَ الْأَمْرَانِ وقبل إلْزَامِهِ بِنْتَ الْمَخَاضِ أتى بِابْنِ اللَّبُونِ فقال ابن الْقَاسِمِ يُجْبَرُ السَّاعِي على قَبُولِهِ وَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ ما لو كان مَوْجُودًا فيها 
وقال أَصْبَغُ لَا يُجْبَرُ
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قَوْلُهُ ( وَلَا يجزىء عنها حِقٌّ ) أَيْ وَلَوْ لم تُوجَدْ أو وُجِدَتْ مَعِيبَةً وَأَمَّا أَخْذُ الْحِقَّةِ عن بِنْتِ اللَّبُونِ فتجزىء ( ( ( فتجزئ ) ) ) وَالْفَرْقُ بين ابْنِ اللَّبُونِ يجزىء عن بِنْتِ الْمَخَاضِ وَالْحِقُّ لَا يجزىء عن بِنْتِ اللَّبُونِ أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ يَمْتَنِعُ من صِغَارِ السِّبَاعِ وَيَرِدُ الْمَاءَ وَيَرْعَى الشَّجَرَ فَقَابَلَتْ هذه الْفَضِيلَةُ الْأُنُوثَةَ التي في بِنْتِ الْمَخَاضِ وَالْحِقُّ ليس فيه ما يَزِيدُ عن بِنْتِ اللَّبُونِ فَلَيْسَ فيه ما يُعَادِلُ فَضِيلَةَ الْأُنُوثَةِ التي فيها 
قَوْلُهُ ( وفي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلَى تِسْعٍ وَعِشْرِينَ حِقَّتَانِ أو ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ الْخِيَارُ لِلسَّاعِي ) اعْلَمْ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ ما تَقَدَّمَ من التَّقَادِيرِ وَبَيَّنَ أَنَّ في الْإِحْدَى وَتِسْعِينَ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ حِقَّتَيْنِ قال ثُمَّ ما زَادَ فَفِي كل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وفي كل خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَفَهِمَ الْإِمَامُ مَالِكٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالزِّيَادَةِ زِيَادَةُ عَقْدٍ أَيْ عَشَرَةٍ وهو الرَّاجِحُ وَحَمَلَ ابن الْقَاسِمِ الزِّيَادَةَ على مُطْلَقِ الزِّيَادَةِ وَلَوْ حَصَلَتْ بِوَاحِدَةٍ فَفِي مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةً وَبِنْتَا لَبُونٍ بِاتِّفَاقٍ وَأَمَّا في مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ إلَى تِسْعٍ الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا فَعِنْدَ الْإِمَامِ يُخَيَّرُ السَّاعِي بين أَخْذِ حِقَّتَيْنِ أو ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وهو ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمِائَةَ وَالْوَاحِدَ وَالْعِشْرِينَ يَصْلُحُ فيها حِقَّتَانِ وَيَصْلُحُ فيها ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ إذْ فيها أَكْثَرُ من خَمْسِينَ وَأَكْثَرُ من ثَلَاثِ أَرْبَعِينَاتِ فَلِذَا خُيِّرَ السَّاعِي وقال ابن الْقَاسِمِ يَتَعَيَّنُ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ قَوْلُهُ ( الْخِيَارُ لِلسَّاعِي ) أَيْ فَإِنْ اخْتَارَ السَّاعِي أَحَدَ الصِّنْفَيْنِ وكان عِنْدَ رَبِّ الْمَالِ الصِّنْفُ الْآخَرُ أَفْضَلَ أَجْزَأَهُ ما أَخَذَهُ السَّاعِي وَلَا يُسْتَحَبُّ له إخْرَاجُ شَيْءٍ زَائِدٍ قَالَهُ سَنَدٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ وُجِدَا أو فُقِدَا ) فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ تَعَيَّنَ رِفْقًا بِأَرْبَابِ الْمَوَاشِي وَمِثْلُهُ ما إذَا وُجِدَ أو كان أَحَدُهُمَا مَعِيبًا فَهُوَ كَالْعَدَمِ وَكَذَا إذَا كان أَحَدُهُمَا من كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ فَيَتَعَيَّنُ الصِّنْفُ الْآخَرُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا بِدَفْعِ الْكِرَامِ فَإِنْ وُجِدَ الصِّنْفَانِ سَلِيمَيْنِ وَاخْتَارَ السَّاعِي أَحَدَهُمَا وكان الصِّنْفُ الْآخَرُ أَفْضَلَ عِنْدَ رَبِّ الْمَاشِيَةِ أَجْزَأَهُ ما أَخَذَ السَّاعِي وَلَا يُسْتَحَبُّ له إخْرَاجُ شَيْءٍ زَائِدٍ قَالَهُ سَنَدٌ 
قَوْلُهُ ( وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْحِقَّتَانِ أو الثَّلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَالَ كَوْنِهِ مُنْفَرِدًا في الْوُجُودِ فإذا وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَفُقِدَ الْآخَرُ أَخَذَ السَّاعِي ما وَجَدَ ولم يُكَلِّفْهُ ما فَقَدَ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ في تَحَقُّقِ كل عَشْرٍ ) إنَّمَا قَدَّرَ الشَّارِحُ تَحَقَّقَ لِأَجْلِ أَنْ يَدْخُلَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْمِائَةُ وَالثَّلَاثُونَ فإن الْوَاجِبَ يَتَغَيَّرُ فيها وَلَوْ أَبْقَى كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على ظَاهِرِهِ لم تَدْخُلْ هذه الصُّورَةُ فيه لِأَنَّ ظَاهِرَهُ ثَمَّ في كل عَشْرٍ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالتِّسْعَةِ وَالْعِشْرِينَ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ وَضَابِطُ الْإِخْرَاجِ فِيمَا إذَا زَادَتْ الْإِبِلُ على الْمِائَةِ وَالثَّلَاثِينَ أَنْ تُقْسَمَ عَدَدُ عُقُودِ ما يُرَادُ تَزْكِيَتُهُ على عَدَدِ عُقُودِ الْخَمْسِينَ أو على عَدَدِ عُقُودِ الْأَرْبَعِينَ فَإِنْ انْقَسَمَتْ على الْخَمْسِ فَقَطْ دُونَ كَسْرٍ فَالْوَاجِبُ عَدَدُ الْخَارِجِ حِقَاقًا أو على الْأَرْبَعَةِ فَقَطْ دُونَ كَسْرٍ فَعَدَدُ الْخَارِجِ بَنَاتُ لَبُونٍ أو عَلَيْهِمَا مَعًا دُونَ كَسْرٍ فَالْوَاجِبُ عَدَدُ خَارِجِ أَحَدِهِمَا وَيَأْتِي الْخِيَارُ كما في مِائَتَيْ الْإِبِلِ وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَيْهِمَا فَأَلْغِ قِسْمَتَهَا على الْخَمْسَةِ وأقسمها على الْأَرْبَعَةِ وَخُذْ بعدد الْخَارِجِ الصَّحِيحِ بَنَاتَ لَبُونٍ وَانْسُبْ الْكَسْرَ لِلْأَرْبَعَةِ الْمَقْسُومِ عليها فَإِنْ كان رُبْعًا فَأَبْدِلْ وَاحِدَةً من بَنَاتِ اللَّبُونِ بِحِقَّةٍ وَإِنْ كان ربعين ( ( ( أربعين ) ) ) فَأَبْدِلْ ثِنْتَيْنِ وَإِنْ كان ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ فَأَبْدِلْ ثَلَاثَةً 
قَوْلُهُ ( هِيَ الْمُوَفِّيَةُ سَنَةً ) وَأَمَّا قبل تَمَامِ السَّنَةِ فَتُسَمَّى حُوَارًا وَلَا يَأْخُذُهَا السَّاعِي عن بِنْتِ الْمَخَاضِ مع زِيَادَةِ ثَمَنٍ وَلَا يَأْخُذُ ما فَوْقَ الْوَاجِبِ وَيَدْفَعُ ثَمَنًا قَالَهُ ابن الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فَإِنْ وَقَعَ ذلك وَنَزَلَ أَجْزَأْ اه عدي قَوْلُهُ ( فَأُمُّهَا حَامِلٌ ) أَيْ فإذا تمت ( ( ( أتمت ) ) ) سَنَةَ التَّرْبِيَةِ على الْوَلَدِ فَأُمُّهُ حَامِلٌ قَوْلُهُ ( قد مَخَضَ الْجَنِينُ ) أَيْ تَحَرَّكَ الْجَنِينُ في بَطْنِهَا قَوْلُهُ ( لِأَنَّ أُمَّهَا صَارَتْ لَبُونًا ) أَيْ صَارَ لها لَبَنٌ جَدِيدٌ قَوْلُهُ ( اسْتَحَقَّتْ الْحَمْلَ ) أَيْ طُرُوقَ الْفَحْلِ 
وَقَوْلُهُ وَأَنْ يَحْمِلَ أَيْ وَاسْتَحَقَّتْ
____________________
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أَنْ يُحْمَلَ على ظَهْرِهَا فَالْعَطْفُ مُغَايِرٌ 
قَوْلُهُ ( الْبَقَرُ ) إنَّمَا لم يَعْطِفْهَا فيقول وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ لِأَنَّ هذه نُصُبٌ مُسْتَقِلَّةٌ ليس فيها تَابِعٌ وَلَا مَتْبُوعٌ ثُمَّ إنَّ الْبَقَرَ مَأْخُوذٌ من الْبَقْرِ وهو الشَّقُّ لِأَنَّهُ يَشُقُّ الْأَرْضَ بِحَوَافِرِهِ وهو اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيٍّ وَالْبَقَرَةُ تَقَعُ على الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ لِأَنَّ تَاءَهُ لِلْوَحْدَةِ لَا لِلتَّأْنِيثِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأُنْثَى أَفْضَلُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُجْبَرُ السَّاعِي على قَبُولِهَا وَلَا يُجْبَرُ الْمَالِكُ على دَفْعِهَا 
قَوْلُهُ ( ذُو سَنَتَيْنِ ) أَيْ وَدَخَلَ في الثَّالِثَةِ سُمِّيَ تَبِيعًا لِأَنَّ قرنيه ( ( ( قرينه ) ) ) يَتْبَعَانِ أُذُنَيْهِ أو لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ 
قَوْلُهُ ( وفي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ) وَتَسْتَمِرُّ الْمُسِنَّةُ إلَى تِسْعٍ وَخَمْسِينَ فإذا بَلَغَتْ ستين ( ( ( سنتين ) ) ) فَفِيهَا تَبِيعَانِ إلَى تِسْعَةٍ وَسِتِّينَ فإذا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ فإذا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ فإذا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَتْبِعَةٍ فإذا بَلَغَتْ مِائَةً فَفِيهَا تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ فإذا صَارَتْ مِائَةً وَعَشَرَةً فَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّتَانِ فإذا بَلَغَتْ مِائَةً وَعِشْرِينَ خُيِّرَ السَّاعِي كما قال الشَّارِحُ 
قال ابن عَرَفَةَ وَالضَّابِطُ في مَعْرِفَةِ وَاجِبِهَا قَسْمُ عُقُودِ ما أُرِيدَ زَكَاتُهُ فَإِنْ انْقَسَمَتْ على عَدَدِ عُقُودِ الْأَرْبَعِينَ من غَيْرِ كَسْرٍ فَالْوَاجِبُ عَدَدُ الْخَارِجِ مُسِنَّاتٌ وَعَلَى عُقُودِ الثَّلَاثِينَ فَالْوَاجِبُ عَدَدُ الْخَارِجِ أَتْبِعَةٌ وَإِنْ انْقَسَمَ عَلَيْهِمَا فَالْوَاجِبُ عَدَدُ الخارج ( ( ( خارج ) ) ) أَحَدِهِمَا وَيَأْتِي الْخِيَارُ كما في الْإِبِلِ وَانْكِسَارُهَا على عُقُودِ الثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ يُلْغِي قَسْمَهَا على عُقُودِ الْأَرْبَعِينَ وَيُقْسَمُ على عُقُودِ الثَّلَاثِينَ فَالْوَاجِبُ عَدَدٌ صَحِيحٌ خَارِجُهُ أَتْبِعَةٌ وَبَدَلٌ لِكُلِّ ثُلُثٍ من كَسْرِهِ مُسِنَّةٌ من صَحِيحِ خَارِجِهِ 
قَوْلُهُ ( يُخَيَّرُ السَّاعِي إلَخْ ) أَيْ إذَا وُجِدَ الصِّنْفَانِ أو عُدِمَا وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا إذَا وُجِدَ مُنْفَرِدًا 
قَوْلُهُ ( كَمِائَتَيْ الْإِبِلِ ) تَشْبِيهٌ في مُطْلَقِ التَّخْيِيرِ وَشَبَّهَ بِمِائَتَيْ الْإِبِلِ وَإِنْ لم يَتَقَدَّمْ له ذِكْرُ التَّخْيِيرِ فيها لأخذ ( ( ( الأخذ ) ) ) ذلك من ضَابِطِهِ الْمُتَقَدِّمِ في قَوْلِهِ فَفِي كل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وفي كل خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَلَيْسَ فيه إحَالَةٌ على مَجْهُولٍ 
قَوْلُهُ ( الْغَنَمُ ) هو مُبْتَدَأٌ أَوَّلُ وَشَاةٌ مُبْتَدَأٌ ثَانٍ وفي أَرْبَعِينَ خَبَرُ الثَّانِي وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ الْأَوَّلِ وَالرَّابِطُ مَحْذُوفٌ أَيْ الْغَنَمُ شَاةٌ في أَرْبَعِينَ منها قَوْلُهُ ( شَاةٌ ) التَّاءُ فيها لِلْوَحْدَةِ أَيْ لِلدَّلَالَةِ على أَنَّ الْمُرَادَ وَاحِدٌ من أَفْرَادِ الْجِنْسِ وَلَيْسَتْ لِلتَّأْنِيثِ وَلِذَا أَبْدَلَ من الشَّاةِ الْمُذَكَّرَ وَالْمُؤَنَّثَ بِقَوْلِهِ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ أَيْ ذَكَرٌ أو أُنْثَى 
قَوْلُهُ ( ذُو سَنَةٍ ) أَيْ تَامَّةٍ كما قال ابن حَبِيبٍ أبو مُحَمَّدٍ وَقِيلَ ابن عَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَقِيلَ ابن ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ وَقِيلَ ابن سِتَّةِ أَشْهُرٍ وكان الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَزِيدَ أو ثَنِيٌّ بِأَنْ يَقُولَ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ذُو سَنَةٍ أو ثَنِيٌّ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَالرِّسَالَةِ وَالْجَوَاهِرِ وَعَلَيْهِ يَأْتِي هل الْخِيَارُ لِلسَّاعِي أو لِلْمَالِكِ قَوْلَانِ ابن عَرَفَةَ كَوْنُ التخيير ( ( ( التخير ) ) ) بين الْجَذَعِ وَالثَّنِيِّ لِلسَّاعِي أو لِرَبِّهَا قَوْلَا أَشْهَبَ وَابْنِ نَافِعٍ قَالَهُ طفي وقد يُقَالُ إنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا تَكَلَّمَ على أَقَلِّ ما يجزىء وهو الْجَذَعُ وَأَمَّا الثَّنِيُّ فَهُوَ أَكْبَرُ من الْجَذَعِ لِأَنَّ الْجَذَعَ من الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ذُو سَنَةٍ تَامَّةٍ على ما مَرَّ فيه من الْخِلَافِ وَأَمَّا الثَّنِيُّ مِنْهُمَا فَهُوَ ما أَوْفَى سَنَةً وَدَخَلَ في الثَّانِيَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَعْزًا ) مُبَالَغَةٌ في قَوْلِهِ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ لِأَنَّ الْخِلَافَ مَوْجُودٌ فِيهِمَا لِقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ لَا يجزىء الْجَذَعُ وَلَا الْجَذَعَةُ من الْمَعْزِ لَا عن الضَّأْنِ وَلَا عن الْمَعْزِ وَلِقَوْلِ ابْنِ الْقَصَّارِ لَا يجزىء إلَّا الْأُنْثَى من الْمَعْزِ دُونَ الذَّكَرِ منه وَلَوْ أَرَادَ الرَّدَّ على ابْنِ الْقَصَّارِ فَقَطْ لَقَالَ وَلَوْ مَعْزًا ذَكَرًا اه عَدَوِيٌّ 
وَقَوْلُهُ مَعْزًا أَيْ إذَا كانت الشِّيَاهُ الْمُزَكَّى عنها مَعْزًا أُخِذَ مِمَّا يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ ) أَيْ بَعْدَ الْأَرْبَعمِائَةِ شَاةٍ فَلَا يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ بَعْدَ الْأَرْبَعِمِائَةِ إلَّا بِزِيَادَةِ الْمِئِينَ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ الْوَسَطُ ) أَيْ أَنَّ الْأَنْعَامَ كانت من نَوْعٍ أو من نَوْعَيْنِ إذَا كان فيها الْوَسَطُ فَلَا إشْكَالَ في أَخْذِهِ فَإِنْ لم يَكُنْ فيها وَسَطٌ بِأَنْ كانت كُلُّهَا خِيَارًا أو شِرَارًا فإن السَّاعِيَ لَا يَأْخُذُ منها شيئا وَيَلْزَمُ رَبَّهَا الْوَسَطُ ما لم يَتَطَوَّعْ الْمَالِكُ بِدَفْعِ الْخِيَارِ وَمَحِلُّ إلْزَامِهِ بِالْوَسَطِ عِنْدَ عَدَمِ التَّطَوُّعِ بِالْخِيَارِ إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ أَحَظَّ لِلْفُقَرَاءِ فَلَهُ أَخْذُهَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخْذَ الْمَعِيبَةِ ) أَيْ أَحَظَّ لِلْفُقَرَاءِ فَلَهُ ذلك لِبُلُوغِهَا من الْإِجْزَاءِ وَلَكِنْ بِرِضَا رَبِّهَا ثُمَّ إنَّ هذا جَارٍ فِيمَا فيه الْوَسَطُ وما انْفَرَدَ بِالْخِيَارِ وَالشِّرَارِ فَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلْحَالَاتِ كُلِّهَا كما
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يَدُلُّ عليه كَلَامُ التَّوْضِيحِ وَالْجَوَاهِرِ وَتَخْصِيصُ عج رُجُوعَهُ لِغَيْرِ الْأَوْلَى مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَظَوَاهِرِ نُصُوصِهِمْ اه طفي 
قَوْلُهُ ( بُخْتٌ ) هِيَ إبِلٌ ضَخْمَةٌ مَائِلَةٌ لِلْقِصَرِ لها سَنَامَانِ أَحَدُهُمَا خَلْفَ الْآخَرِ تَأْتِي من نَاحِيَةِ خُرَاسَانَ وَإِنَّمَا ضُمَّتْ الْبُخْتُ لِلْعِرَابِ لِأَنَّهُمَا صِنْفَانِ مُنْدَرِجَانِ تَحْتَ نَوْعِ الْإِبِلِ وَكَذَا الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ صِنْفَانِ مندرجات ( ( ( مندرجان ) ) ) تَحْتَ نَوْعِ الْغَنَمِ وَكَذَلِكَ الْجَامُوسُ صِنْفٌ من الْبَقَرِ 
قَوْلُهُ ( وَجَامُوسٌ لِبَقَرٍ ) اعْلَمْ أَنَّ الْجَامُوسَ وَالْحُمْرَ صِنْفَانِ مُنْدَرِجَانِ تَحْتَ الْبَقَرِ وَالْحُمْرُ بِسُكُونِ الْمِيمِ جَمْعُ حَمْرَاءَ كَأَنَّهُ لِغَلَبَةِ الْحُمْرَةِ على لَوْنِهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ فإذا عَلِمْت هذا تَعْلَمْ أَنَّ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ وَجَامُوسٌ لِحُمْرٍ لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ الصِّنْفَ إنَّمَا يُضَمُّ لِلصِّنْفِ الْآخَرِ الْمُنْدَرِجِ معه تَحْتَ نَوْعٍ لَا أَنَّ الصِّنْفَ يُضَمُّ لِلنَّوْعِ الْمُنْدَرِجِ تَحْتَهُ كَذَا في الْبِسَاطِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَخُيِّرَ السَّاعِي ) دَلِيلٌ لِجَوَابِ الشَّرْطِ 
وَقَوْلُهُ وَخُيِّرَ مُفَرَّعٌ على قَوْلِهِ وَضُمَّ بُخْتٌ لِعِرَابٍ أَيْ وإذا ضُمَّ أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ لِلْآخَرِ فَإِنْ وَجَبَتْ وَاحِدَةٌ في الصِّنْفَيْنِ وَتَسَاوَيَا خُيِّرَ السَّاعِي في أَخْذِهَا من أَيِّهِمَا شَاءَ وَهَذَا إذَا وُجِدَ السِّنُّ الْوَاجِبُ في الصِّنْفَيْنِ أو فُقِدَ مِنْهُمَا وَتَعَيَّنَ الْمُنْفَرِدُ كما نَقَلَهُ ح عن الْبَاجِيَّ عِنْدَ قَوْلِهِ وفي أَرْبَعِينَ جَامُوسًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَخَمْسَةَ عَشَرَ من الْجَامُوسِ ) أَيْ وَكَثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا من الْبُخْتِ وَمِثْلِهَا من الْعِرَابِ قَوْلُهُ ( كَعِشْرِينَ بُخْتًا ) أَيْ فَالْوَاجِبُ فيها أَيْ في السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ بِنْتَ لَبُونٍ 
قَوْلُهُ ( وَكَعِشْرِينَ جَامُوسًا إلَخْ ) أَيْ فَالْوَاجِبُ فيها تَبِيعٌ كما مَرَّ قَوْلُهُ ( فَمِنْ الْأَكْثَرِ ) أَيْ فَتُؤْخَذُ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ من الْأَكْثَرِ 
قَوْلُهُ ( إذْ الْحُكْمُ لِلْغَالِبِ ) قال ابن عبد السَّلَامِ وَهَذَا مُتَّجِهٌ إنْ كانت الْكَثْرَةُ ظَاهِرَةً وَأَمَّا إنْ كانت كَالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا كَالْمُتَسَاوِيَيْنِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( كَاثْنَيْنِ وَسِتِّينَ ضَأْنًا ) أَيْ وَكَثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ عِرَابًا وَمِثْلُهَا بُخْتًا فَالْجُمْلَةُ سِتَّةٌ وَسَبْعُونَ فيها بِنْتَا لَبُونٍ وَكَثَلَاثِينَ جَامُوسًا وَمِثْلُهَا بقرا فَالْجُمْلَةُ سِتُّونَ فيها تَبِيعَانِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إنَّمَا يُؤْخَذُ من الْأَقَلِّ ) أَيْ إنَّمَا تُؤْخَذُ الْوَاحِدَةُ من الْأَقَلِّ كما تُؤْخَذُ وَاحِدَةٌ من الْأَكْثَرِ بِشَرْطَيْنِ إلَخْ قَوْلُهُ ( أَيْ أَوْجَبَ الثَّانِيَةَ ) أَيْ فَالْأَقَلُّ لَمَّا كان له تَأْثِيرٌ في وُجُوبِ الثَّانِيَةِ صَارَ كَالْمُسَاوِي قَوْلُهُ ( وَلَوْ غير وَقَصٍ ) أَيْ هذا إذَا كان الْأَقَلُّ من النِّصَابِ وَقَصًا كَمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ مَعْزًا وَثَلَاثِينَ ضَأْنًا بَلْ وَلَوْ كان غير وَقَصٍ كما مَثَّلَ قَوْلُهُ ( كَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ضَأْنًا ) أَيْ وَكَمِائَةٍ من الضَّأْنِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ من الْمَعْزِ قَوْلُهُ ( يُؤْخَذَانِ منه ) أَيْ من الْأَكْثَرِ وَلَا يُؤْخَذُ من الْأَقَلِّ شَيْءٌ في هذه الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ إلَّا قَوْلُهُ ( وَتَسَاوَيَا ) أَيْ حَقِيقَةً أو حُكْمًا كَتَفَاوُتِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ بِاثْنَيْنِ أو بِثَلَاثَةٍ كما في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ عبد السَّلَامِ قَوْلُهُ ( غير وَقَصٍ ) بِأَنْ كان هو الْمُوجِبَ لِلشَّاةِ الثَّالِثَةِ وَذَلِكَ كَمِائَةٍ وَسَبْعِينَ ضَائِنَةً وَأَرْبَعِينَ مَعْزًا فَالْجُمْلَةُ مِائَتَانِ وَعَشَرَةٌ فيها ثَلَاثُ شِيَاهٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا أَخْذُ الْجَمِيعِ من الْأَكْثَرِ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان الْأَقَلُّ أقل من نِصَابٍ وهو وَقَصٌ كَمِائَتَيْنِ وَشَاةٍ ضَأْنًا وَثَلَاثِينَ مَعْزًا أو كان غير وَقَصٍ كَمِائَتَيْنِ من الضَّأْنِ وَثَلَاثِينَ من الْمَعْزِ أو كان نِصَابًا وهو وَقَصٌ أَيْ لم يُوجِبْ الثَّالِثَةَ كَمِائَتَيْنِ وَشَاةٍ من الضَّأْنِ وَأَرْبَعِينَ مَعْزًا وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ ما لِسَحْنُونٍ من أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَكْثَرِ فَيُؤْخَذُ الْكُلُّ منه مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَاعْتُبِرَ في الشَّاةِ الرَّابِعَةِ ) أَيْ في مَقَامِ أَخْذِهَا أو في وُجُوبِهَا وَقَوْلُهُ كُلُّ مِائَةٍ نَائِبُ فَاعِلٍ اُعْتُبِرَ أَيْ أَنَّهُ في مَقَامِ أَخْذِ الرَّابِعَةِ تُعْتَبَرُ كُلُّ مِائَةٍ على حِدَتِهَا من خُلُوصٍ وَضَمٍّ فَالْمِائَةُ الْخَالِصَةُ يُؤْخَذُ زَكَاتُهَا منها شَاةٌ وَالْمِائَةُ التي فيها ضَمٌّ إنْ تَسَاوَى صِنْفَاهَا خُيِّرَ في أَخْذِ
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زَكَاتِهَا من أَيِّ الصِّنْفَيْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَا أُخِذَتْ زَكَاتُهَا من أَكْثَرِهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَيَخْرُجُ التَّبِيعُ الثَّانِي منها ) نَظِيرُ ذلك ما لو كان عِنْدَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَرْبَعُونَ ضَأْنًا وَسِتُّونَ مَعْزًا فإنه يُؤْخَذُ منه ثَلَاثٌ من الضَّأْنِ وَوَاحِدَةٌ من الْمَعْزِ لِكَوْنِهِ الْأَكْثَرَ من الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ فَالْمِائَةُ الرَّابِعَةُ يُنْظَرُ فيها على حِدَتِهَا كما لو انْفَرَدَتْ وَلِذَا عَقَّبَ الْمُؤَلِّفُ هذه الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ وَاعْتُبِرَ في الرَّابِعَةِ فَأَكْثَرَ كُلُّ مِائَةٍ قَوْلُهُ ( مع أَنَّ الْأَقَلَّ ) أَيْ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وهو الْبَقَرُ قَوْلُهُ ( لم تَتَقَرَّرْ النُّصُبُ ) أَيْ لم يَتَحَقَّقْ الْمُوجِبُ في عَدَدٍ مُعَيَّنٍ أَلَا تَرَى لَمَّا مَثَّلَ له سَابِقًا من مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ضَائِنَةً وَأَرْبَعِينَ مَعْزًا فإن الْمُوجِبَ لِلثَّانِيَةِ لا يَتَوَقَّفُ على كَوْنِهِ أَرْبَعِينَ بَلْ يَتَحَقَّقُ فيها وفي أَقَلَّ منها 
قَوْلُهُ ( وما هُنَا بَعْدَ تَقَرُّرِهَا ) هل الْأَنْسَبُ وما هُنَا عِنْدَ تَقَرُّرِ النُّصُبِ أَيْ تَحَقُّقِ الْمُوجِبِ في عَدَدٍ مُعَيَّنٍ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُوجِبَ لِلتَّبِيعِ الثَّانِي الثَّلَاثُونَ لَا أَقَلَّ منها وَتَقَرُّرُ الْمُوجِبِ في عَدَدٍ مُعَيَّنٍ إمَّا انْتِهَاءٌ كما في الْغَنَمِ فإن في كل مِائَةِ شَاةٍ من الْأَرْبَعمِائَةِ لِمَا لَا نِهَايَةَ له وَإِمَّا ابْتِدَاءً كما في الْبَقَرِ فإن في كل ثَلَاثِينَ تَبِيعًا وفي كُلٍّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً 
قَوْلُهُ ( نَظَرَ لِكُلِّ ما يَجِبُ ) أَيْ لِكُلِّ قَدْرٍ يَجِبُ فيه شَيْءٌ وَقَوْلُهُ بِانْفِرَادِهِ رَاجِعٌ لِكُلِّ أَيْ نَظَرَ لِكُلِّ قَدْرٍ بِانْفِرَادِهِ يَجِبُ فيه شَيْءٌ وَاحِدٌ 
قَوْلُهُ ( فَيُؤْخَذُ ) أَيْ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ 
وَقَوْلُهُ من الْأَكْثَرِ أَيْ من أَكْثَرِ الصِّنْفَيْنِ إنْ كان أَكْثَرَ 
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا بِأَنْ تَسَاوَيَا 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَسْتَقِرَّ ) أَيْ يَتَحَقَّقُ النِّصَابُ أَيْ الْمُوجِبُ في شَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَمِائَةٍ من الْغَنَمِ بَعْدَ الثلثمائة ( ( ( الثلاثمائة ) ) ) فإن الْمِائَةَ مُوجِبَةٌ لِشَاةٍ وَالثَّلَاثِينَ مُوجِبَةٌ لِتَبِيعٍ وَالْأَرْبَعِينَ مُوجِبَةٌ لِمُسِنَّةٍ دُونَ الْأَقَلِّ منها 
قَوْلُهُ ( وَمَنْ هَرَبَ إلَخْ ) الْبَاءُ في قَوْلِهِ بِإِبْدَالِ مَاشِيَةٍ لِلِاسْتِعَانَةِ لَا بَاءُ السَّبَبِيَّةِ وَلَا الْمُصَاحَبَةِ أَيْ من هَرَبَ من الزَّكَاةِ مُسْتَعِينًا على هُرُوبِهِ بِإِبْدَالِ مَاشِيَةٍ فَالْإِبْدَالُ مَهْرُوبٌ بِهِ وَالزَّكَاةُ مَهْرُوبٌ منها وَحَاصِلُهُ أَنَّ من مَلَكَ نِصَابًا من الْمَاشِيَةِ سَوَاءٌ كان لِلتِّجَارَةِ أو لِلْقِنْيَةِ ثُمَّ أَبْدَلَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ أو قَبْلَهُ بِقُرْبٍ بِمَاشِيَةٍ أُخْرَى من نَوْعِهَا أو من غَيْرِ نَوْعِهَا كانت الْأُخْرَى نِصَابًا أو أَقَلَّ من نِصَابٍ أو أَبْدَلَهَا بِعَرْضٍ أو بِنَقْدٍ فِرَارًا من الزَّكَاةِ وَيُعْلَمُ ذلك من إقْرَارِهِ أو من قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ فإن ذلك الْإِبْدَالَ لَا يُسْقِطُ عنه زَكَاةَ الْمُبَدَّلَةِ بَلْ يُؤْخَذُ بِزَكَاتِهَا مُعَامَلَةً له بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَلَا يُؤْخَذُ بِزَكَاةِ الْبَدَلِ وَإِنْ كانت زَكَاتُهُ أَكْثَرَ لِأَنَّ الْبَدَلَ لم تَجِبْ فيه زَكَاةٌ الْآنَ لِعَدَمِ مُرُورِ الْحَوْلِ عليه 
قَوْلُهُ ( أو بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ ) أَيْ كَأَنْ يَسْمَعَ الْهَارِبَ يقول يُرِيدُ السَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ مِنِّي زَكَاةً في هذا الْعَامِ هَيْهَاتَ ما أَبْعَدَهُ منها ثُمَّ بَعْدَ ذلك أَبْدَلَهَا 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ نِصَابٌ ) أَيْ الْمَاشِيَةُ التي أَبْدَلَهَا نِصَابٌ وَهَذَا مَأْخُوذٌ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أُخِذَ بِزَكَاتِهَا إذْ لَا زَكَاةٍ لِدُونِ النِّصَابِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ وَقَعَ الْإِبْدَالُ قبل الْحَوْلِ ) أَيْ هذا إذَا وَقَعَ الْإِبْدَالُ بَعْدَ الْحَوْلِ بَلْ وَلَوْ وَقَعَ الْإِبْدَالُ قبل الْحَوْلِ بِقُرْبٍ أَيْ كَشَهْرٍ وَلَا يَحْتَاجُ فِيمَا بَعْدَهُ لِقَرِينَةٍ تَدُلُّ على الْهُرُوبِ أو إقْرَارٍ لِأَنَّ الْإِبْدَالَ حِينَئِذٍ نَفْسَهُ قَرِينَةٌ عليه 
وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ وَقَعَ الْإِبْدَالُ إلَخْ إلَى أَنَّ الْمُبَالَغَةَ في الْهُرُوبِ وَالْإِبْدَالِ لَا في الْأَخْذِ بِالزَّكَاةِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا تُؤْخَذُ قبل الْحَوْلِ لَا من الْفَارِّ وَلَا من غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الْكَاتِبِ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِزَكَاتِهَا إلَّا إذَا كان إبْدَالٌ بَعْدَ مُرُورِ الْحَوْلِ وَقَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي أَمَّا إذَا وَقَعَ الْإِبْدَالُ قبل الْحَوْلِ وَلَوْ بِقُرْبٍ فَلَا يَكُونُ هَارِبًا وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِصِيغَةِ الِاسْمِ لِأَنَّ ابْنَ يُونُسَ نَقَلَ عن عبد الْحَقِّ مِثْلَ ما صَوَّبَهُ كما نَقَلَهُ عنه في التَّوْضِيحِ فَهُوَ اخْتِيَارٌ من خِلَافٍ لَا قَوْلٌ من عِنْدِ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِبُعْدٍ ) لَا إنْ كان الْإِبْدَالُ قبل الْحَوْلِ بِبُعْدٍ فإنه لَا يُؤْخَذُ بِزَكَاتِهَا وَلَوْ قَامَتْ الْقَرَائِنُ على هُرُوبِهِ هذا ظَاهِرُهُ وهو الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا في عبق كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان الْمُبَدَّلُ دُونَ نِصَابٍ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَهِيَ نِصَابٌ 
قَوْلُهُ ( لم يُتَصَوَّرْ هُرُوبُهُ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يُنْظَرُ لِلْبَدَلِ ) أَيْ فَهُوَ الذي يزكى 
قَوْلُهُ ( وَبَنَى بَائِعُ الْمَاشِيَةِ ) أَيْ سَوَاءٌ بَاعَهَا بِعَيْنٍ أو بِنَوْعِهَا أو بِمُخَالِفِهَا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ من
____________________
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بَاعَ مَاشِيَةً بَعْدَ ما مَكَثَتْ عِنْدَهُ نِصْفَ عَامٍ مَثَلًا سَوَاءٌ بَاعَهَا بِعَيْنٍ أو بِعَرْضٍ أو بِنَوْعِهَا أو بِمُخَالِفِهَا كان فَارًّا من الزَّكَاةِ بِهِ أَمْ لَا فَمَكَثَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مُدَّةً ثُمَّ رُدَّتْ على بَائِعِهَا بِعَيْبٍ أو بِسَبَبِ فَلَسِ الْمُشْتَرِي أو بِسَبَبِ فَسَادِ الْبَيْعِ فإنه يَبْنِي على حَوْلِهَا عِنْدَهُ وَلَا يُلْغِي الْأَيَّامَ التي مَكَثَتْهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِحَيْثُ لَا يَحْسِبُهَا من الْحَوْلِ بَلْ تُحْسَبُ منه وَيُفْهَمُ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَنَى أنها رَجَعَتْ قبل تَمَامِ الْحَوْلِ كما صَوَّرْنَا فَإِنْ رَجَعَتْ بَعْدَهُ زَكَّاهَا حين الرُّجُوعِ فَإِنْ زَكَّاهَا الْمُشْتَرِي عِنْدَهُ ثُمَّ رَدَّهَا رَجَعَ على الْبَائِعِ بِمَا أَدَّاهُ إنْ لم يَكُنْ دَفَعَ منها 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى بِفَسَادِ بَيْعٍ ) كان الْفَسَادُ مُخْتَلَفًا فيه كَالْبَيْعِ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ أو مُتَّفَقًا عليه كَالْبَيْعِ لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ تِلْكَ الْمَاشِيَةَ الْمَبِيعَةَ لم تَفُتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِمُفَوِّتٍ من مُفَوِّتَاتِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَإِنَّمَا كان الرُّجُوعُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ أَوْلَى لِأَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ 
قَوْلُهُ ( كَمُبَدِّلِ مَاشِيَةِ تِجَارَةٍ ) لَمَّا كان النَّظَرُ هُنَا إنَّمَا هو في زَكَاةِ الْبَدَلِ وَأَمَّا الْمُبَدَّلَةُ فَلَا زَكَاةَ فيها قَطْعًا لِعَدَمِ قَصْدِ الْفِرَارِ شَرَطُوا هُنَا في الْبَدَلِ أَنْ يَكُونَ نِصَابًا إذْ لَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ وَأَمَّا الْمُبَدَّلُ فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ نِصَابًا عَكْسُ ما تَقَدَّمَ في الْهَارِبِ فإنه لَا بُدَّ في الْمُبَدَّلِ أَنْ يَكُونَ نِصَابًا وَأَمَّا الْبَدَلُ فَلَا يُشْتَرَطُ فيه ذلك لِكَوْنِهَا غير مُزَكَّاةٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّ من أَبْدَلَ مَاشِيَةً لِلتِّجَارَةِ سَوَاءٌ كانت نِصَابًا أو أَقَلَّ منه فإما أَنْ يُبَدِّلَهَا بِعَيْنٍ أو عَرْضٍ أو بِنَوْعِهَا فَإِنْ أَبْدَلَهَا بِعَرْضٍ أو بِعَيْنٍ وكان نِصَابًا فقال أَشْهَبُ يَسْتَقْبِلُ بِالْعَيْنِ وَالْعَرْضِ 
وقال ابن الْقَاسِمِ يَبْنِي على حَوْلِ الْأَصْلِ أَيْ الثَّمَنِ الذي اُشْتُرِيَتْ بِهِ مَاشِيَةُ التِّجَارَةِ فَإِنْ كان ذلك الثَّمَنُ عَرْضَ تِجَارَةٍ فَالْحَوْلُ من يَوْمِ مَلَكَ ذلك الْعَرْضَ وَإِنْ كان عَرْضَ قِنْيَةٍ فَمِنْ يَوْمِ اُشْتُرِيَتْ بِهِ تِلْكَ الْمَاشِيَةُ وَإِنْ كان اشْتَرَاهَا بِعَيْنٍ فَالْحَوْلُ من يَوْمِ مَلَكَهُ إنْ لم يُزَكِّهِ وَإِلَّا فَمِنْ يَوْمِ زَكَّاهُ هذا كُلُّهُ إنْ أَبْدَلَهَا قبل جَرَيَانِ الزَّكَاةِ في عَيْنِهَا لِكَوْنِهَا دُونَ نِصَابٍ أو لم يَحُلْ عليها الْحَوْلُ وَأَمَّا إنْ وَقَعَ الْإِبْدَالُ بَعْدَ أَنْ زَكَّاهَا فَالْحَوْلُ الذي يُزَكِّي فيه بَدَلَهَا الْعَيْنَ وَالْعَرْضَ حَوْلُ زَكَاةِ عَيْنِهَا لِأَنَّ زَكَاةَ عَيْنِهَا أَبْطَلَتْ حَوْلَ الْأَصْلِ الذي هو ثَمَنُهَا وَإِنْ أَبْدَلَهَا بِنَوْعِهَا كَبُخْتٍ بِعِرَابٍ أو بَقَرٍ بِجَامُوسٍ أو ضَأْنٍ بِمَعْزٍ بَنَى على حَوْلِ الْمُبَدَّلَةِ وهو يَوْمُ مِلْكِهَا أو زَكَّاهَا بِاتِّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ لَا على حَوْلِ الْأَصْلِ وهو الثَّمَنُ الذي اُشْتُرِيَتْ بِهِ الْمُبَدَّلَةُ إذَا عَلِمْتَ هذا تَعْلَمُ أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إجْمَالًا لِاخْتِلَافِ كَيْفِيَّةِ بِنَاءِ الْمُبَدَّلِ بِعَيْنٍ وَالْمُبَدَّلِ بِنَوْعِهَا 
قَوْلُهُ ( بِنِصَابِ عَيْنٍ ) الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ ما قَابَلَ الْمَاشِيَةَ فَيَشْمَلُ الْعَرْضَ كما في كَبِيرِ خش 
قَوْلُهُ ( فَيَبْنِي ) أَيْ في زَكَاةِ الْعَيْنِ أو الْعَرْضِ الذي أَبْدَلَ بِهِ مَاشِيَةَ التِّجَارَةِ 
وَقَوْلُهُ على حَوْلِ أَصْلِهَا أَيْ أَصْلِ الْمَاشِيَةِ الْمُبَدَّلَةِ قَوْلُهُ ( وهو النَّقْدُ الذي اُشْتُرِيَتْ بِهِ ) وَحَوْلُهُ من يَوْمِ مِلْكِهِ إنْ لم يُزَكِّهِ أو من يَوْمِ زَكَّاهُ إنْ كان قد زَكَّاهُ قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان الْإِبْدَالُ الْمَذْكُورُ ) وهو الْإِبْدَالُ بِعَيْنٍ أو نَوْعِهَا 
قَوْلُهُ ( فإنه يَبْنِي ) أَيْ في زَكَاةِ ذلك الْبَدَلِ وَقَوْلُهُ على حَوْلِ أَصْلِهَا أَيْ أَصْلِ الْمَاشِيَةِ الْمُسْتَهْلَكَةِ فَإِنْ صَالَحَ عنها بِنَوْعِهَا زَكَّى ذلك الْبَدَلَ لِحَوْلِ الْمُسْتَهْلَكَةِ وهو يَوْمُ مِلْكِهَا أو زَكَّاهَا وَإِنْ صَالَحَ عنها بِعَيْنٍ فَيُزَكِّي تِلْكَ الْعَيْنَ لِحَوْلِ النَّقْدِ الذي اشْتَرَى بِهِ الْمُسْتَهْلَكَةَ وهو يَوْمُ مِلْكِهِ إنْ لم يُزَكِّهِ وَيَوْمُ زَكَاتِهِ إنْ زَكَّاهُ إنْ لم تَجْرِ الزَّكَاةُ في عَيْنِ الْمُسْتَهْلَكَةِ وَإِلَّا فَمِنْ يَوْمِ زَكَاتِهَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ إبْدَالَهَا في الِاسْتِهْلَاكِ بِنَوْعِهَا فيه قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ يَبْنِي في زَكَاةِ الْبَدَلِ على حَوْلِ الْأَصْلِ الْمُبَدَّلَةِ وهو ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ وَالثَّانِي أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِذَلِكَ الْبَدَلِ حَوْلًا من يَوْمِ أَخَذَهُ قال بْن وَهَذَا الْقَوْلُ إمَّا مُسَاوٍ لِلْأَوَّلِ أو أَقْوَى منه وَلِذَا عِيبَ على الْمُصَنِّفِ في اقْتِصَارِهِ على الْأَوَّلِ وَرَدِّهِ على الثَّانِي بِلَوْ وَأَمَّا إبْدَالُهَا في الِاسْتِهْلَاكِ بِعَيْنٍ فَابْنُ الْقَاسِمِ يقول فيه بِالْبِنَاءِ على حَوْلِ الْأَصْلِ وَأَشْهَبَ يقول بِالِاسْتِقْبَالِ فَلَيْسَ الِاسْتِقْبَالُ حِينَئِذٍ مُتَّفَقًا عليه خِلَافًا لعبق لِقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ أَخْذُ الْعَيْنِ في الِاسْتِهْلَاكِ كَالْمُبَادَلَةِ اتِّفَاقًا فَقَدْ حَكَى الِاتِّفَاقَ على إلْحَاقِ أَخْذِ الْعَيْنِ في الِاسْتِهْلَاكِ بِالْمُبَادَلَةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فيها الْبِنَاءُ على حَوْلِ الْأَصْلِ وَمَذْهَبُ أَشْهَبَ الِاسْتِقْبَالُ كما مَرَّ قَرِيبًا عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَمُبَدِّلِ مَاشِيَةِ تِجَارَةٍ
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إلَخْ 
وإذا عَلِمْت ذلك ظَهَرَ لَك أَنَّ الْأَوْلَى جَعْلُ الْمُبَالَغَةِ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ لِاسْتِهْلَاكٍ رَاجِعَةً لِلْعَيْنِ وَالنَّوْعِ كما قال ح وَتَبِعَهُ شَارِحُنَا حَيْثُ قال وَلَوْ كان الْإِبْدَالُ الْمَذْكُورُ وَأَنَّ الْمَرْدُودَ عليه بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ الثَّانِيَ في النَّوْعِ وَقَوْلَ أَشْهَبَ بِالِاسْتِقْبَالِ في الْعَيْنِ وَالنَّوْعِ كَذَا ذَكَرَ شَيْخُنَا ثُمَّ إنَّهُ على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِالْبِنَاءِ على حَوْلِ الْأَصْلِ في إبْدَالِ الِاسْتِهْلَاكِ قال عبد الْحَقِّ مَحَلُّهُ ما لم تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِالِاسْتِهْلَاكِ وَإِلَّا اسْتَقْبَلَ بِهِ وقال غَيْرُهُ إنَّ الْخِلَافَ الذي لِابْنِ الْقَاسِمِ مُطْلَقٌ أَيْ كان الِاسْتِهْلَاكُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى أو كان ثَابِتًا بِبَيِّنَةٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أَبْدَلَهُ بِنِصَابِ عَيْنٍ ) فَلَوْ أَبْدَلَهُ بِأَقَلَّ من نِصَابِ الْعَيْنِ أو الْمَاشِيَةِ فَلَا زَكَاةَ عليه اتِّفَاقًا قَوْلُهُ ( فإنه يَبْنِي على حَوْلِ أَصْلِهَا ) أَيْ من يَوْمِ مَلَكَ رِقَابَهَا أو زَكَّاهَا قَوْلُهُ ( فِيهِمَا ) أَيْ في إبْدَالِهِ بِعَيْنٍ أو نَوْعِهَا وَلَا يُقَالُ إذَا كان الْإِبْدَالُ بِعَيْنٍ إنَّهُ يَبْنِي على حَوْلِ الثَّمَنِ الذي اشْتَرَى بِهِ الْمَاشِيَةَ الْمُبَدَّلَةَ أَيْ من يَوْمِ مَلَكَهُ أو زَكَّاهُ كما تَقَدَّمَ في مسألة ( ( ( مسائل ) ) ) التِّجَارَةِ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ إذْ ما قَالَهُ الشَّارِحُ هو النَّقْلُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم تَكُنْ ) أَيْ مَاشِيَةُ الْقِنْيَةِ الْمُبَدَّلَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ أَبْدَلَ مَاشِيَةَ التِّجَارَةِ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت نِصَابًا أَمْ لَا 
وَقَوْلُهُ أو الْقِنْيَةِ أَيْ وَالْحَالُ أنها نِصَابٌ بِمُخَالِفِهَا وَهَذَا مُخْرِجٌ من قَوْلِهِ سَابِقًا وَبَنَى لَكِنْ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ أو نَوْعُهَا 
وَقَوْلِهِ أو رَاجِعَةٌ بِإِقَالَةٍ عَطْفٌ على الْمُخْرِجِ لَكِنْ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ بِعَيْبٍ فَهُوَ من اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ وَالتَّقْدِيرُ وَبَنَى في رَاجِعَةٍ بِعَيْبٍ لَا في رَاجِعَةٍ بِإِقَالَةٍ كَمُبَدِّلِهَا بِنَوْعِهَا أَيْ كما يَبْنِي مُبَدِّلُ الْمَاشِيَةِ التي لِلتِّجَارَةِ أو لِلْقِنْيَةِ إذَا أَبْدَلَهَا بِنَوْعِهَا لَا إنْ أَبْدَلَهَا بِمُخَالِفِهَا قَوْلُهُ ( أو رَاجِعَةٌ بِإِقَالَةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ وَقَعَتْ الْإِقَالَةُ قبل قَبْضِ الثَّمَنِ أو بَعْدَهُ قَوْلُهُ ( يَعْنِي اشْتَرَى مَاشِيَةً لِلتِّجَارَةِ أو الْقِنْيَةِ بِعَيْنٍ ) أَيْ كانت تِلْكَ الْعَيْنُ عِنْدَهُ أَمَّا لو كانت عِنْدَهُ مَاشِيَةٌ بَاعَهَا بِعَيْنٍ ثُمَّ قبل قَبْضِ الثَّمَنِ أو بَعْدَهُ أَخَذَ فيه مَاشِيَةً مُخَالِفَةً لِنَوْعِهَا من الْمُشْتَرِي فإنه كَمُبَدِّلِ مَاشِيَةٍ بِمَاشِيَةٍ فَيَجْرِي على ما تَقَدَّمَ من قَوْلِهِ كَنِصَابِ قِنْيَةٍ لَا بِمُخَالِفِهَا وَهَذَا إذَا أَخَذَ من الْمُشْتَرِي مَاشِيَةً غير التي بَاعَهَا له أَمَّا لو أَخَذَ منه نَفْسَ تِلْكَ الْمَاشِيَةِ كان إقَالَةً 
قَوْلُهُ ( فإنه يَسْتَقْبِلُ بها ) أَيْ من يَوْمِ اشْتَرَاهَا سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا لِلْقِنْيَةِ أو لِلتِّجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( وَخُلَطَاءُ الْمَاشِيَةِ كَمَالِكٍ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا الْخُلَطَاءُ في غَيْرِهَا فَالْعِبْرَةُ بِمِلْكِ كل وَاحِدٍ قَوْلُهُ ( الْمُتَّحِدَةُ النَّوْعِ ) قال بَعْضُ هذا قَيْدٌ لَا بُدَّ منه في كَوْنِ الْخَلِيطَيْنِ يُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْمَالِكِ الْوَاحِدِ ولم يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ وقد يُجَابُ بِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ من قَوْلِهِ كَمَالِكٍ فِيمَا وَجَبَ لِأَنَّ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ لَا تُجْمَعُ في الزَّكَاةِ وَلَوْ جَمَعَهُمَا في مِلْكٍ فَكَيْفَ بِالْخُلْطَةِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا وَجَبَ من قَدْرٍ إلَخْ ) أَيْ لَا في كل الْوُجُوهِ التي يُوجِبُهَا الْمِلْكُ من ضَمَانٍ وَنَفَقَةٍ وَغَيْرِهِمَا إذْ حُكْمُ الْخُلَطَاءِ في ذلك حُكْمُ الِانْفِرَادِ 
قَوْلُهُ ( وَسِنٍّ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أو وَلَا يَضُرُّ أَنَّ الثَّمَرَةَ معه وَمَعَ الصِّنْفِ حَاصِلَةٌ في الْقَدْرِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( فَحَصَلَ بها تَغَيُّرٌ في السِّنِّ ) أَيْ وَتَنْقِيصٌ في الْقَدْرِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( فَقَدْ حَصَلَ بها تَغَيُّرٌ في الصِّنْفِ إلَخْ ) أَيْ وَتَنْقِيصٌ في الْقَدْرِ أَيْضًا فَالثَّمَرَةُ في السِّنِّ وَالصِّنْفِ وَهِيَ تَغَيُّرُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُصَاحَبَةً لِلْقَدْرِ وَلَا ضَرَرَ في ذلك 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْخُلْطَةَ كما تُوجِبُ التَّخْفِيفَ كما في الْأَمْثِلَةِ التي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ قد تُوجِبُ التَّثْقِيلَ كَاثْنَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةٌ وَشَاةٌ عَلَيْهِمَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ وقد كان الْوَاجِبُ على كل وَاحِدٍ لو لم تُوجَدْ الْخُلْطَةُ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَقَدْ أَوْجَبَتْ الْخُلْطَةُ عَلَيْهِمَا زِيَادَةَ وَاحِدَةٍ على كل وَاحِدٍ نِصْفُهَا وقد لَا تُوجِبُ الْخُلْطَةُ شيئا كَاثْنَيْنِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ فإن كُلَّ وَاحِدٍ عليه شَاةٌ سَوَاءٌ اخْتَلَطَا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وفي الْحَقِيقَةِ إلَخْ ) هذا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ النِّيَّةَ الْحُكْمِيَّةَ كَافِيَةٌ وَتُوَجِّهُهُمَا لِلْخُلْطَةِ نِيَّةٌ لها حُكْمًا وَحِينَئِذٍ فَلَا يُمْكِنُ خُلْطَةٌ بِدُونِ نِيَّةٍ فَلَا حَاجَةَ لِاشْتِرَاطِهَا 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِنِيَّةِ الْخُلْطَةِ عَدَمُ نِيَّةِ الْفِرَارِ بِالْخُلْطَةِ قَوْلُهُ ( عَدَمُ نِيَّةِ الْفِرَارِ ) أَيْ أَنْ لَا يَنْوِيَا أو أَحَدُهُمَا الْفِرَارَ بِالْخُلْطَةِ
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من تَكْثِيرِ الْوَاجِبِ لِتَقْلِيلِهِ سَوَاءٌ نَوَيَا الْخُلْطَةَ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فُقِدَا ) بِأَنْ كان أَحَدُ الْخَلِيطَيْنِ عَبْدًا كَافِرًا 
وَقَوْلُهُ أو أَحَدُهُمَا أَيْ بِأَنْ كان أَحَدُ الْخِلْطَيْنِ عَبْدًا مُسْلِمًا أو حُرًّا كَافِرًا 
وَالْخَلِيطُ الثَّانِي حُرٌّ مُسْلِمٌ 
قَوْلُهُ ( وَخَالَطَ بِهِ أو بِبَعْضِهِ ) أَيْ صَاحِبُ نِصَابٍ فَيَضُمُّ ما لم يُخَالِطْ بِهِ إلَى مَالِ الْخُلْطَةِ وَيُزَكِّي الْجَمِيعَ زَكَاةَ مَالِكٍ وَاحِدٍ وَكَذَا لو كان عِنْدَ كُلٍّ نِصَابٌ وَخَلَطَ كُلٌّ بَعْضَ نِصَابِهِ بِبَعْضِ نِصَابَ الْآخَرِ بِحَيْثُ صَارَ ما وَقَعَ فيه الْخُلْطَةُ نِصَابًا هذا ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ قال مَلَكَ نِصَابًا ولم يَقُلْ خُلِطَ بِنِصَابٍ وهو الْمُوَافِقُ لِمَا قَالَهُ ابن عبد السَّلَامِ وَعَلَيْهِ يَتَمَشَّى قَوْلُ الْمُصَنِّفُ الْآتِي وَذُو ثَمَانِينَ إلَخْ وَاعْتَمَدَهُ بْن وَشَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَضَعَّفَا قَوْلَ التَّوْضِيحِ شَرْطُ الْخُلْطَةِ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصَابٌ وَخَالَطَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( مُصَاحِبًا لِمُرُورِ الْحَوْلِ ) أَيْ فَالْمُشْتَرَطُ إنَّمَا هو مُصَاحَبَةُ الْحَوْلِ لِلْمِلْكِ لَا لِلْخُلْطَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَوْلَ الذي يزكى في آخِرِهِ الْخَلِيطَانِ ابْتِدَاؤُهُ من وَقْتِ الْخُلْطَةِ إنْ كان كُلٌّ من الْخَلِيطَيْنِ مَلَكَ النِّصَابَ حِينَهَا وَمِنْ وَقْتِ الْمِلْكِ أو التَّزْكِيَةِ له إنْ كان ذلك قَبْلَهَا مُتَّفَقًا عليه وَإِلَّا زَكَّى كُلٌّ على انْفِرَادِهِ 
قَوْلُهُ ( لم تُؤَثِّرْ الْخُلْطَةُ ) أَيْ وَيُزَكِّي من حَالَ الْحَوْلُ على مَاشِيَتِهِ زَكَاةَ انْفِرَادٍ وَلَا زَكَاةَ على من لم يُجَاوِزْ مِلْكُهُ حَوْلًا 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَكْفِي إلَخْ ) أَيْ فإذا مَكَثَتْ الْمَاشِيَةُ عِنْدَ كل وَاحِدٍ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اخْتَلَطَا وَمَضَتْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ من الْخُلْطَةِ زَكَّيَا زَكَاةَ خُلْطَةٍ لِأَنَّ الْحَوْلَ قد صَاحَبَ الْمِلْكَ وَإِنْ لم يُصَاحِبْ الْخُلْطَةَ 
قَوْلُهُ ( أو مَنْفَعَةٍ ) أَيْ أو مِلْكِ مَنْفَعَةٍ وهو عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مِلْكَ رَقَبَةِ الْخَمْسِ مُتَأَتٍّ وَكَذَلِكَ مِلْكُ مَنْفَعَتِهَا بِإِجَارَةٍ أو إعَارَةٍ وَأَمَّا مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ بِالْإِبَاحَةِ لِعُمُومِ الناس فَإِنَّمَا يَتَأَتَّى في الْبَعْضِ أَعْنِي الْمَاءَ وَالْمَرَاحَ وَالْمَبِيتَ كما شار ( ( ( أشار ) ) ) لِذَلِكَ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( مَرَاحٍ ) أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُمَا ذَاتًا أو مَنْفَعَةً أو أَحَدُهُمَا يَمْلِكُ نِصْفَ ذَاتِهِ وَالْآخَرُ يَمْلِكُ نِصْفَ مَنْفَعَتِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ تُسَاقُ منه لِلْمَبِيتِ ) أَيْ أو لِلسُّرُوحِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَعَدَّدَ ) أَيْ وَكَذَا يُقَالُ في الْمَرَاحِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كان كُلٌّ من الْمَبِيتِ وَالْمَرَاحِ مُتَعَدِّدًا فَلَا يَضُرُّ بِشَرْطِ الْحَاجَةِ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَحْتَجْ لَهُمَا ) أَيْ لِقِلَّةِ الْمَاشِيَةِ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْبَاجِيِّ حَيْثُ قال لَا بُدَّ من اشْتِرَاطِ الِاحْتِيَاجِ في تَعَدُّدِ الرَّاعِي وهو الذي صَحَّحَهُ في التَّوْضِيحِ ولم يذكر الْمَوَّاقُ غَيْرَهُ لَكِنْ اعْتَرَضَ ابن عَرَفَةَ كَلَامَ الْبَاجِيَّ بِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ نَقْلِ الشَّيْخِ عن ابْنِ حَبِيبٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ من الِاكْتِفَاءِ بِالتَّعَاوُنِ في تَعَدُّدِ الرَّاعِي كَثُرَتْ الْغَنَمُ أو قَلَّتْ 
قَوْلُهُ ( بِإِذْنِهِمَا ) أَيْ لِلرَّاعِي في الرَّعْيِ إنْ كان الرَّاعِي وَاحِدًا أو لِلرُّعَاةِ في التَّعَاوُنِ إنْ تَعَدَّدُوا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يَصِحَّ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ هُنَاكَ إذْنٌ من الْمَالِكِينَ لِلرَّاعِي بِأَنْ اجْتَمَعَتْ مَوَاشٍ بِغَيْرِ إذْنِ أَرْبَابِهَا وَاشْتَرَكَ رُعَاتُهَا في الرَّعْيِ وَالْمُعَاوَنَةِ لم يَصِحَّ عَدَّ الرَّاعِي من الْأَكْثَرِ لِأَنَّ أَرْبَابَ الْمَاشِيَةِ لم تجتمع ( ( ( تجمع ) ) ) فيه فَلَا بُدَّ من اجْتِمَاعِهِمَا في ثَلَاثَةٍ غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَفَحْلٍ ) أَيْ كَأَنْ يَكُونَ وَاحِدًا مُشْتَرَكًا أو مُخْتَصًّا بِأَحَدِهِمَا يَضْرِبُ في الْجَمِيعِ أو لِكُلِّ مَاشِيَةٍ فَحْلٌ يَضْرِبُ في الْجَمِيعِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( إنْ كانت إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ ذلك أَيْ الِاجْتِمَاعُ في الْفَحْلِ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى ضَرْبُ الْفَحْلِ في جَمِيعِهَا حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( بِرِفْقٍ ) أَيْ بِقَصْدِ التَّرَافُقِ وَالتَّعَاوُنِ في جَمِيعِ ما تَقَدَّمَ لَا بِقَصْدِ الْفِرَارِ من الزَّكَاةِ قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ ) وَالْمُرَادُ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَبِيتِ وَالْمَرَاحُ الِارْتِفَاقُ بِكُلٍّ من الْمَوْضِعَيْنِ إنْ تَعَدَّدَ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمَاءِ الِاشْتِرَاكُ في مَنْفَعَةِ الْمَاءِ كَأَنْ يَمْلِكَا بِئْرًا أو يَسْتَأْجِرَاهُ على أَخْذِ قَدْرٍ مَعْلُومٍ كَكُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ دَلْوٍ مَثَلًا أو يَسْتَأْجِرُ أَحَدُهُمَا من الْآخَرِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ على شِرْبِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ مَثَلًا كُلُّ يَوْمٍ كَذَا وفي الْفَحْلِ جَعَلَ مَالِكُهُ إيَّاهُ يَضْرِبُ في الْجَمِيعِ وفي الرَّاعِي التَّعَاوُنُ حَيْثُ تَعَدَّدَ 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي رَجَعَ إلَخْ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُفَاعَلَةَ على غَيْرِ بَابِهَا وَأَنَّ الْمُرَادَ بِشَرِيكِهِ خَلِيطُهُ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَرَجَعَ الْمَأْخُوذُ منه على صَاحِبِهِ كان أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( بِنِسْبَةِ عَدَدَيْهِمَا ) أَيْ
____________________
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بِنِسْبَةِ عَدَدِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِمَجْمُوعِ الْعَدَدَيْنِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا بِوَقَصٍ ) أَيْ بِأَنْ كان لَا وَقَصَ لِأَحَدِهِمَا كما لو كان لِكُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسَةٌ من الْإِبِلِ أو كان لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَقَصٌ ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا كان الْوَقَصُ بين الْجَانِبَيْنِ يُتَّفَقُ على رُجُوعِ الْمَأْخُوذِ منه على صَاحِبِهِ بِالنِّسْبَةِ سَوَاءٌ كان يَتَلَفَّقُ من مَجْمُوعِ الْوَقَصَيْنِ نِصَابٌ كَتِسْعَةٍ وَسِتَّةٍ أو كان لَا يَتَلَفَّقُ مِنْهُمَا نِصَابٌ كَثَمَانِيَةٍ وَسِتَّةٍ وَمِثْلُهُ في التَّوْضِيحِ اغْتِرَارًا بِظَاهِرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنْ كان يَتَلَفَّقُ من مَجْمُوعِ الْوَقَصَيْنِ نِصَابٌ كان رُجُوعُ الْمَأْخُوذِ منه على صَاحِبِهِ بِالنِّسْبَةِ بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ كان لَا يَتَلَفَّقُ مِنْهُمَا نِصَابٌ فَهُوَ من مَحَلِّ الْخِلَافِ كما لو انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْوَقَصِ كما ذَكَرَهُ ابن عَرَفَةَ وابن عبد السَّلَامِ وَالْبَاجِيِّ وَغَيْرُهُمْ فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَلَوْ بِوَقَصٍ غَيْرِ مُؤَثِّرٍ كما قال ابن عَرَفَةَ لَأَجَادَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( على صَاحِبِ التِّسْعَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا ) أَيْ الثَّلَاثِ شِيَاهٍ لِأَنَّ نِسْبَةَ التِّسْعَةِ لِلْخَمْسَةِ عَشَرَ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ وَنِسْبَةَ السِّتَّةِ لِلْخَمْسَةِ عَشَرَ مَجْمُوعُ الْمَاشِيَتَيْنِ خُمُسَانِ فإذا أَخَذَ السَّاعِي الثَّلَاثَ شِيَاهٍ من صَاحِبِ التِّسْعَةِ رَجَعَ على صَاحِبِ الستة بِخُمُسَيْ قِيمَتِهِمَا وَإِنْ أَخَذَهَا من صَاحِبِ السِّتَّةِ رَجَعَ على صَاحِبِ التِّسْعَةِ بِثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ قِيمَتِهَا 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَلَوْ انْفَرَدَ وَقَصٌ لِأَحَدِهِمَا ) أَيْ بِنَاءً على الْمَشْهُورِ من أَنَّ الْأَوْقَاصَ مُزَكَّاةٌ فإذا كان لِأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ تِسْعٌ وَلِلْآخَرِ خَمْسٌ فَكَانَ مَالِكٌ يقول على كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةٌ ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ على صَاحِبِ التِّسْعِ شَاةً وَسَبْعِينَ وَعَلَى الْآخَرِ خَمْسَةَ أَسْبَاعِ شَاةٍ وَالْقَوْلَانِ في الْمُدَوَّنَةِ وَالْأَخِيرُ مِنْهُمَا هو الْمَشْهُورُ فَلِذَا مَشَى الْمُصَنِّفُ عليه وَرَدَّ على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِلَوْ 
قَوْلُهُ ( على صَاحِبِ التِّسْعَةِ تِسْعَةُ أَسْبَاعٍ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بَعِيرًا إذَا قُسِمَتْ عليها الشَّاتَانِ الْوَاجِبَتَانِ فيها خَرَجَ سُبُعُ شَاةٍ فَكُلُّ بَعِيرٍ من الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ عليه سُبُعُ شَاةٍ فإذا اُعْتُبِرَتْ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ سَبْعًا وَنُسِبَتْ تِسْعَةٌ إلَيْهَا كانت تِسْعَةَ أَسْبَاعٍ وإذا نُسِبَتْ خَمْسَةٌ إلَيْهَا كانت خَمْسَةَ أَسْبَاعٍ فإذا أَخَذَ السَّاعِي الشَّاتَيْنِ من صَاحِبِ التِّسْعَةِ رَجَعَ على صَاحِبِهِ بِنِسْبَةِ الْخَمْسَةِ لِلْأَرْبَعَةِ عَشَرَ وهو سُبْعَانِ وَنِصْفُ سُبْعٍ الشَّاتَيْنِ وَذَلِكَ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ شَاةٍ وَإِنْ أَخَذَهُمَا من صَاحِبِ الْخَمْسَةِ رَجَعَ على صَاحِبِهِ بِنِسْبَةِ التِّسْعَةِ لِلْأَرْبَعَةِ عَشَرَ ذلك أَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ وَنِصْفُ سُبْعِ الشَّاتَيْنِ وهو تِسْعَةُ أَسْبَاعِ شَاةٍ وَاحِدَةٍ وَذَلِكَ شَاةٌ كَامِلَةٌ وَسُبْعَانِ 
قَوْلُهُ ( وَالرُّجُوعُ يَكُونُ في الْقِيمَةِ ) أَيْ في قِيمَةِ ما أَخَذَهُ السَّاعِي وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَالرُّجُوعُ يَكُونُ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ في الْقِيمَةِ مُتَعَلِّقٌ بِرَاجِعِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَاجِبَ على الْمَرْجُوعِ عليه إمَّا أَنْ يَكُونَ جُزْءًا من شَاةٍ أو شَاةً فَالْأَوَّلُ كما إذَا كان لِأَحَدِهِمَا تِسْعٌ من الْإِبِلِ وَلِلْآخَرِ خَمْسَةٌ وفي هذه الْحَالَةِ يَتَّفِقُ ابن الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ على أَنَّ الرُّجُوعَ في الْقِيمَةِ لَكِنْ ابن الْقَاسِمِ يقول تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يوم الْأَخْذِ بِنَاءً على أَنَّ أَخْذَ الشَّاةِ عنهما في مَعْنَى الِاسْتِهْلَاكِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا اسْتَهْلَكَهَا على دَافِعِهَا وَمَنْ اسْتَهْلَكَ شيئا لَزِمَهُ قِيمَتُهُ يوم الِاسْتِهْلَاكِ 
وقال أَشْهَبُ يوم التَّرَاجُعِ بِنَاءً على أَنَّ الْمَرْجُوعِ عليه كَالْمُتَسَلِّفِ وَمَنْ تَسَلَّفَ شيئا وَعَجَزَ عن رَدِّهِ وَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّ قِيمَتَهُ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يوم الْقَضَاءِ وَأَمَّا إنْ كان الْوَاجِبُ الْمَرْجُوعُ عليه شَاةً كما لو كان لِأَحَدِهِمَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِلْآخَرِ خَمْسَةٌ فَاخْتَلَفَ ابن الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فقال ابن الْقَاسِمِ إنَّ الرُّجُوعَ في الْقِيمَةِ يوم الْأَخْذِ كَالْجُزْءِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الِاسْتِهْلَاكِ 
وقال أَشْهَبُ يَرْجِعُ بِمِثْلِهَا بِنَاءً على أَنَّ الرُّجُوعَ عليه كَالْمُتَسَلِّفِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالرُّجُوعُ في الْقِيمَةِ يوم الْأَخْذِ أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ سَوَاءٌ كان الرُّجُوعُ بِجُزْءٍ أو بِشَاةٍ كَامِلَةٍ خِلَافًا لِأَشْهَبَ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( كَتَأَوُّلِ السَّاعِي الْآخِذِ إلَخْ ) بِأَنْ رَأَى في مَذْهَبِهِ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ لَهُمَا نِصَابٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمَا وَلَوْ لم يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابٌ قبل الْخُلْطَةِ 
قَوْلُهُ ( كما لو كان لِكُلٍّ مِنْهُمَا عِشْرُونَ من الْغَنَمِ ) وَأَخَذَ السَّاعِي وَاحِدَةً من أَحَدِهِمَا أَيْ أو كَانُوا أَرْبَعَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ وَأَخَذَ السَّاعِي من أَحَدِهِمْ وَاحِدَةً فَيَقَعُ التَّرَاجُعُ في قِيمَةِ تِلْكَ الشَّاةِ الْمَأْخُوذَةِ فَفِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ يَرْجِعُ الْمَأْخُوذُ منه على صَاحِبِهِ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا
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وفي الثَّانِي يَرْجِعُ على كل وَاحِدٍ من أَصْحَابِهِ بِرُبْعِ قِيمَتِهَا فَلَوْ أَخَذَ السَّاعِي من أَحَدِ الْخُلَطَاءِ شَاتَيْنِ كانت إحْدَاهُمَا مَظْلِمَةً وَتَرَادَّا في الثَّانِيَةِ بَيْنَهُمَا إنْ اسْتَوَتْ قِيمَتُهَا بِأَنْ كانت قِيمَةُ كل وَاحِدَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةً وَإِنْ اخْتَلَفَتْ فَنِصْفُ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَظْلِمَةٌ وَتَرَادَّا النِّصْفَيْنِ الْآخَرَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَى صَاحِبِ الْمِائَةِ أَرْبَعَةُ أخماسهما ( ( ( أخماسها ) ) ) ) قد عَلِمْت مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمَذْهَبَ لُزُومُ شَاةٍ وَاحِدَةٍ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ لَكِنْ لَمَّا كان أَخْذُهُ بِالتَّأْوِيلِ أَشْبَهَ حُكْمَ الحكم ( ( ( الحاكم ) ) ) في مَسَائِلِ الْخِلَافِ فَلَا يَنْقُصُ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ أَخَذَ من أَحَدِهِمَا غَصْبًا ) أَيْ فِيمَا مَرَّ وهو ما إذَا اجْتَمَعَ لِلْخَلِيطَيْنِ نِصَابٌ أو كان لِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ وَلِصَاحِبِهِ أَقَلُّ من نِصَابٍ وَأَخَذَ من أَحَدِهِمَا وَاحِدَةً غير مُتَأَوَّلٍ 
قَوْلُهُ ( أو لم يَكْمُلْ لَهُمَا نِصَابٌ ) أَيْ أو مِمَّنْ لم يَكْمُلْ لَهُمَا فَالْمَعْطُوفُ مَحْذُوفٌ وَذَلِكَ بِأَنْ كان لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ من الْغَنَمِ وَأَخَذَ السَّاعِي وَاحِدَةً من أَحَدِهِمَا 
قَوْلُهُ ( كالخليط ( ( ( كالخيط ) ) ) الْوَاحِدِ ) خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ وهو ذُو وهو جَوَابٌ عن الْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ كَالْمُخَالِطِ الْوَاحِدِ وَإِنْ كان مُخَالِطًا لِاثْنَيْنِ حَقِيقَةً في الْأُولَى وَلِاثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا حَقِيقَةً وَالْآخَرُ حُكْمًا في الثَّانِيَةِ لِأَنَّ صَاحِبَ الثَّمَانِينَ خَلِيطٌ حُكْمًا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَرْبَعَيْنِ التي بيده لم يُخَالِطْ بها فلم يَلْزَمْ تَشْبِيهُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( بِنَاءً على أَنَّ خَلِيطَ الْخَلِيطِ إلَخْ ) اعْتَرَضَهُ الْبِسَاطِيُّ بِأَنَّ هذا لَا يَجْرِي في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُخَالِطَ لِشَخْصٍ مُخَالِطٌ لِشَخْصٍ آخَرَ مُخَالِطٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ الْآخَرِ كما في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فإن صَاحِبَ الثَّمَانِينَ مُخَالِطٌ لِكُلٍّ من صَاحِبَيْ الْأَرْبَعِينَ فَيَكُونُ كُلٌّ من صَاحِبَيْ الْأَرْبَعِينَ مُخَالِطًا لِلْآخَرِ لِأَنَّ مُخَالِطَ الْمُخَالِطِ لِشَخْصٍ مُخَالِطٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَلَا يَتَأَتَّى في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ ليس فيها إلَّا وَاحِدٌ مُخَالِطٌ لِآخَرَ وَلَيْسَ فيها خَلِيطُ خَلِيطٍ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ فيها خَلِيطَ خَلِيطٍ بِاعْتِبَارِ الْأَرْبَعِينَ التي لم يُخَالِطْ بها فَذُو الثَّمَانِينَ معه خَلِيطٌ وهو صَاحِبُ الْأَرْبَعِينَ وَخَلِيطُ خَلِيطٍ وهو الْأَرْبَعُونَ التي لم يُخَالِطْ بها 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ صَاحِبَ الثَّمَانِينَ خَلِيطٌ لِصَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ وَالْأَرْبَعِينَ التي لم يُخَالِطْ بها خَلِيطُ خَلِيطٍ بِالنِّسْبَةِ له أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( وهو الْمَشْهُورُ ) أَيْ وَقِيلَ إنَّ خَلِيطَ الْخَلِيطِ غَيْرُ خَلِيطٍ وَاعْتُرِضَ على الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الْحُكْمَ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لَا يَخْتَلِفُ إذْ على صَاحِبِ الثَّمَانِينَ شَاةٌ وَعَلَى غَيْرِهِ نِصْفٌ بِالْقِيمَةِ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ خَلِيطَ الْخَلِيطِ خَلِيطٌ أو قُلْنَا إنَّ خَلِيطَ الْخَلِيطِ لِشَخْصٍ ليس بِخَلِيطٍ لِذَلِكَ الشَّخْصِ فَالْمِثَالُ الذي يَظْهَرُ فيه ثَمَرَةُ الْخِلَافِ ذُو خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا خَالَطَ بِخَمْسَةٍ منها صَاحِبَ خَمْسَةٍ وَبِعَشَرَةٍ منها صَاحِبَ خَمْسَةٍ على الْجَمِيعِ بِنْتُ مَخَاضٍ بِنَاءً على أَنَّ خَلِيطَ الْخَلِيطِ خَلِيطٌ وَعَلَى مُقَابِلِهِ خَمْسُ شِيَاهٍ 
قَوْلُهُ ( يُغْنِي عنه ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى على صَاحِبِ الثَّمَانِينَ شَاةٌ وَعَلَى كُلٍّ من غَيْرِهِ نِصْفٌ وَيَرْجِعُ دَافِعُهَا على صَاحِبَيْهِ بِالْقِيمَةِ 
وقال خش وَلَيْسَ قَوْلُهُ هُنَا بِالْقِيمَةِ تكرار ( ( ( تكرارا ) ) ) مع قَوْلِهِ وَرَاجَعَ الْمَأْخُوذُ منه شَرِيكَهُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّ ذَاكَ في تَرَاجُعِ الْخُلَطَاءِ وَهَذِهِ في السَّاعِي يَعْنِي إذَا وَجَبَ له جُزْءٌ من شَاةٍ أو من بَعِيرٍ أَخَذَ الْقِيمَةَ لَا جُزْءًا وعليه فَيُقَدَّرُ له عَامِلٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَيْ وَإِنْ وَجَبَ لِلسَّاعِي جُزْءُ شَاةٍ أو جُزْءُ بَعِيرٍ على أَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَخْذُ الْقِيمَةِ وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ على حَدِّ قَوْلِهِ وَنَأْخُذُ بَعْدَهُ بِذِنَابِ عَيْشٍ أَجَبَّ الظَّهْرَ ليس له سَنَامٌ اه كَلَامُهُ وهو تَخْرِيجٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ على ما قَالَهُ ابن عبد السَّلَامِ وَارْتَضَاهُ في التَّوْضِيحِ لَكِنَّهُ مُعْتَرَضٌ 
قال طفي لَعَلَّ الْمُؤَلِّفَ أَرَادَ ما قَالَهُ ابن عبد السَّلَامِ أَنَّ الْوَاجِبَ على كُلٍّ من الطَّرَفَيْنِ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الْقِيمَةُ وَعَلَى الْوَسَطِ شَاةٌ وَارْتَضَاهُ في التَّوْضِيحِ وَاسْتَظْهَرَهُ لَكِنْ اعْتَرَضَهُ ابن إدْرِيسَ الزَّوَاوِيُّ قَائِلًا هذا غَلَطٌ فَاحِشٌ إذْ لو كان الْأَمْرُ كما قال لَمَا كان تَرَاجُعٌ بين الْخُلَطَاءِ لِأَنَّ من وَجَبَتْ عليه شَاةٌ دَفَعَهَا وَمَنْ وَجَبَ عليه جُزْءٌ دَفَعَ قِيمَتَهُ فَلَا تَرَاجُعَ وهو مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ وَالْقَوَاعِدِ اه 
فَكَلَامُهُ في التَّوْضِيحِ يَدُلُّ على ما ارْتَضَاهُ هُنَا وَإِنْ كان غير صَحِيحٍ اه بْن 
وَالْأَوْلَى حَمْلُ ما هُنَا وما تَقَدَّمَ على تَرَاجُعِ الْخُلَطَاءِ بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ وَارْتِكَابُ التَّكْرَارِ خَيْرٌ من ارْتِكَابِ
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الْفَسَادِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَخَرَجَ السَّاعِي ) أَيْ لِجِبَايَةِ الزَّكَاةِ كُلَّ عَامٍ وُجُوبًا كما في سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { خُذْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً } وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْزَمُ رَبَّ الْمَاشِيَةِ أَنْ يَسُوقَ صَدَقَتَهُ لِلسَّاعِي بَلْ هو يَأْتِيهَا إلَّا أَنْ يَبْعُدَ عن مَحَلِّ اجْتِمَاعِ الْمَوَاشِي على الْمَاءِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَسُوقَهَا إلَيْهِ وَهَذَا الْوُجُوبُ ظَاهِرٌ إنْ كان سَاعٍ وَأَمَّا إحْدَاثُ الْإِمَامِ سَاعِيًا وَتَوْلِيَتُهُ فَقَدْ قِيلَ إنه وَاجِبٌ أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ اه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ في تَوْلِيَةِ الْإِمَامِ لِلسَّاعِي فَقِيلَ بِوُجُوبِهِ وَقِيلَ بِعَدَمِ وُجُوبِهِ وَعَلَى كُلٍّ إذَا وَلَّاهُ وَجَبَ خُرُوجُهُ فَلَا يَلْزَمُ رَبَّ الْمَاشِيَةِ سَوْقُ صَدَقَتِهِ إلَيْهِ بَلْ هو يَأْتِيهَا وَكَوْنُ الْخُرُوجِ وَقْتَ طُلُوعِ الثُّرَيَّا فَهُوَ مَنْدُوبٌ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( أَيْ مع جَدْبٍ ) أَيْ لِأَنَّ الضِّيقَ على الْفُقَرَاءِ أَشَدُّ فَيَحْصُلُ لهم ما يَسْتَغْنُونَ بِهِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ إنَّهُ لَا يُخْرِجُ سَنَةَ الْجَدْبِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عن أَرْبَابِهَا في ذلك الْعَامِ أو لَا تَسْقُطُ وَيُحَاسَبُ بها أَرْبَابُهَا في الْعَامِ الثَّانِي قَوْلَانِ وَعَلَى الْمُعْتَمَدِ من خُرُوجِهِ عَامَ الْجَدْبِ فَيُقْبَلُ من أَرْبَابِ الْمَاشِيَةِ وَلَوْ الشِّرَارُ 
قَوْلُهُ ( طُلُوعُ الثُّرَيَّا ) أَيْ وَنُدِبَ أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهُ زمن طُلُوعِ الثُّرَيَّا بِالْفَجْرِ فَطُلُوعُ مَصْدَرٌ نَائِبٌ عن ظَرْفِ الزَّمَانِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الثُّرَيَّا عِدَّةُ نُجُومٍ في بُرْجِ الثَّوْرِ طُلُوعُهَا تَارَةً يَكُونُ مع الْغُرُوبِ وَتَارَةً عِنْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَتَارَةً عِنْدَ نِصْفِهِ وَتَارَةً عِنْدَ غَيْرِ ذلك فَهِيَ مَوْجُودَةٌ دَائِمًا وَلَا تَغِيبُ إلَّا مُدَّةَ الْخَمَاسِينِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَظْهَرُ في النَّهَارِ وَتَارَةً يَكُونُ طُلُوعُهَا وَقْتَ الْفَجْرِ وَذَلِكَ في السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ من بَشَنْسَ وَالشَّمْسُ في مُنْتَصَفِ بُرْجِ الْجَوْزَاءِ قُبَيْلَ فَصْلِ الصَّيْفِ 
قَوْلُهُ ( رِفْقًا بِالسَّاعِي ) أَيْ لِوُجُودِ الْمَوَاشِي مُجْتَمَعَةً على الْمَاءِ فَلَوْ خَرَجَ في غَيْرِ ذلك الْوَقْتِ كَزَمَنِ الرَّبِيعِ مَثَلًا وَجَدَ الْمَاشِيَةَ مُتَفَرِّقَةً بَعْضُهَا على الْمَاءِ وَبَعْضُهَا في الْمَرْعَى فَيَشُقُّ عليه السَّيْرُ لِكُلٍّ 
قَوْلُهُ ( وَبِأَرْبَابِ الْمَوَاشِي ) أَيْ لِأَنَّ من وَجَبَ عليه سِنٌّ وَلَيْسَ عِنْدَهُ وَاحْتَاجَ لِشِرَائِهِ يَسْهُلُ عليه أَنْ يُفَتِّشَ عليه وَأَنْ يَشْتَرِيَهُ لِاجْتِمَاعِ الْمَوَاشِي على الْمَاءِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مَجِيئُهُ ) إنَّمَا قَدَّرَ الشَّارِحُ ذلك لِأَنَّ السَّاعِيَ اسْمُ ذَاتٍ وهو لَا يَكُونُ شَرْطًا وَإِنَّمَا الذي يَكُونُ شَرْطًا اسْمُ الْمَعْنَى وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَبُلُوغُهُ شَرْطَ وُجُوبٍ إنْ كان وَيَحْذِفُ قَوْلَهُ وَبَلَغَ كان أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَبَلَغَ ) أَيْ أَمْكَنَ بُلُوغُهُ وَوُصُولُهُ لِأَرْبَابِ الْمَوَاشِي وَلَيْسَ الْمُرَادُ وَبَلَغَ بِالْفِعْلِ وَإِلَّا لَزِمَ اشْتِرَاطُ الشَّيْءِ في نَفْسِهِ لِأَنَّ بُلُوغَهُ بِالْفِعْلِ عَيْنُ مَجِيئِهِ قَوْلُهُ ( مِمَّا ذُكِرَ ) أَيْ من الْمَوْتِ وَالضَّيَاعِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْبُلُوغَ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ مَجِيءَ السَّاعِي شَرْطٌ في وُجُوبِهَا وُجُوبًا مُوَسَّعًا قَوْلُهُ ( كَدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ) أَيْ كما أَنَّ دُخُولَ وَقْتِ الصَّلَاةِ شَرْطٌ في وُجُوبِهَا وُجُوبًا مُوَسَّعًا 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ الْمَوْتُ بَعْدَ الْمَجِيءِ وَالْعَدِّ ) أَيْ فإنه يُسْقِطُ زَكَاةَ ما نَقَصَ بَعْدَهُمَا قبل الْأَخْذِ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ صُنْعِهِ فَكَمَا أَنَّ الْحَيْضَ مَانِعٌ لِلْحُكْمِ كَذَلِكَ التَّلَفُ قبل الْأَخْذِ بِدُونِ تَفْرِيطٍ مَانِعٌ لِلْحَقِّ وَقَوْلُهُ مَثَلًا أَيْ أو الضَّيَاعُ 
قَوْلُهُ ( لَيْسَا بِشَرْطٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِمَا الْوُجُوبُ ) أَيْ بَلْ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ على الْمَجِيءِ 
قَوْلُهُ ( كما وُهِمَ ) أَيْ إن بَعْضَهُمْ وهو الشَّيْخُ سَالِمٌ السَّنْهُورِيُّ تَوَهَّمَ أَنَّ الْعَدَّ وَالْأَخْذَ شَرْطَانِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِمَا الْوُجُوبُ وَأَنَّ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ إنْ كان وَبَلَغَ وَعَدَّ وَأَخَذَ وَاعْتُرِضَ عليه بِأَنَّ الصَّوَابَ عَدَمُ هذه الزِّيَادَةِ إذَا تَوَقَّفَ الْوُجُوبُ على الْعَدِّ وَالْأَخْذِ لَاسْتَقْبَلَ الْوَارِثُ إذَا مَاتَ مُوَرِّثُهُ بَعْدَ مَجِيئِهِ وَقَبْلَ عَدِّهِ وَأَخْذِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَأَيْضًا الْوُجُوبُ هو الْمُقْتَضِي لِلْعَدِّ وَالْأَخْذِ فَهُوَ سَبْقٌ عَلَيْهِمَا وَلِأَنَّهُ لو جَعَلَ الْأَخْذَ شَرْطًا في الْوُجُوبِ لَلَزِمَ أنها لَا تَجِبُ إلَّا بَعْدَ الْأَخْذِ فَيَكُونُ الْأَخْذُ وَاقِعًا قبل الْوُجُوبِ وهو بَاطِلٌ وَأَمَّا الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ فَمَبْحَثٌ آخَرُ يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ قَصْدِ الْفِرَارِ ) أَيْ وَأَمَّا بِقَصْدِ الْفِرَارِ فَتَجِبُ زَكَاتُهُ وَلَوْ كان ذلك قبل الْحَوْلِ اتِّفَاقًا كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَيُحْسَبُ على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ وهو قَوْلُ
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ابن عَرَفَةَ وَذَلِكَ لِحُصُولِ كُلٍّ من الذَّبْحِ وَالْبَيْعِ بِصُنْعِهِ خِلَافًا لِمَا في التَّوْضِيحِ تَبَعًا لِابْنِ عبد السَّلَامِ من عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فيه بِنَاءً على أَنَّ الْأَخْذَ بِالْفِعْلِ شَرْطٌ في الْوُجُوبِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَكُنْ سَاعٍ إلَخْ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَجِيئُهُ شَرْطٌ إنْ كان وَقَوْلُهُ أو لم يَبْلُغْ أَيْ أو لم يُمْكِنْ بُلُوغُهُ فَقَوْلُهُ وَتَعَذَّرَ إلَخْ عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبَلَغَ لِأَنَّ الْمُرَادَ كما مَرَّ وَأَمْكَنَ بُلُوغُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَبْدَأُ إلَخْ ) أَشَارَ بهذا لِقَوْلِ مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ من له مَاشِيَةٌ تَجِبُ فيها الزَّكَاةُ فَمَاتَ بَعْدَ حَوْلِهَا وَقَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي وَأَوْصَى بِزَكَاتِهَا فَهِيَ من الثُّلُثِ غير مُبْدَأَةٍ وَعَلَى الْوَرَثَةِ أَنْ يَصْرِفُوهَا لِلْمَسَاكِينِ التي تَحِلُّ لهم الصَّدَقَةُ وَلَيْسَ لِلسَّاعِي قَبْضُهَا لِأَنَّهَا لم تَجِبْ على الْمَيِّتِ وَكَأَنَّهُ مَاتَ قبل حَوْلِهَا إذْ حَوْلُهَا مَجِيءُ السَّاعِي بَعْدَ مُضِيِّ عَامٍ اه 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ أَوْصَى بها وَمَاتَ قبل مَجِيءِ السَّاعِي فَهِيَ من الثُّلُثِ تُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ لَا لِلسَّاعِي لِأَنَّهَا لم تَجِبْ عليه وَلَا يَبْدَأُ بِتِلْكَ الْوَصِيَّةِ على ما يَخْرُجُ من الثُّلُثِ أَوَّلًا بَلْ هِيَ في مَرْتَبَةِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ فَيُقَدَّمُ عليها ما يَخْرُجُ من الثُّلُثِ أَوَّلًا كما يَأْتِي بَيَانُهُ آخِرَ الْكِتَابِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَجِيءِ السَّاعِي دُفِعَتْ لِلسَّاعِي من رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهَا قد وَجَبَتْ أَوْصَى بها أَمْ لَا إذْ لَا فَائِدَةَ في الْوَصِيَّةِ حِينَئِذٍ وَقُيِّدَ إخْرَاجُهَا من الثُّلُثِ في صُورَةِ الْمُصَنِّفِ بِمَا إذَا لم يَعْتَقِدْ وُجُوبَهَا لِأَنَّ مُرَادَهُ حِينَئِذٍ إنَّمَا هو الصَّدَقَةُ فَلِذَلِكَ كانت من الثُّلُثِ وَأَمَّا إنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَهَا فَإِنَّهَا لَا تَنْفُذُ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ حِينَئِذٍ مَبْنِيَّةٌ على نِيَّةٍ فَاسِدَةٍ فَيُقَيَّدُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بهذا كما في ح وَأَمَّا زَكَاةُ الْعَيْنِ فما فَرَّطَ فيه وَأَوْصَى بِإِخْرَاجِهِ فإنه من الثُّلُثِ مُبْدَأً على ما سِوَاهُ من الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ في الْمَرَضِ وَنَحْوِهِمَا وَإِنْ اعْتَرَفَ بحلولها ( ( ( بحولها ) ) ) عليه في الْمَرَضِ وَأَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا فَهِيَ من رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لم يُفَرِّطْ وَإِنْ لم يُوصِ بها لم يَلْزَمْ الْوَرَثَةَ إخْرَاجُهَا بَلْ يُسْتَحَبُّ فَقَطْ قَوْلُهُ ( من أنها ) أَيْ زَكَاةَ الْمَاشِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تجزىء ) هذا مُفَرَّعٌ على الْمَشْهُورِ من أَنَّ مَجِيءَ السَّاعِي شَرْطُ وُجُوبٍ وَعَلَى مُقَابِلِهِ أَيْضًا أَنَّهُ شَرْطُ أَدَاءً أَيْ صِحَّةٍ كما بَحَثَهُ الْمُصَنِّفُ وابْنُ عبد السَّلَامِ وَجَزَمَ بِهِ ابن عَرَفَةَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا تجزىء إنْ أَخْرَجَهَا قبل مَجِيءِ السَّاعِي ) أَيْ وَأَمَّا قَوْلُهُ الْآتِي وَقُدِّمَتْ بِكَشَهْرٍ في عَيْنٍ وَمَاشِيَةٍ فَمَحْمُولٌ على من لَا سَاعِيَ لهم أو لهم سَاعٍ ولم يَبْلُغْ بِأَنْ تَخَلَّفَ في تِلْكَ السَّنَةِ لِفِتْنَةٍ مَثَلًا كما سَيَأْتِي في قَوْلِهِ وَإِنْ تَخَلَّفَ وَأُخْرِجَتْ أَجْزَأَ 
قَوْلُهُ ( كَمُرُورِهِ إلَخْ ) هذا مُفَرَّعٌ أَيْضًا على الْمَشْهُورِ من أَنَّ مَجِيءَ السَّاعِي شَرْطُ وُجُوبٍ وَقَوْلُهُ كَمُرُورِهِ بها أَيْ بَعْدَ الْحَوْلِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان لَا يَنْبَغِي له الرُّجُوعُ ) أَيْ في ذلك الْعَامِ 
قَوْلُهُ ( فإن رَبَّهَا يَسْتَقْبِلُ بها حَوْلًا من يَوْمِ مُرُورِهِ ) أَيْ أَوَّلًا لَا من يَوْمِ رُجُوعِهِ وَلَا من يَوْمِ التَّمَامِ وَإِنَّمَا اسْتَقْبَلَ من يَوْمِ مُرُورِهِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ حَوْلٍ وقد تَقَدَّمَ أَنَّ النِّتَاجَ حَوْلُهُ حَوْلُ أُمِّهِ وَأَنَّ مُبَدِّلَ الْمَاشِيَةِ بِمَاشِيَةٍ يَبْنِي على حَوْلِ الْمُبَدَّلَةِ وقد عَلِمْت أَنَّ مُرُورَهُ أَوَّلًا حَوْلٌ لِلْمُبَدَّلَةِ قَوْلُهُ ( مع إمْكَانِ الْوُصُولِ ) أَيْ مع تَمَكُّنِهِ منه لَوْلَا ذلك الْعُذْرُ 
قَوْلُهُ ( وَأُخْرِجَتْ ) أَيْ بَعْدَ مُرُورِ الْحَوْلِ قَوْلُهُ ( وَجَازَ ابْتِدَاءً ) أَيْ كما جَزَمَ بِهِ ابن عَرَفَةَ وفي كَلَامِ الرَّجْرَاجِيِّ ما يُفِيدُهُ قَوْلُهُ ( على الْمُخْتَارِ ) وَقِيلَ يَجِبُ تَأْخِيرُهَا وَلَوْ أَعْوَامًا حتى يَأْتِيَ السَّاعِي فَإِنْ أَخْرَجَهَا فَلَا تُجْزِئُهُ وهو قَوْلُ عبد الْمَلِكِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يُصَدَّقُ ) أَيْ رَبُّهَا في إخْرَاجِهَا بِبَيِّنَةٍ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لِغَيْرِ عُذْرٍ ) أَيْ وَأَمَّا لو تَخَلَّفَ لِغَيْرِ عُذْرٍ مع إمْكَانِ الْوُصُولِ 
قَوْلُهُ ( وَلَكِنَّهُ إنْ أَخْرَجَهَا أَجْزَأَتْ ) أَيْ اتِّفَاقًا فِيمَا إذَا كان التَّخَلُّفُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَعَلَى الْمُخْتَارِ إذَا كان لِعُذْرٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لِلسَّاعِي ) أَيْ إذَا أتى في الْعَامِ الْقَابِلِ وَهَذِهِ ثَمَرَةُ إجْزَائِهَا 
قَوْلُهُ ( إذَا ثَبَتَ الْإِخْرَاجُ ) أَيْ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا كان له الْمُطَالَبَةُ بها
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قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يُخْرِجْهَا عِنْدَ تَخَلُّفِهِ ) أَيْ كما هو الْمَطْلُوبُ قَوْلُهُ ( من زِيَادَةٍ ) أَيْ على ما كان مَوْجُودًا حين التَّخَلُّفِ أو نَقَصَ عنه وَقَوْلُهُ حَالَ مَجِيئِهِ ظَرْفٌ لِمَا وُجِدَ 
قَوْلُهُ ( بِتَبْدِئَةِ الْعَامِ الْأَوَّلِ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ كما قال ابن بَشِيرٍ وَقِيلَ بِتَبْدِئَةِ الْعَامِ الْأَخِيرِ قوله ( فَأَوْ في كَلَامِهِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَقَطْ ) أَيْ فتجوز ( ( ( فيجوز ) ) ) الْجَمْعُ لِأَنَّ الْأَخْذَ إذَا نَقَصَ تَارَةً يُنْقِصُ النِّصَابَ وَتَارَةً يُنْقِصُ الصِّفَةَ وَتَارَةً يُنْقِصُهَا مَعًا وقد لَا يَنْقُصُ الْأَخْذَ وَاحِدًا مِنْهُمَا كَأَنْ يَتَخَلَّفَ عن الْغَنَمِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدَهَا مِائَةً وَثَلَاثِينَ على حَالِهَا من غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ فَيَأْخُذُ عن الْأَرْبَعِ سِنِينَ ثَمَانِيًا وَلَا يَنْقُصُ الْأَخْذُ نِصَابًا وَلَا صِفَةً 
قَوْلُهُ ( وقد كَمُلَ النِّصَابُ ) أَيْ بِوِلَادَةٍ أو بَدَلٍ أو بِفَائِدَةٍ كَهِبَةٍ أو صَدَقَةٍ أو مِيرَاثٍ وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ وَلَوْ تَخَلَّفَ عن دُونِ نِصَابٍ فَتَمَّمَ بِوِلَادَةٍ أو بَدَلٍ فَفِي عَدِّهِ كُلًّا من يَوْمِ تَخَلُّفِهِ أو من يَوْمِ كَمَالِهِ مُصَدِّقًا رَبَّهَا في وَقْتِهَا قَوْلَا أَشْهَبَ وَابْنِ الْقَاسِمِ مع مَالِكٍ ثُمَّ قال وَلَوْ كَمَّلَ بِفَائِدَةٍ فَالثَّانِي اتِّفَاقًا أَيْ إنه يُعْتَبَرُ كُلًّا من وَقْتِ الْكَمَالِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَأَخْرَجَ من قَوْلِهِ وَصُدِّقَ قَوْلُهُ لَا إنْ نَقَصَتْ هَارِبًا ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا إنْ نَقَصَتْ هَارِبًا فَلَا يُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ النَّقْصَ في مُدَّةِ الْهُرُوبِ بَلْ يُؤْخَذُ بِزَكَاةِ ما فَرَّ بِهِ وَلَوْ جاء تَائِبًا كما اخْتَارَهُ ابن عَرَفَةَ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ عبد السَّلَامِ يُصَدَّقُ إذَا جاء تَائِبًا 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) أَيْ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ على كل عَامٍ بِمَا فيه عَمَلٌ عليها كما في الْمَوَّاقِ وح قَوْلُهُ ( وَيُرَاعَى هُنَا إلَخْ ) فإذا هَرَبَ بها وَهِيَ مِائَتَانِ وَتِسْعُ شِيَاهٍ ثُمَّ قَدَرَ عليه بَعْدَ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ فَوَجَدَهَا أَرْبَعِينَ فإنه يَأْخُذُ عن الْعَامِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ تِسْعَ شِيَاهٍ وَعَنْ الرَّابِعِ شَاتَيْنِ وَعَنْ الْخَامِسِ شَاةً وَاحِدَةً 
قَوْلُهُ ( بِالنِّسْبَةِ لِمَاضِي الْأَعْوَامِ لَا لِعَامِ الْقُدْرَةِ ) هذا الذي قَالَهُ الشَّارِحُ تَبِعَ فيه عَبِق وَتَعَقَّبَهُ بْن بِأَنَّهُ على الْقَوْلِ بِتَبْدِئَةِ الْعَامِ الْأَوَّلِ الذي مَرَّ عليه الْمُصَنِّفُ وهو الْأَشْهَرُ تُعْتَبَرُ التَّبْدِئَةُ بِهِ حتى على عَامِ الْقُدْرَةِ وَيُعْتَبَرُ النَّقْصُ فِيمَا بَعْدَ الْعَامِ الْأَوَّلِ حتى في عَامِ الْقُدْرَةِ وَنَصُّهُ في الْمَوَّاقِ اللخمي ( ( ( واللخمي ) ) ) إنْ هَرَبَ بِمَاشِيَةٍ وَهِيَ أَرْبَعُونَ شَاةً خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ قَدَرَ عليه السَّاعِي وَهِيَ بِحَالِهَا فقال ابن الْقَاسِمِ يُؤْخَذُ منه شَاةٌ خَاصَّةٌ لِأَنَّهُ يَبْدَأُ بِأَوَّلِ عَامٍ وَالْبَاقِي تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَلَا زَكَاةَ فيها اللَّخْمِيُّ وَهَذَا أَحْسَنُ ثُمَّ قال اللَّخْمِيُّ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُبْدَأُ بِآخِرِ عَامٍ يُؤْخَذُ من الْأَرْبَعِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ اه 
فَهَذَا صَرِيحٌ في أَنَّهُ على الْمَشْهُورِ لَا يَبْدَأُ بِعَامِ الْقُدْرَةِ بَلْ بِالْعَامِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ نَقْصُ الْأَخْذِ لِلنِّصَابِ حتى بِالنِّسْبَةِ لِعَامِ الِاطِّلَاعِ اه كَلَامُ بْن
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قَوْلُهُ ( وَلَا يَأْخُذُ زَكَاةَ ما أَفَادَ آخِرَ الْمَاضِي ) أَيْ وَلَا يَأْخُذُ زَكَاةَ الْأَرْبَعِمِائَةِ مَثَلًا التي اسْتَفَادَهَا في الْعَامِ الْأَخِيرِ لِمَا مَضَى من الْأَعْوَامِ قَبْلَهُ وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّهُ يزكى لِكُلِّ عَامٍ ما وَجَدَ فيه قَوْلُ مَالِكٍ قال اللَّخْمِيُّ وهو قَوْلُ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا الْمَدَنِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ إلَّا أَشْهَبَ فإنه قال يُؤْخَذُ لِلْمَاضِي على ما وَجَدَ وَلَا يَكُونُ الْهَارِبُ أَحْسَنَ حَالًا مِمَّنْ تَخَلَّفَ عنه السُّعَاةُ فإنه لَا يُتَّهَمُ وَمَعَ ذلك أُخِذَ منه لِلْمَاضِي على ما وُجِدَ فَيَكُونُ هذا مِثْلُهُ بِالْأَوْلَى قال سَنَدٌ وَيَكْفِي في رَدِّهِ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ على خِلَافِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَامَتْ له بَيِّنَةٌ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ على الْمَشْهُورِ يُقَالُ إنْ قَامَتْ له بَيِّنَةٌ إلَخْ فَهَذَا التَّفْصِيلُ على الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ وَأَمَّا أَشْهَبُ فيقول يُؤْخَذُ بِزَكَاةِ ما وُجِدَ لِلْمَاضِي وَالْحَاضِرِ كانت له بَيِّنَةٌ أَمْ لَا 
وَقَوْلُهُ فَإِنْ قَامَتْ له بَيِّنَةٌ على دَعْوَاهُ عَمِلَ عليها أَيْ وَعَلَى هذا يُحْمَلُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ زَادَتْ فَلِكُلٍّ ما فيه وَأَقَلُّ الْبَيِّنَةِ هُنَا شَاهِدٌ وَيَمِينٌ لِأَنَّهَا دَعْوَى مَالِيَّةٌ 
وَقَوْلُهُ إنَّمَا حَصَّلْت هذا الْعَامَ أَيْ وَزَادَتْ في الْعَامِ الثَّانِي كَذَا وفي الْعَامِ الثَّالِثِ كَذَا 
قَوْلُهُ ( فَهَلْ يُصَدَّقُ ) أَيْ في تَعْيِينِ عَامِ الزِّيَادَةِ بِلَا يَمِينٍ إلَّا لِبَيِّنَةٍ على كَذِبِهِ 
وَقَوْلُهُ أو لا أَيْ لَا يُصَدَّقُ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَتُؤْخَذُ منه زَكَاةُ ما مَضَى من الْأَعْوَامِ على ما وُجِدَ الْآنَ وَكَذَا عَامَ الْقُدْرَةِ وَاسْتَشْكَلَ الْبِسَاطِيُّ هذا الْقَوْلَ بِقَوْلِهِ كَيْفَ لَا يُصَدَّقُ مع عَدَمِ الْبَيِّنَةِ مع أَنَّ حَالَهَا في تِلْكَ الْأَعْوَامِ لَا يُعْلَمُ إلَّا منه وَهَذَا الْقَوْلُ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ 
قَوْلُهُ ( وهو الْأَرْجَحُ ) أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ وَابْنِ حَارِثٍ وَابْنِ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيِّ كما في ابْنِ عَرَفَةَ اه 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا عَدَا الْعَامَ الذي هَرَبَ بها فيه وَأَمَّا هو فَيُصَدَّقُ فيه من غَيْرِ خِلَافٍ وَحِينَئِذٍ فَيُؤْخَذُ بِزَكَاةِ ما أَقَرَّ بِهِ فيه اتِّفَاقًا كما في ح عن ابْنِ عَرَفَةَ قال وهو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( والا صُدِّقَ اتِّفَاقًا ) فيه نَظَرٌ بَلْ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ يَقْتَضِي أَنَّ التَّائِبَ لَا يُصَدَّقُ في الْمَوْضِعَيْنِ أَيْ ما إذَا نَقَصَتْ مَاشِيَةُ الْهَارِبِ وَعَيَّنَ عَامَ النَّقْصِ أو زَادَتْ وَعَيَّنَ عَامَ الزِّيَادَةِ وَنَصُّهُ وَفِيهَا الْقُدْرَةُ عليه كَتَوْبَتِهِ 
وَنَقَلَ ابن عبد السَّلَامِ تَصْدِيقَ التَّائِبِ دُونَ من قُدِرَ عليه لَا أَعْرِفُهُ إلَّا في عُقُوبَةِ شَاهِدِ الزُّورِ وَالْمَالُ أَشَدُّ من الْعُقُوبَةِ لِسُقُوطِ الْحَدِّ بِالشُّبْهَةِ دُونَهُ اُنْظُرْ بْن 
وَقَوْلُهُ الْقُدْرَةُ عليه أَيْ على الْهَارِبِ وَقَوْلُهُ كَتَوْبَتِهِ أَيْ في كَوْنِهِ لَا يُصَدَّقُ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ عليه ) أَيْ في ذلك الْعَامِ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( فَوَجَدَهَا نَقَصَتْ ) أَيْ بِمَوْتٍ أو ذَبْحٍ لم يَقْصِدْ بِهِ الْفِرَارَ كَذَا قال ابن عبد السَّلَامِ وَتَبِعَهُ خش وَاعْتَرَضَهُ ابن عَرَفَةَ بِأَنَّ الصَّوَابَ قَصْرُ النَّقْصِ على ما إذَا كان بِسَمَاوِيٍّ كَالْمَوْتِ وَأَمَّا الْمَذْبُوحُ فَيُحْسَبُ وَأَمَّا التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فَخِلَافُ النَّقْلِ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا ما لِابْنِ عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( وَزَادَتْ ) أَيْ بِوِلَادَةٍ أو بِفَائِدَةٍ 
قَوْلُهُ ( حين الْإِخْبَارِ ) أَيْ حين إخْبَارِهِ أَوَّلًا بِعَدَدِهَا 
قَوْلُهُ ( أو صُدِّقَ رَبُّهَا ) أَيْ أو صَدَّقَ السَّاعِي رَبَّهَا فِيمَا أخبره بِهِ أو لا وَالْحَالُ أنها نَقَصَتْ عَمَّا أخبره بِهِ فَالْمُعْتَبَرُ الْمَوْجُودُ أَيْضًا وَمَحَلُّهُ إنْ كانت الزَّكَاةُ من عَيْنِهَا وَأَمَّا لو أخبره بِأَنَّهَا عِشْرُونَ جَمَلًا فَصَدَّقَهُ في عَدَدِهَا ثُمَّ رَجَعَ فَوَجَدَهَا قد نَقَصَتْ قبل الْأَخْذِ فَلَا بُدَّ من أَرْبَعِ شِيَاهٍ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وفي الزَّيْدِ ) يَعْنِي زِيَادَتَهَا بِوِلَادَةٍ كما لِابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ أو بِفَائِدَةٍ كما لِابْنِ عبد السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) أَيْ طَرِيقَتَانِ 
وَقَوْلُهُ وَهَلْ الْعِبْرَةُ بِمَا وُجِدَ أَيْ وَتَصْدِيقُهُ بِمَا أخبره بِهِ لَا يُعَدُّ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ أو بِمَا أَخْبَرَ بِهِ أَيْ لِأَنَّهُ لَمَّا صَدَّقَهُ فيه عُدَّ تَصْدِيقُهُ له بِمَنْزِلَةِ حُكْمِ الْحَاكِمِ وفي ح أَنَّ التَّرَدُّدَ يَجْرِي في الزِّيَادَةِ بَعْدَ الْعَدِّ وَقَبْلَ الْأَخْذِ أَيْضًا وَأَنَّ الْعَدَّ وَالتَّصْدِيقَ سَوَاءٌ وَنَسَبَهُ اللَّخْمِيُّ 
تَنْبِيهٌ لو عَزَلَ من مَاشِيَتِهِ شيئا لِلسَّاعِي فَوَلَدَتْ قبل أَخْذِهِ لَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ الْأَوْلَادِ قَالَهُ سَنَدٌ قال وَلَوْ عَيَّنَ له طَعَامًا تَعَيَّنَ فَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَتَصَرَّفَ فيه بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ بَاعَهُ مَضَى وَلَا يُفْسَخُ وَضَمِنَ مثله لِأَنَّ الزَّكَاةَ في ذِمَّةِ رَبِّهَا كَالدَّيْنِ فإذا تَصَرَّفَ فيها كان التَّصَرُّفُ مَاضِيًا وَيَضْمَنُهَا كَمُتَسَلِّفِ الْوَدِيعَةِ وَتَسَلُّفِ الْوَصِيِّ من مَالِ الْمَحْجُورِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ حَذَفَ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ على ما وَجَدَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ سَاوَى ذلك الْمَوْجُودُ الْعَدَدَ الذي أَخْبَرَ بِهِ رَبُّهَا أو زَادَ عليه أو نَقَصَ عنه وَسَوَاءٌ في الثَّلَاثَةِ صَدَّقَهُ السَّاعِي أو
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كَذَّبَهُ 
قَوْلُهُ ( وَأَخَذَ الْخَوَارِجُ ) أَيْ الطَّوَائِفُ الْخَوَارِجُ أَيْ الَّذِينَ خَرَجُوا عن طَاعَةِ الْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( بِالْمَاضِي من الْأَعْوَامِ ) أَيْ بِزَكَاةِ الْمَاضِي من الْأَعْوَامِ وَيُعَامَلُونَ مُعَامَلَةَ من تَخَلَّفَ عنه السَّاعِي فَيُؤْخَذُونَ بِزَكَاةِ ما وُجِدَ مَعَهُمْ حَالَ الْقُدْرَةِ عليهم لِمَاضِي الْأَعْوَامِ وَلِعَامِ الْقُدْرَةِ وَلَا يُعَامَلُونَ بِمُعَامَلَةِ الْهَارِبِ بِحَيْثُ يُؤْخَذُونَ بِزَكَاةِ ما كان مَعَهُمْ حَالَ الْخُرُوجِ لِمَاضِي الْأَعْوَامِ وَلِعَامِ الْقُدْرَةِ وَلَا يُلْغَى النَّقْصُ إذَا كان ما وُجِدَ مَعَهُمْ عَامَ الْقُدْرَةِ أَقَلَّ مِمَّا كان مَعَهُمْ حَالَ الْخُرُوجِ وَهَذَا إذَا كَانُوا مُتَأَوِّلِينَ في خُرُوجِهِمْ وَأَمَّا إذَا كان خُرُوجُهُمْ لِمَنْعِهَا فَإِنَّهُمْ يُعَامَلُونَ مُعَامَلَةَ الْهَارِبِ قَوْلُهُ ( فَيَصَدَّقُونَ ) أَيْ وَلَوْ في عَامِ الْقُدْرَةِ وَهَذَا إذَا تَأَوَّلُوا في خُرُوجِهِمْ على الْإِمَامِ بِأَنْ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ على الْحَقِّ وَأَنَّ هذا الْإِمَامَ غَيْرُ عَادِلٍ فَلَا تُدْفَعُ له الزَّكَاةُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُصَدَّقُونَ في ادِّعَائِهِمْ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوهَا ) أَيْ لِاتِّهَامِهِمْ في دَعْوَاهُمْ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( وفي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ تكون ( ( ( يكون ) ) ) في مِلْكِ وَاحِدٍ فَلَوْ خَرَجَ من الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ ثَمَانِيَةُ أَوْسُقٍ وَقُسِمَتْ بين الشَّرِيكَيْنِ فَلَا زَكَاةَ فيها 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ ) أَيْ وَإِنْ حَصَلَتْ من أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ أَيْ فَالْخَرَاجُ الذي على الْأَرْضِ لَا يُضَيِّعُ زَكَاةَ ما خَرَجَ منها من الزَّرْعِ كانت الْأَرْضُ له أو لِغَيْرِهِ كما في الْمُدَوَّنَةِ قال ابن يُونُسَ لِأَنَّ الْخَرَاجَ كِرَاءٌ 
قال ح وَالْخَرَاجُ نَوْعَانِ ما وُضِعَ على أَرْضِ الْعَنْوَةِ وَالثَّانِي ما يُصَالَحُ بِهِ الْكُفَّارُ على أَرْضِهِمْ فَيَشْتَرِيهَا مُسْلِمٌ من الصُّلْحِيِّ وَيَتَحَمَّلُ عنه الْخَرَاجَ بَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ على الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ لَا زَكَاةَ في زَرْعِ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ وفي الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ إن الزَّرْعَ الذي يُوجَدُ في الْأَرْضِ الْمُبَاحَةِ لَا زَكَاةَ فيه وهو لِمَنْ أَخَذَهُ 
قَوْلُهُ ( كُلُّ صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ ) فَالْجُمْلَةُ أَلْفٌ وَمِائَتَا مُدٍّ وَالْمُدُّ مِلْءُ الْيَدَيْنِ المتوستطين ( ( ( المتوسطتين ) ) ) لَا مَقْبُوضَتَيْنِ وَلَا مَبْسُوطَتَيْنِ وَبِالْوَزْنِ رِطْلٌ وَثُلُثٌ وقد حُرِّرَ النِّصَابُ بِالْكَيْلِ عن قَرِيبٍ فَوُجِدَ أَرْبَعَةَ أَرَادِبَ وَوَيْبَةٍ بِكَيْلِ بُولَاقَ وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ رُبْعٍ مِصْرِيٍّ الْآنَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ وَالْأَرْبَعَةُ أَرَادِبَ وَوَيْبَةٍ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ وَذَلِكَ قَدْرُ الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ 
قَوْلُهُ ( وَوَزْنًا أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ ) أَيْ فَيُوزَنُ الْقَدْرُ الْمَذْكُورُ من الشَّعِيرِ وَيُكَالُ وَيُجْعَلُ مِقْدَارُ الْكَيْلِ ضَابِطًا فَيُعَوَّلُ عليه فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ إنَّ الْوَزْنَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحُبُوبِ فَيَلْزَمُ اخْتِلَافُ النِّصَابِ بِاخْتِلَافِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وهو بَعِيدٌ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مُتَوَسِّطٌ ) هذا تَفْسِيرٌ مُرَادٌ وَإِلَّا فَمُطْلَقُ الشَّعِيرِ يَصْدُقُ بِالضَّامِرِ والممتلىء ( ( ( والممتلئ ) ) ) أَيْ الْغَلِيظِ وَالْمُتَوَسِّطِ وَلِذَا قال بَعْضُهُمْ كان الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ من مُتَوَسِّطِ الشَّعِيرِ لِأَنَّ مُطْلَقَ الشَّعِيرِ يَصْدُقُ بِمَا ذُكِرَ من الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ مع أَنَّ الْمُرَادَ وَاحِدٌ منها وهو الْمُتَوَسِّطُ 
قَوْلُهُ ( بَيَانٌ لِلْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ ) الْأُولَى نَعْتٌ لِلْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ لِأَنَّ من هُنَا لَيْسَتْ بَيَانِيَّةً 
قَوْلُهُ ( الْقَطَانِيُّ السَّبْعَةُ ) هِيَ الْحِمَّصُ وَالْفُولُ وَاللُّوبِيَا وَالْعَدَسُ وَالتُّرْمُسُ وَالْجُلُبَّانُ وَالْبَسِيلَةُ 
قَوْلُهُ ( وَحَبُّ الْفُجْلِ ) أَيْ الْأَحْمَرِ وَأَمَّا الْفُجْلُ الْأَبْيَضُ فَلَا زَكَاةَ في حَبِّهِ إذْ لَا زَيْتَ له 
قَوْلُهُ ( وَغَيْرُ ذلك ) أَيْ كَالْبِرْسِيمِ وَالْحُلْبَةِ وَالسَّلْجَمِ وَالتِّينِ خِلَافَا لِمَنْ أَلْحَقَهُ بِالتَّمْرِ كَالزَّبِيبِ وَمَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيمَا ذُكِرَ وَغَيْرِهِ ما لم تَكُنْ من عُرُوضِ التِّجَارَةِ وَإِلَّا زُكِّيَتْ على الْوَجْهِ الْآتِي 
قَوْلُهُ ( مُنَقًّى ) أَيْ إذَا أُخِذَ بَعْدَ يُبْسِهِ 
وَقَوْلُهُ مُقَدَّرُ الْجَفَافِ إذَا أُخِذَ فَرِيكًا 
قَوْلُهُ ( الذي لَا يُخَزَّنُ بِهِ ) احْتَرَزَ بِذَلِكَ عن قِشْرِ الْأُرْزِ فَلَا يُشْتَرَطُ النَّقَاءُ منه 
قَوْلُهُ ( فَيُقَالُ ) أَيْ لِأَهْلِ
____________________
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الْمَعْرِفَةِ الَّذِينَ شَأْنُهُمْ التَّخْرِيصُ وَهَذَا بَيَانٌ له 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ قِيلَ ثُلُثُهُ ) أَيْ مَثَلًا 
وَقَوْلُهُ اُعْتُبِرَ الْبَاقِي أَيْ فَإِنْ كان خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ زكي وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( هذا إذَا كان ) أَيْ الذي أُخِذَ قبل يُبْسِهِ قَوْلُهُ ( بَيَانُ ما يخرجه ( ( ( يخرج ) ) ) ) أَيْ فِيمَا يَجِفُّ وما لَا يَجِفُّ وما له زَيْتٌ وما لَا زَيْتَ له من جِنْسِ ماله زَيْتٌ 
قَوْلُهُ ( نِصْفُ عُشْرِهِ ) ذَكَرَ الضَّمِيرَ الْعَائِدَ على الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا نِصَابًا وَهَذَا بَيَانٌ لِلْقَدْرِ الْمُخْرَجِ 
قَوْلُهُ ( خَبَرُهُ وفي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ) هو وَاجِبُ التَّقْدِيمِ لِاشْتِمَالِ الْمُبْتَدَأِ على ضَمِيرٍ يَعُودُ عليه فَلَوْ أُخِّرَ عن الْمُبْتَدَأِ لَعَادَ الضَّمِيرُ على مُتَأَخِّرٍ لَفْظًا وَرُتْبَةً وهو لَا يَجُوزُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ نِصْفُ عُشْرِ حَبِّهِ ) هذا بِالنِّسْبَةِ لِمَا شَأْنُهُ الْجَفَافُ من الْحَبِّ سَوَاءٌ تُرِكَ حتى يَجِفَّ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( إنْ بَلَغَ حَبَّ كُلٍّ نِصَابًا ) أَيْ فَمَتَى بَلَغَ حَبُّهُ نِصَابًا أَخْرَجَ نِصْفَ عُشْرِ زَيْتِهِ وَإِنْ قَلَّ الزَّيْتُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من الْإِخْرَاجِ من زَيْتِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان عَصَرَهُ أو أَكَلَهُ أو بَاعَهُ وَلَا يجزىء إخْرَاجُ حَبٍّ أو من الثَّمَنِ أو الْقِيمَةِ وَهَذَا إذَا أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الزَّيْتِ وَلَوْ بِالتَّحَرِّي أو بِإِخْبَارِ مَوْثُوقٍ بِهِ وَإِلَّا أَخْرَجَ من قِيمَتِهِ إنْ أَكَلَهُ أو أَهْدَاهُ أو من ثَمَنِهِ إنْ بَاعَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَنِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ ) أَيْ وَإِلَّا يَبِعْهُ بَلْ أَكَلَهُ أو أَهْدَاهُ أو تَصَدَّقَ بِهِ فَيَلْزَمُهُ نِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ فَلَوْ أَخْرَجَ زَبِيبًا أو تَمْرًا فَلَا يجزىء وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَا زَيْتَ له من جِنْسِ ما له زَيْتٌ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ من ثَمَنِهِ أو قِيمَتِهِ فَإِنْ أَخْرَجَ من حَبِّهِ أو أَخْرَجَ عنه زَيْتًا فإنه لَا يجزىء 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ تَعَيُّنُ الْإِخْرَاجِ من الثَّمَنِ في هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلَا يجزىء أَنْ يُخْرِجَ عنه من حَبِّهِ بِأَنْ يُخْرِجَ عنه تَمْرًا أو زَبِيبًا أو رُطَبًا أو عِنَبًا أو زَيْتُونًا وهو كَذَلِكَ 
ابن عَرَفَةَ ما لَا يتزبب ( ( ( يترتب ) ) ) 
قال مُحَمَّدٌ يُخْرِجُ من ثَمَنِهِ أو قِيمَتِهِ إنْ أَكَلَهُ لَا زَبِيبًا 
وَرَوَى عَلِيٌّ وابن نَافِعٍ من ثَمَنِهِ إلَّا أَنْ يَجِدَ زَبِيبًا فَيَلْزَمُ شِرَاؤُهُ 
ابن حَبِيبٍ من ثَمَنِهِ وَإِنْ أَخْرَجَ عِنَبًا أَجْزَأَهُ وَكَذَا الزَّيْتُونُ الذي لَا زَيْتَ له وَالرُّطَبُ الذي لَا يَتَتَمَّرُ إنْ أَخْرَجَ من حَبِّهِ أَجْزَأَهُ اه 
وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ كما في الْمَوَّاقِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا ما يَجِفُّ ) أَيْ بِالْفِعْلِ من الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ سَوَاءٌ كان شَأْنُهُ الْجَفَافُ أو كان شَأْنُهُ عَدَمُ الْجَفَافِ لَكِنْ فُرِضَ أَنَّهُ بَقِيَ حتى جَفَّ كما في المج 
قَوْلُهُ ( أو بَاعَهُ رُطَبًا ) أَيْ لِمَنْ يُجَفِّفُهُ أو لِمَنْ لَا يُجَفِّفُهُ كما هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ ما لم يَعْجِزْ عن تَحَرِّيهِ إذَا بَاعَهُ وَإِلَّا أَخْرَجَ من ثَمَنِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ عنه حَبًّا يَابِسًا ) أَيْ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ من تَعَيُّنِ الْإِخْرَاجِ من ثَمَنِهِ أو قِيمَتِهِ كَالْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( تَعَيَّنَ الْإِخْرَاجُ من حَبِّهِ ) هذا قَوْلُ مَالِكٍ في الْعُتْبِيَّةِ وَقَوَّاهُ بْن وَاقْتَصَرَ عليه خش 
وَقَوْلُهُ وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ هو الْعَلَّامَةُ طفي وَسَلَّمَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَهَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ مَالِكٍ في كِتَابِ مُحَمَّدِ بن الْمَوَّازِ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من جَرَيَانِ الْخِلَافِ في الْفُولِ الذي شَأْنُهُ أَنْ يَيْبَسَ دُونَ ما شَأْنُهُ أَنَّهُ لَا يَيْبَسُ لَا وَجْهَ له كما قال بْن فإن ظَاهِرَ النَّقْلِ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِمَا فَفِي الْعُتْبِيَّةِ عن مَالِكٍ أَنَّ الْفُولَ إذَا أُكِلَ أو بِيعَ أَخْضَرَ يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ من حَبِّهِ 
ابن رُشْدٍ وهو كما قال لِأَنَّ الزَّكَاةَ قد وَجَبَتْ في ذلك بِالْإِفْرَاكِ فَبَيْعُ ذلك أَخْضَرَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِ الْحَائِطِ من النَّخْلِ أو الْكَرْمِ إذَا أَزْهَى ثُمَّ قال وَلِمَالِكٍ في كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ في الْفُولِ وَالْحِمَّصِ أَنَّهُ إنْ أَدَّى من ثَمَنِهِ فَلَا بَأْسَ ولم يَقُلْ ذلك في النَّخْلِ وَالْكَرْمِ فَتَصْدِيرُهُ بِالْأَوَّلِ مع تَوْجِيهِهِ يُفِيدُ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَلِذَا صَدَّرَ بِهِ ابن عَرَفَةَ فقال مَالِكٌ ما أُكِلَ من قُطْنِيَّةِ خَضْرَاءَ أو بِيعَ إنْ بَلَغَ خَرْصُهُ يَابِسًا نِصَابًا زَكَّاهُ بِحَبٍّ يَابِسٍ وَرَوَى مُحَمَّدٌ أو من ثَمَنِهِ اه بْن 
وَاعْلَمْ أَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ في الْفُولِ الْأَخْضَرِ وَالْفَرِيكِ الْأَخْضَرِ وَالْحِمَّصِ وَالشَّعِيرِ الْأَخْضَرَيْنِ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالْوُجُوبُ بِإِفْرَاكِ الْحَبِّ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عليه وَسَيَأْتِي أَنَّهُ الْمَشْهُورُ وَأَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْوُجُوبَ بِيُبْسِ الْحَبِّ ضَعِيفٌ وَحِينَئِذٍ فَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ في الْفُولِ الْأَخْضَرِ وما معه مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على مَشْهُورٍ لَا على ضَعِيفٍ كما قال عبق 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان شَأْنُهُ مِمَّا يَيْبَسُ ) أَيْ وَأُكِلَ أو بِيعَ أَخْضَرَ قبل
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الْجَفَافِ 
قَوْلُهُ ( من ثَمَنِهِ أو حَبِّهِ ) الضَّمِيرَانِ لِلْفُولِ الْأَخْضَرِ قَوْلُهُ ( إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ ) أَيْ كَالسَّوَاقِي وَأَمَّا النَّقَّالَاتُ من الْبَحْرِ وَهِيَ النَّطَّالَةُ وَالشَّادُوفُ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا فقال عبق وخش إنَّهَا دَاخِلَةٌ في الْآلَةِ وفي شب أنها لَا تَدْخُلُ وَحَرِّرْ الْفِقْهَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالْعُشْرُ ) وَمِمَّا يَجِبُ فيه الْعُشْرُ ما يُزْرَعُ من الذُّرَةِ وَيُصَبُّ عليه عِنْدَ زَرْعِهِ فَقَطْ قَلِيلٌ من الْمَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ ) أَيْ الْمَاءَ الْجَارِيَ على وَجْهِ الْأَرْضِ وَرَدَّ بِلَوْ على الْقَائِلِ بِوُجُوبِ نِصْفِ الْعُشْرِ إذَا اشْتَرَى السَّيْحَ أو أَنْفَقَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَتَسَاوَى عَدَدُهُ ) أَيْ عَدَدُ السَّقْيِ بِهِمَا وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمُدَّةُ أو تَسَاوَتْ مُدَّةُ السَّقْيِ بِهِمَا وَإِنْ اخْتَلَفَ الْعَدَدُ 
وَقَوْلُهُ أو قَارَبَ أَيْ السَّقْيُ بِأَحَدِهِمَا السَّقْيَ بِالْآخِرِ في الْعَدَدِ أو في الْمُدَّةِ 
وَقَوْلُهُ بِأَنْ لم يَبْلُغْ أَيْ السَّقْيُ بِأَحَدِهِمَا ثُلُثَ السَّقْيِ بِالْآخَرِ في الْعَدَدِ أو الْمُدَّةِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ ما لم يَبْلُغْ الثُّلُثَيْنِ مُقَارِبٌ مِثْلُهُ في عِبَارَةِ ابْنِ رُشْدٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَنَّ الْأَكْثَرَ ما بَلَغَ الثُّلُثَيْنِ وَاَلَّذِي في عِبَارَةِ ابْنِ يُونُسَ عنه أَنَّ ما قَارَبَ الثُّلُثَيْنِ من الْأَكْثَرِ وما زَادَ على النِّصْفِ بِقَلِيلٍ من الْمُسَاوِي اه 
قَوْلُهُ ( فَيُؤْخَذُ لِمَا سُقِيَ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ يُقْسَمُ الْحَبُّ نِصْفَيْنِ وَيُزَكِّي أَحَدَهُمَا بِالْعُشْرِ وَالثَّانِي بِنِصْفِ الْعُشْرِ 
قَوْلُهُ ( أو كُلٌّ على حُكْمِهِ ) أَيْ فَيَقْسِمُ الْحَبَّ الثُّلُثَ وَالثُّلُثَيْنِ مَثَلًا وَيُزَكِّي أَحَدَهُمَا بِالْعُشْرِ وَالْآخَرَ بِنِصْفِ الْعُشْرِ 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) الْأَوَّلُ مِنْهُمَا شَهَرَهُ في الْجَوَاهِرِ وَالثَّانِي شَهَرَهُ في الْإِرْشَادِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِ ) أَيْ الذي جَرَى فيه الْخِلَافُ في كَوْنِهِ يَغْلِبُ غَيْرَهُ أو لَا يَغْلِبُ بَلْ كُلٌّ على حُكْمِهِ 
قَوْلُهُ ( الْأَكْثَرُ مُدَّةً وَلَوْ كان إلَخْ ) وَذَلِكَ كما لو كانت مُدَّةُ السَّقْيِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فيها شَهْرَانِ بِالسَّيْحِ وَأَرْبَعَةٌ بِالْآلَةِ لَكِنْ سَقْيُهُ بِالسَّيْحِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَسَقْيُهُ بِالْآلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ 
ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِ الأكثر ( ( ( والأكثر ) ) ) مُدَّةً إلَخْ هذا هو الذي رَجَّحَهُ الْمَوَّاقُ وَعَزَاهُ بَعْضُهُمْ لِابْنِ عَرَفَةَ وَقَوْلُهُ أو الْأَكْثَرُ سَقْيًا هو قَوْلُ الْبَاجِيَّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ تَرْجِيحُهُ 
قَوْلُهُ ( الْأَظْهَرُ الثَّانِي ) وهو أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَكْثَرِ الْأَكْثَرُ سَقْيًا وَإِنْ قَلَّتْ مُدَّتُهُ قَوْلُهُ ( بِالسَّقْيِ بِالْآلَةِ ) أَيْ لَا بِمُدَّةِ السَّقْيِ بها قَوْلُهُ ( كَأَصْنَافِ التَّمْرِ ) أَيْ كما تُضَمُّ أَصْنَافُ التَّمْرِ وَأَصْنَافُ الزَّبِيبِ فَالْكَافُ لِلتَّشْبِيهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَخْرَجَ من كُلٍّ بِحَسَبِهِ ) أَيْ أَخْرَجَ من كل صِنْفٍ بِقَدْرِ ما يَخُصُّهُ 
قَوْلُهُ ( ويجزىء إخْرَاجُ الْأَعْلَى منها أو الْمُسَاوِي عن الْأَدْنَى ) لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ منها إذْ إخْرَاجُ الْأَعْلَى عن الْأَدْنَى إجْزَاؤُهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْقَطَانِيِّ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ بَلْ مَتَى أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ من صِنْفٍ عن صِنْفٍ آخَرَ ما وَجَبَ عليه فيه جَازَ أَنْ يُخْرِجَ من الْأَعْلَى لَا من الْأَدْنَى لَا فَرْقَ بين الْقَطَانِيِّ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهَا لَكِنْ مع اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَاخْتِلَافِ الْأَصْنَافِ الْمَضْمُومَةِ كما هو السِّيَاقُ فَلَا يجزىء قَمْحٌ عن عَدَسٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى وَالْمُسَاوِي يُعْتَبَرُ بِمَا عِنْدَ أَهْلِ كل مَحَلٍّ وإذا أُخْرِجَ الْأَعْلَى عن الْأَدْنَى فإنه يُخْرِجُ بِقَدْرِ مَكِيلَةِ الْمُخْرَجِ عنه لِأَنَّهُ عِوَضٌ عنه وَلَا يُخْرِجُ عنه أَقَلَّ من مَكِيلَتِهِ لِئَلَّا يَكُونَ رُجُوعًا لِلْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يُضَمُّ إلَخْ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَهُ إنْ زَرَعَ إلَخْ شَرْطٌ لِضَمِّ الصِّنْفَيْنِ وَالْأَصْنَافِ مُطْلَقًا أَيْ حَيْثُ قُلْنَا بِضَمِّهَا زُرِعَتْ بِبَلَدٍ أو بِبُلْدَانٍ سَوَاءٌ كان الْمَضْمُومَانِ من الْقَطَانِيِّ أو من قَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَسَلْتٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يُزْرَعَ إلَخْ وَخَالَفَ تت وَجَعَلَ هذا شَرْطًا لِضَمِّ ما زُرِعَ بِبُلْدَانٍ وَأَمَّا ما زُرِعَ بِبَلَدٍ فَيُضَمُّ وَإِنْ لم يُوجَدْ هذا الشَّرْطُ وهو ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ زُرِعَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْمَضْمُومَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ من قَوْلِهِ يُضَمُّ إلَخْ وَهَذَا الشَّرْطُ ذَكَرَهُ ابن رُشْدٍ وَنَسَبَهُ لِابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِقُرْبِهِ ) أَيْ بِقُرْبِ اسْتِحْقَاقِهِ الْحَصَادَ 
قَوْلُهُ ( وَبَقِيَ من حَبِّ الْأَوَّلِ إلَخْ ) عَطْفٌ على قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ زُرِعَ أَحَدُهُمَا إلَخْ فَهُوَ شَرْطٌ ثَانٍ لِلضَّمِّ مُطْلَقًا 
وَقَوْلُهُ وَبَقِيَ من حَبِّ الْأَوَّلِ
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أَيْ عِنْدَهُ 
وَقَوْلُهُ ما يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ أَيْ من الثَّانِي فَاعِلِ بَقِيَ 
قَوْلُهُ ( إلَى اسْتِحْقَاقِ حَصَادِ الثَّانِي ) أَيْ إلَى وَقْتِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فيه بِالْإِفْرَاكِ أو يُبْسِ الْحَبِّ أَمَّا لو أكل ( ( ( أكمل ) ) ) الْأَوَّلَ قبل وُجُوبِ الزَّكَاةِ في الثَّانِي فَلَا يَضُمُّ الثَّانِيَ لِلْأَوَّلِ بَلْ إنْ كان الثَّانِي نِصَابًا زكي وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُمَا كَفَائِدَتَيْنِ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْحَصْدِ في الْحَبِّ كَتَمَامِ الْحَوْلِ في غَيْرِهِ فَلَوْ زَرَعَ أَحَدَهُمَا بَعْدَ حَصَادِ الْآخَرِ لم يَجْتَمِعَا في الْحَوْلِ فَلَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( فَيَضُمُّ الْوَسَطَ ) أَيْ فَبِسَبَبِ اشْتِرَاطِ الِاجْتِمَاعِ في الْأَرْضِ لِأَجْلِ أَنْ يَجْتَمِعَا في الْمِلْكِ وَالْحَوْلِ لو كانت الزُّرُوعُ ثَلَاثَةً زُرِعَ ثَانِيهَا قبل حَصَادِ الْأَوَّلِ وَثَالِثُهَا بَعْدَهُ وَقَبْلَ حَصَادِ الثَّانِي ضُمَّ الْوَسَطُ لَهُمَا قَوْلُهُ ( ولم يُخْرِجْ زَكَاةَ الْأَوَّلَيْنِ إلَخْ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ إذَا كان فيه إلَخْ أَيْ وَأَمَّا لو كان أَخْرَجَ زَكَاةَ الْأَوَّلَيْنِ قبل حَصْدِ الثَّالِثِ فَلَا يُضَمُّ الْوَسَطُ لِذَلِكَ الثَّالِثِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ضَمَّ الْوَسَطِ لِلطَّرَفَيْنِ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ أَنْ يَكُونَ فيه مع كُلٍّ مِنْهُمَا نِصَابٌ وَأَنْ لَا يُخْرِجَ زَكَاةَ الْأَوَّلَيْنِ حتى يَحْصُدَ الثَّالِثَ وَأَمَّا إذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ الْأَوَّلَيْنِ قبل حَصْدِ الثَّالِثِ فإنه لَا يَضُمُّ الْوَسَطَ لِذَلِكَ الثَّالِثِ وَيُزَكِّي الثَّالِثَ وَحْدَهُ إنْ كان نِصَابًا وَإِلَّا فَلَا وَوَجْهُ عَدَمِ الضَّمِّ أَنَّ الثَّانِيَ لَمَّا زُكِّيَ أَوَّلًا وَحَصَلَ فيه نَقْصٌ بِسَبَبِ الزَّكَاةِ في الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ لم يَبْقَ من الثَّانِي ما يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ إنْ ضُمَّ لِلثَّالِثِ فَلَا يُضَمُّ له لِمَا تَقَدَّمَ في الشَّرْطِ الْأَوَّلِ هذا مُحَصَّلُ الشَّارِحِ وَبَقِيَ قَيْدٌ ثَالِثٌ وهو أَنْ يَبْقَى حَبُّ السَّابِقِ لِحَصَادِ اللَّاحِقِ فَإِنْ أَكَلَ حَبَّ الْأَوَّلِ قبل حَصَادِ الثَّانِي أو أَكَلَ حَبَّ الثَّانِي قبل حَصَادِ الثَّالِثِ فَلَا يَضُمُّ الْوَسَطَ لَهُمَا 
قَوْلُهُ ( لَا يُضَمُّ زَرْعٌ أَوَّلٌ ) أَيْ لَا يُعْتَبَرُ ضَمُّ أَوَّلِ الثَّالِثِ بِحَيْثُ لو اجْتَمَعَ من الْجَمِيعِ أَيْ الثَّلَاثَةِ نِصَابٌ زَكَّى كما في مِثَالِ الشَّارِحِ قَوْلُهُ ( على الْبَدَلِيَّةِ ) أَيْ وَإِنْ كان فيه مَعَهُمَا على سَبِيلِ الْمَعِيَّةِ نِصَابٌ 
قَوْلُهُ ( وَزَرْعُ الثَّالِثِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ زَرْعُ الثَّالِثِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ حَصَادِ الْأَوَّلِ ) أَيْ وَقَبْلَ حَصَادِ الثَّانِي وَأَمَّا لو كان الثَّالِثُ زُرِعَ قبل حَصَادِ الْأَوَّلِ كما أَنَّ الثَّانِيَ كَذَلِكَ زَكَّى الْجَمِيعَ وَإِنْ زَرَعَ الثَّالِثَ بَعْدَ حَصَادِ الثَّانِي وَقَبْلَ حَصَادِ الْأَوَّلِ ضَمَّ الْأَوَّلَ لِلثَّالِثِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ صَارَ وَسَطًا حُكْمًا 
قَوْلُهُ ( أو الْعَكْسُ ) أَيْ الْأَوَّلُ اثْنَيْنِ وَالثَّالِثُ ثَلَاثَةٌ وَالْوَسَطُ اثْنَانِ على كل حَالٍ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَضُمُّ له ) أَيْ لِلْوَسَطِ الطَّرَفَ الذي يُكْمِلُ نِصَابًا سَوَاءٌ كان الطَّرَفُ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا زَكَاةَ في الْآخَرِ ) أَيْ في الطَّرَفِ الْآخَرِ قَوْلُهُ ( إنْ كَمُلَ ) أَيْ النِّصَابُ من الْوَسَطِ مع الْأَوَّلِ كما لو كان الْأَوَّلُ ثَلَاثَةً وَالثَّانِي اثْنَيْنِ وَالثَّالِثُ اثْنَيْنِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( دُونَ الْعَكْسِ ) أَيْ دُونَ ما إذَا كَمُلَ النِّصَابُ من الْوَسَطِ وَالْأَخِيرِ كما لو كان الْأَوَّلُ وَسْقَيْنِ وَالثَّانِي اثْنَانِ وَالثَّالِثُ ثَلَاثَةٌ فَيُزَكِّي الْأَخِيرَيْنِ دُونَ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( لَا يُضَمُّ قَمْحٌ أو غَيْرُهُ ) أَيْ من الْحُبُوبِ التي تَقَدَّمَتْ لِعَلَسٍ وَعَدَمُ ضَمِّ الْقَمْحِ لِلْعَلَسِ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ وَأَصْبَغَ وَقِيلَ إنَّهُ يُضَمُّ إلَيْهِ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إلَّا ابْنِ الْقَاسِمِ وهو قَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ وَمُخْتَارُ ابْنِ يُونُسَ وَاسْتَقَرَّ بِهِ في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ ) أَيْ الْمَذْكُورَاتُ من الْعَلَسِ وما بَعْدَهُ أَجْنَاسٌ 
قَوْلُهُ ( لَا يُضَمُّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ ) أَيْ فَلَا يُضَمُّ الْعَلَسُ لِدُخْنٍ وَلَا لِذُرَةٍ وَلَا لِأُرْزٍ وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( الْأَحْمَرِ ) صِفَةٌ لِلْفُجْلِ لَا لِبَزْرِ وَالْفُجْلُ الْأَحْمَرُ مَوْجُودٌ بِالْمَغْرِبِ 
قَوْلُهُ ( في وُجُوبِ الزَّكَاةِ ) أَيْ إذَا بَلَغَتْ نِصَابًا قَوْلُهُ ( في الضَّمِّ وَعَدَمِهِ ) أَيْ لَا في بَيَانِ ما تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ وما لَا تَجِبُ فيه لِأَنَّ هذا قد سَبَقَ في قَوْلِهِ من حَبٍّ وَتَمْرٍ 
قَوْلُهُ ( لَا الْكَتَّانِ ) أَيْ فَلَيْسَ كَالزَّيْتُونِ في وُجُوبِ الزَّكَاةِ 
قَوْلُهُ ( وَحُسِبَ في النِّصَابِ قِشْرُ الْأُرْزِ ) أَيْ حُسِبَ على الْمَالِكِ من النِّصَابِ الشَّرْعِيِّ قِشْرُ الْأُرْزِ فَلَوْ كان الْأُرْزُ مَقْشُورًا أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ فَإِنْ كان بِقِشْرِهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ زُكِّيَ وَإِنْ كان أَقَلَّ فَلَا زَكَاةَ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ عن الْأُرْزِ
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مَقْشُورًا وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ غير مَقْشُورٍ خِلَافًا لِمَنْ قال يَتَعَيَّنُ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَحُسِبَ ما يتصدق ( ( ( تصدق ) ) ) بِهِ على الْفُقَرَاءِ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يُزَكِّيَ عنه وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ وَاسْتَثْنَى ابن يُونُسَ وابن رُشْدٍ الشَّيْءَ التَّافِهَ الْيَسِيرَ فإنه لَا يَحْسِبُهُ إذَا تَصَدَّقَ بِهِ أو أَهْدَاهُ أو وَهَبَهُ قَالَهُ أبو الْحَسَنِ وهو تَقْيِيدٌ لِلْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ ح 
وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا تَصَدَّقَ بِهِ أو أَهْدَى أو وَهَبَ بَعْدَ الطِّيبِ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يُحْسَبُ وَتَسْقُطُ عنه زَكَاتُهُ كما أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عليه إذَا تَصَدَّقَ بِالزَّرْعِ كُلِّهِ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ يَكُونَ ما تَصَدَّقَ بِهِ بَعْضَ الزَّرْعِ لَا كُلَّهُ وَأَنْ يَكُونَ ذلك الْبَعْضُ ليس تَافِهًا وَأَنْ يَكُونَ التَّصَدُّقُ بِهِ بَعْدَ الطِّيبِ 
قَوْلُهُ ( وَحَسَبَ ما اسْتَأْجَرَ بِهِ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ اسْتَأْجَرَ بِهِ عَطْفٌ على تَصَدَّقَ بِهِ الْوَاقِعِ صِلَةً لِمَا 
قَوْلُهُ ( قَتًّا ) أَيْ حَالَ كَوْنِهِ قَتًّا أَيْ مَقْتُوتًا ومحزوما ( ( ( ومجزوما ) ) ) قَوْلُهُ ( أو غَيْرَهُ ) أَيْ إغْمَارًا أو كَيْلًا فَكُلُّ هذا يُحْسَبُ وَيُخْرِجُ زَكَاتَهُ وَكَذَلِكَ يُحْسَبُ لَقْطُ اللَّقَّاطُ الذي مع الْحَصَادِ لِأَنَّهُ في مَعْنَى الْإِجَارَةِ لَا لَقْطِ اللَّقَّاطِ لِمَا تَرَكَهُ رَبُّهُ على أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهِ وهو حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ كما قَالَهُ أبو الْحَسَنِ 
قَوْلُهُ ( لَا يُحْسَبُ أَكْلُ دَابَّةٍ في حَالِ دَرْسِهَا ) أَيْ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ منه فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الْآفَاتِ السَّمَاوِيَّةِ وَأَكْلِ الْوُحُوشِ وَالطُّيُورِ وإذا عَلِمْت أَنَّ مَأْكُولَ الدَّابَّةِ حَالَ دَرْسِهَا لَا يُحْسَبُ فَلَا يَجِبُ عليه تَكْمِيمُهَا لِأَنَّهُ يضر بها 
وفي حَاشِيَةِ عج على الرِّسَالَةِ أَنَّهُ يُعْفَى عن نَجَاسَةِ الدَّوَابِّ حَالَ دَرْسِهَا فَلَا يُغْسَلُ الْحَبُّ من بَوْلِهَا النَّجَسِ 
قَوْلُهُ ( وَالْوُجُوبُ بِإِفْرَاكِ الْحَبِّ ) أَيْ كما صَرَّحَ بِهِ في الْأُمَّهَاتِ وَنَصُّ اللَّخْمِيِّ الزَّكَاةُ تَجِبُ عِنْدَ مَالِكٍ بِالطِّيبِ أَيْ بُلُوغِهِ حَدَّ الْأَكْلِ فإذا أَزْهَى النَّخْلُ أو طَابَ الْكَرْمُ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَأَفْرَكَ الزَّرْعُ واستغني عن الْمَاءِ وَاسْوَدَّ الزَّيْتُونُ أو قَارَبَ الِاسْوِدَادَ وَجَبَتْ فيه الزَّكَاةُ اه 
فَقَدْ اقْتَصَرَ في الزَّرْعِ على الْإِفْرَاكِ وَذَكَرَ إبَاحَةَ الْبَيْعِ في غَيْرِهِ كَذَا في بْن 
ثُمَّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامًا طَوِيلًا قال فَتَحَصَّلَ أَنَّ الْمَشْهُورَ تَعَلُّقُ الْوُجُوبِ بِالْإِفْرَاكِ كما لِلْمُصَنِّفِ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ وَالْمُدَوَّنَةِ وَشَهَرَهُ ابن الْحَاجِبِ وَأَنَّ ما لِابْنِ عَرَفَةَ من أَنَّ الْوُجُوبَ بِالْيُبْسِ ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَنْ يقول ) أَيْ وهو عج وَتَبِعَهُ عبق قال شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْيُبْسَ يَرْجِعُ لِلْإِفْرَاكِ إذْ الْمُرَادُ بِالْيُبْسِ بُلُوغُ الْحَبِّ حَدَّ الطِّيبِ وَنِهَايَتِهِ بِحَيْثُ لو حَصَدَ لم يَحْصُلْ فيه فَسَادٌ وَلَا تَلَفٌ وَعَلَى أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ كما حَقَّقَهُ طفي من أَنَّ الْإِفْرَاكَ بُلُوغُ الْحَبِّ حَدَّ الْأَكْلِ وَأَنَّهُ قبل الْيُبْسِ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْوُجُوبَ بِالْإِفْرَاكِ وَلَا يَرِدُ قَوْله تَعَالَى { وَآتُوا حَقَّهُ يوم حَصَادِهِ } لِأَنَّ الْمُرَادَ وَأَخْرِجُوا حَقَّهُ يوم حَصَادِهِ فَالْوُجُوبُ بِالْإِفْرَاكِ وَإِنْ كان الْإِخْرَاجُ بَعْدَ الْيُبْسِ 
قَوْلُهُ ( لم يَصِرْ له نِصَابٌ ) أَيْ وَلَوْ كان الْمَتْرُوكُ أَكْثَرَ من نِصَابٍ لِأَنَّ الْمَوْتَ حَصَلَ قبل الْوُجُوبِ فَهُوَ إنَّمَا يُزَكَّى على مِلْكِ الْوَارِثِ فَإِنْ وَرِثَ نِصَابًا زَكَّاهُ وَإِنْ وَرِثَ أَقَلَّ منه فَلَا زَكَاةَ عليه إلَّا أَنْ يَكُونَ له زَرْعٌ يَضُمُّهُ له وَقَيَّدَ عبد الْحَقِّ كَوْنَ زَكَاةِ الزَّرْعِ الذي مَاتَ مَالِكُهُ قبل الْوُجُوبِ على مِلْكِ الْوَارِثِ بِمَا إذَا حَصَلَ لِلْوَارِثِ شَيْءٌ منه 
أَمَّا لو مَاتَ قَبْلَهُمَا وقد اغْتَرَقَ ذِمَّتَهُ دَيْنٌ لَوَجَبَ أَنْ يزكى على مِلْكِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ بَاقٍ على مِلْكِهِ وَلَا مِيرَاثَ لِلْوَارِثِ فيه لِتَقَدُّمِ الدَّيْنِ نَقَلَهُ ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ بَلَغَتْ حِصَّةُ بَعْضِهِمْ إلَخْ ) أَيْ كما لو مَاتَ عن أَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ وَتَرَكَ زَرْعًا خَرَجَ منه سِتَّةُ أَوْسُقٍ فَلَا زَكَاةَ على الْأَخِ لِلْأُمِّ وَعَلَى الْعَمِّ الزَّكَاةُ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمُوَرِّثَ مَاتَ قبل الْوُجُوبِ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ كان الْمَجْمُوعُ نِصَابًا ) أَيْ فَإِنْ كان مَجْمُوعُ الْمَتْرُوكِ أَقَلَّ من نِصَابٍ فَلَا زَكَاةَ فيه وَلَا يَضُمُّ الْوَارِثُ ما خَصَّهُ منه لِزَرْعِهِ وَيُزَكِّيهِ خِلَافًا لعبق لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّ الزَّكَاةَ على مِلْكِ الْمُوَرِّثِ لَا الْوَارِثِ فَلَا وَجْهَ لِلضَّمِّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَالِكَ إذَا مَاتَ بَعْدَ الْوُجُوبِ فإن الْحَبَّ يُزَكَّى على مِلْكِ الْمَيِّتِ وَإِنْ مَاتَ قبل الْوُجُوبِ فَكَذَلِكَ إنْ كان عليه دَيْنٌ وَإِلَّا زُكِّيَ على مِلْكِ الْوَارِثِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يَفْتَقِرُ ) تَفْسِيرٌ لِكُلٍّ من الضَّبْطَيْنِ لِأَنَّ كُلًّا من أَعْدَمَ وَعَدِمَ بِمَعْنَى افْتَقَرَ وَلِعَدِمَ مَعْنًى آخَرُ غَيْرُ مُرَادٍ هُنَا وهو فَقَدَ 
قَوْلُهُ ( إنْ بَقِيَ إلَخْ ) هذا التَّفْصِيلُ
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الذي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِثْلُهُ في أبي الْحَسَنِ إذْ قال إذَا أَعْدَمَ الْبَائِعُ أُخِذَتْ الزَّكَاةُ من الْمُشْتَرِي إنْ كان قَائِمًا بِعَيْنِهِ أو أَتْلَفَهُ بِأَكْلٍ وَنَحْوِهِ وَإِنْ تَلِفَ بِسَمَاوِيٍّ أو أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ فَلَا تُؤْخَذُ من الْمُشْتَرِي وهو مُوَافِقٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الرُّجُوعِ على الْمُشْتَرِي فَفِي الْأُمَّهَاتِ قال ابن الْقَاسِمِ فَإِنْ لم يَكُنْ عِنْدَ الْبَائِعِ شَيْءٌ يَأْخُذُ منه الْمُصَدِّقُ وَوَجَدَ الْمُصَدِّقُ الطَّعَامَ بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْمُصَدِّقُ منه الصَّدَقَةَ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي على الْبَائِعِ بِقَدْرِ ذلك من الثَّمَنِ 
وقال سَحْنُونٌ وقد قال بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ ليس على الْمُشْتَرِي شَيْءٌ مُطْلَقًا كان الْمَبِيعُ قَائِمًا أو تَلِفَ بِسَمَاوِيٍّ أو أَتْلَفَهُ هو أو أَجْنَبِيٌّ لِأَنَّ الْبَيْعَ كان له جَائِزًا وَيَتَّبِعُ بها الْبَهَائِمَ إذَا أَيْسَرَ اه بِلَفْظِهِ 
وَالْقَوْلُ الثَّانِي قَوْلُ أَشْهَبَ وَصَوَّبَهُ سَحْنُونٌ وَالتُّونُسِيُّ وقال اللَّخْمِيُّ هذا أَيْ قَوْلُ أَشْهَبَ إنْ بَاعَ لِيُخْرِجَ الزَّكَاةَ وَإِنْ كان الْبَائِعُ مِمَّنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ أُخِذَ من الْمُشْتَرِي قَائِمًا وفائتا اه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِثَمَنِ ما أَدَّى من زَكَاتِهِ ) أَيْ بِثَمَنِ الْقَدْرِ الذي أَدَّاهُ زَكَاةً وَالصَّوَابُ يَرْجِعُ على الْبَائِعِ بِمَا يَنُوبُ ما أَدَّاهُ زَكَاةً من الثَّمَنِ كما هو الْوَاقِعُ في عِبَارَةِ ابْنِ رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَلِفَ بِسَمَاوِيٍّ أو أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ لم يَتَّبِعْ بِزَكَاتِهِ الْمُشْتَرِيَ ) أَيْ في الْحَالَتَيْنِ 
وَقَوْلُهُ وَأُتْبِعَ بها الْبَائِعُ إذَا أَيْسَرَ هذا في الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ أَعْنِي ما إذَا أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ وَأَمَّا الْحَالَةُ الْأُولَى وَهِيَ ما إذَا تَلِفَ بِسَمَاوِيٍّ فَلَا زَكَاةَ فيه لِأَنَّهُ جَائِحَةٌ على الْفُقَرَاءِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُتْبَعُ بها أَحَدٌ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ فإنه لَا يُتَّبَعُ بها الْمُشْتَرِي بَلْ الْبَائِعُ إذَا أَيْسَرَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرُّجُوعَ على الْأَجْنَبِيِّ يَكُونُ من الْبَائِعِ وَإِنْ تَلِفَ بِسَمَاوِيٍّ فَلَا تَتَّبِعُ وَاحِدًا مِنْهُمَا بها لِسُقُوطِهَا بِالْجَائِحَةِ هذا هو الصَّوَابُ خِلَافًا لِظَاهِرِ الشَّارِحِ وعبق من أَنَّهُ في حَالَةِ التَّلَفِ بِسَمَاوِيٍّ يُتْبَعُ بها الْبَائِعُ اُنْظُرْ المج وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرُّجُوعَ على الْأَجْنَبِيِّ من الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ الْمَالِكُ لِمَا أَتْلَفَهُ قَوْلُهُ ( وَالنَّفَقَةُ على الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ الْمُوصَى بِهِ ) أَيْ على الْجُزْءِ الْمُوصَى بِهِ من الزَّرْعِ فَالْمُرَادُ بِالزَّرْعِ الْمُوصَى بِهِ الْجُزْءُ الذي حَصَلَتْ بِهِ الْوَصِيَّةُ لَا الزَّرْعُ الذي وَقَعَتْ الْوَصِيَّةُ فيه فإذا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِثُلُثِ زَرْعِهِ أو ثَمَرِهِ قبل الطِّيبِ أو بَعْدَهُ فإن نَفَقَةَ ذلك الْجُزْءِ الذي وَقَعَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ من سَقْيٍ وَعِلَاجٍ تَكُونُ لَازِمَةً لِزَيْدٍ الْمُوصَى له لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْوَصِيَّةِ وَالْمَوْتِ يَسْتَحِقُّ ذلك الْجُزْءَ وَلَهُ فيه النَّظَرُ وَالتَّصَرُّفُ الْعَامُّ فَصَارَ شَرِيكًا 
قَوْلُهُ ( وَدَخَلَ إلَخْ ) أَيْ فَتَكُونُ النَّفَقَةُ على جُزْءِ الزَّكَاةِ على الْمُوصَى له 
قَوْلُهُ ( في الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ ) أَيْ وَهِيَ الْوَصِيَّةُ لِمُعَيَّنٍ بِكَيْلٍ وَالْوَصِيَّةُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِجُزْءٍ أو كَيْلٍ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَالنَّفَقَةُ على الْمُوصَى له الْمُعَيَّنِ بِجُزْءٍ وَإِلَّا فَعَلَى الْمَيِّتِ كان أَخْصَرَ 
قَوْلُهُ ( وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عن الزَّكَاةِ ) أَيْ عن زَكَاةِ الْوَصِيَّةِ هل تَكُونُ لَازِمَةً لِلْمُوصِي أو لِلْمُوصَى له وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَكَلَّمَ على النَّفَقَةِ على الْوَصِيَّةِ وَسَكَتَ عن حُكْمِ زَكَاتِهَا 
قَوْلُهُ ( فَعَلَى الْمُوصِي ) أَيْ فَزَكَاةُ تِلْكَ الْوَصِيَّةِ على الْمُوصِي في مَالِهِ قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كانت الْوَصِيَّةُ لِمُعَيَّنٍ أو غَيْرِهِ كانت بِكَيْلٍ أو بِجُزْءٍ شَائِعٍ كَأَوْصَيْتُ لِزَيْدٍ أو لِلْفُقَرَاءِ بِرُبْعِ زَرْعِي أو بِعَشَرَةِ أَرَادِبَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كانت قَبْلَهُ ) أَيْ قبل الْوُجُوبِ قَوْلُهُ ( وَمَاتَ قَبْلَهُ ) أَيْ قبل الْوُجُوبِ 
وَقَوْلُهُ فَفِي مَالِهِ أَيْضًا هذا مُشْكِلٌ مع ما مَرَّ من أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عليه إذَا مَاتَ قبل الْوُجُوبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ ما مَرَّ لم يَتَعَلَّقْ بِالزَّكَاةِ وَصِيَّةٌ وَهُنَا أَوْصَى بها 
قَوْلُهُ ( إنْ كانت بِكَيْلٍ لِمَسَاكِينَ أو لِمُعَيَّنٍ ) كَأَوْصَيْتُ بِعَشَرَةِ أَرَادِبَ لِلْمَسَاكِينِ أو لِفُلَانٍ 
قَوْلُهُ ( كَرُبْعٍ لِمُعَيَّنٍ ) أَيْ كَأَوْصَيْتُ بِرُبْعِ زَرْعِي لِفُلَانٍ قَوْلُهُ ( وَلِمَسَاكِينَ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ لِمُعَيَّنٍ 
قَوْلُهُ ( وَزُكِّيَتْ على ذِمَّتِهِمْ ) أَيْ وَلَوْ كان كُلُّ وَاحِدٍ من الْمَسَاكِينِ يَخُصُّهُ مُدٌّ وَاحِدٌ لِأَنَّهُمْ كَمَالِكٍ وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَرْجِعُ ) أَيْ الْمَسَاكِينُ على الْوَرَثَةِ 
وَقَوْلُهُ بِمَا أُخِذَ أَيْ بِمَا أَدُّوهُ من الزَّكَاةِ قَوْلُهُ ( وهو الْحَزْرُ ) أَيْ حَزْرُ ما على النَّخْلِ من الْبَلَحِ تَمْرًا وَأَمَّا الْخِرْصُ بِالْكَسْرِ فَهُوَ الشَّيْءُ الْمُقَدَّرُ 
قَوْلُهُ ( مُشِيرًا لِلْعِلَّةِ ) أَيْ وَهِيَ الِاحْتِيَاجُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يُخْرَصُ التَّمْرُ وَالْعِنَبُ إلَخْ ) أَيْ وَإِنَّمَا يُحَرَّرُ الثَّمَرُ وَالْعِنَبُ على رؤوس الْأَشْجَارِ لِيُعْلَمَ هل منه نِصَابٌ أَمْ لَا إذَا حَلَّ بَيْعُهُ وَاحْتَاجَ أَهْلُهُ لِلتَّصَرُّفِ فيه
____________________
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هذا وَكَأَنَّهُ أَرَادَ ما يَصِيرُ تَمْرًا لِأَنَّهُ بَعْدَ صَيْرُورَتِهِ تَمْرًا لَا يُخْرَصُ لِأَنَّهُ يُقْطَعُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ فَفِي تَخْرِيصِهِ حِينَئِذٍ انْتِقَالٌ من مَعْلُومٍ لِمَجْهُولٍ وقد يُمْنَعُ ضَبْطُهُ بِالْمُثَنَّاةِ فَوْقُ بَلْ يُضْبَطُ بِالْمُثَلَّثَةِ وَيَكُونُ من إطْلَاقِ الْعَامِّ وَإِرَادَةِ الْخَاصِّ وهو تَمْرُ النَّخْلِ 
وَاعْتُرِضَ الْحَصْرُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِالشَّعِيرِ الْأَخْضَرِ إذَا أَفْرَكَ وَأُكِلَ أو بِيعَ زَمَنَ الْمَسْغَبَةِ وَبِالْفُولِ الْأَخْضَرِ وَالْحِمَّصِ الْأَخْضَرِ فإن كُلًّا مِنْهُمَا يُخْرَصُ إذَا أُكِلَ أو بِيعَ في زَمَنِ الْمَسْغَبَةِ أو غَيْرِهِ بِنَاءً على الْمَشْهُورِ الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الْوُجُوبَ بِالْإِفْرَاكِ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَصْرَ مُنْصَبٌّ على أَوَّلِ شُرُوطِهِ قال طفي وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ لَا وُرُودَ له أَصْلًا لِأَنَّ الثَّابِتَ في هذه تَحَرِّي مِقْدَارَ ما أُكِلَ أو بِيعَ وَلَيْسَ هذا هو التَّخْرِيصَ لِأَنَّ التَّخْرِيصَ حَرْزُ الشَّيْءِ على أُصُولِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الذي تَقَدَّمَ في الْفُولِ وَنَحْوِهِ أَنَّهُ إذَا أُكِلَ أو بِيعَ أَخْضَرَ فإنه يحزر ( ( ( يحرز ) ) ) ما أُكِلَ أو بِيعَ منه وَهَذَا غَيْرُ التَّخْرِيصِ الذي كَلَامُنَا فيه هُنَا إذْ فَرْقٌ بين إحْصَاءِ ما أُكِلَ بِالتَّحَرِّي أَيْ بِالْحَزْرِ وَالتَّخْمِينِ وَبَيْنَ حَزْرِ الشَّيْءِ بَاقِيًا على أُصُولِهِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ كان شَأْنُهُمَا الْجَفَافُ أَمْ لَا ) هذا التَّعْمِيمُ صَرَّحَ بِهِ في الْجَوَاهِرِ وقال بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ الثَّمَرَ الذي لو بَقِيَ يَتَتَمَّرُ بِالْفِعْلِ وَالْعِنَبَ الذي يَتَزَبَّبُ بِالْفِعْلِ أَنْ لو بَقِيَ فَخَرَجَ بَلَحُ مِصْرَ وَعِنَبُهَا فإنه لَا بُدَّ من تَخْرِيصِهِمَا وَلَوْ لم يَكُنْ حَاجَةٌ من أَكْلٍ وَنَحْوِهِ لِتَوَقُّفِ زَكَاتِهِمَا على تَخْرِيصِهِمَا من حِلِّ بَيْعِهِمَا اه 
وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ فَخَرَجَ إلَخْ أَنَّ ما ذُكِرَ خَارِجٌ عن التَّقْيِيدِ بِحَاجَةِ الْأَهْلِ لِلتَّصَرُّفِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فإنه لَا بُدَّ إلَخْ لَا رَدَّ هذا طفي بِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِمَا يَتَتَمَّرُ وَيَتَزَبَّبُ وَلِمَا لَا يَتَتَمَّرُ وَلَا يَتَزَبَّبُ وَقَوْلُهُ لَا بُدَّ من تَخْرِيصِهِمَا غَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضًا لِأَنَّ الذي لَا يَتَتَمَّرُ وَلَا يَتَزَبَّبُ إذَا لم يَحْتَجْ أَهْلُهُمَا لِلْأَكْلِ مَثَلًا يُسْتَغْنَى عن تَخْرِيصِهِمَا بِإِحْصَاءِ الْكَيْلِ في الرُّطَبِ وَالْوَزْنِ في الْعِنَبِ بَعْدَ الْجَذِّ وَتَقْدِيرِ جَفَافِ ذلك بَعْدَ الْإِحْصَاءِ الْمَذْكُورِ فَاَلَّذِي لَا بُدَّ منه تَقْدِيرُ جَفَافِهِمَا وَفَرْقٌ بين تَقْدِيرِ الْجَفَافِ وَالتَّخْرِيصِ فَالزَّيْتُونُ وَنَحْوُهُ لَا يُخْرَصُ وَيُقَدَّرُ جَفَافُهُ فَعِنَبُ مِصْرَ وَرُطَبُهَا إنْ خُرِصَا فَعَلَى رؤوس الْأَشْجَارِ وَإِنْ لم يُخْرَصَا كِيلَا ثُمَّ قُدِّرَ جَفَافُهُمَا وَهَذَا كُلُّهُ إذَا شَكَّ فِيمَا لَا يَتَتَمَّرُ وَفِيمَا لَا يَتَزَبَّبُ هل يَبْلُغُ النِّصَابَ أَمْ لَا أَمَّا إذَا تَحَقَّقَ بُلُوغُهُ النِّصَابَ فَلَا يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ جَفَافٍ أَصْلًا لِأَنَّ المزكي حِينَئِذٍ ثَمَنُهُ كما مَرَّ اه كَلَامُهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِنَبَ وَالتَّمْرَ مُطْلَقًا إنْ احْتَاجَ أَهْلُهُ لِلتَّصَرُّفِ فيه خُرِصَ على رؤوس الْأَشْجَارِ وَإِنْ لم يَحْتَاجُوا لِلتَّصَرُّفِ فيه فَاَلَّذِي يَتَتَمَّرُ وَيَتَزَبَّبُ يُنْتَظَرُ جَفَافُهُ وَتُخْرَجُ زَكَاتُهُ الذي لَا يَتَتَمَّرُ وَلَا يَتَزَبَّبُ يُنْتَظَرُ جَذُّهُمَا أو يُكَالُ الْبَلَحُ وَيُوزَنُ الْعِنَبُ ثُمَّ يُقَدَّرُ جَفَافُهُمَا هذا إذَا شَكَّ في كَوْنِهِ يَبْلُغُ نِصَابًا أَمْ لَا أَمَّا ما تَحَقَّقَ بُلُوغَهُ النِّصَابَ فَلَا يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ جَفَافٍ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( إذَا حَلَّ بَيْعُهُمَا بِبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا ) أَيْ وَلَا يَكْفِي هُنَا ما في الْبَيْعِ من بُدُوِّ صَلَاحِ الْبَعْضِ 
قَوْلُهُ ( لِيُعْلَمَ بِالْخَرْصِ إلَخْ ) أَيْ إنَّمَا يُخْرَصُ التَّمْرُ وَالْعِنَبُ إذَا اخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا لِيُعْلَمَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( دُونَ غَيْرِهِمَا ) أَيْ من الزَّيْتُونِ وَالْفُولِ وَالْحِمَّصِ وَالشَّعِيرِ إذَا أُكِلَ أَخْضَرَ فَهَذِهِ وَإِنْ كان يحب ( ( ( يجب ) ) ) بِالتَّحَرِّي ما أُكِلَ منها لَكِنَّهَا لَا تُخْرَصُ قَائِمَةً على أُصُولِهَا 
قَوْلُهُ ( وَاعْتُرِضَ إلَخْ ) قد يُجَابُ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قد أَطْلَقَ الْمَلْزُومَ وهو الِاخْتِلَافُ وَأَرَادَ لَازِمَهُ وهو الْوُجُودُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ من الِاخْتِلَافِ الْوُجُودُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( نُصِبَ على الْحَالِ ) أَيْ من نَائِبِ فَاعِلِ يُخْرَصُ أَيْ إنَّمَا يُخْرَصُ التَّمْرُ وَالْعِنَبُ حَالَةَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا مُفَصَّلًا نَخْلَةً نَخْلَةً قَوْلُهُ ( أَيْ انه يَحْزِرُ كُلَّ نَخْلَةٍ على حِدَتِهَا ) أَيْ وَلَا يَجْمَعُ الْخَارِصُ الْحَائِطَ في الْحَزْرِ وَلَا يُجَزِّئُهُ أَرْبَاعًا أو أَثْلَاثًا مَثَلًا وَيَحْزِرُ كُلَّ رُبْعٍ أو ثُلُثٍ على حِدَتِهِ وَكَذَا لَا يَجْمَعُ ما زَادَ على وَاحِدَةٍ كَالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ مَثَلًا وَلَوْ عَلِمَ ما فيها جُمْلَةً هذا إذَا اخْتَلَفَتْ في الْجَفَافِ وَلَوْ كانت من صِنْفٍ وَاحِدٍ فَإِنْ اتَّحَدَتْ في الْجَفَافِ جَازَ جَمْعُهَا في الْخَرْصِ وَلَوْ كانت عَشَرَةً وَلَوْ اخْتَلَفَتْ أَصْنَافُهَا فَفِي مَفْهُومِ نَخْلَةٍ تَفْصِيلٌ بين تَخْرِيصِ الْحَائِطِ كُلِّهِ وَجُمْلَةٍ من النَّخْلِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ ما لم تَتَّحِدْ أَيْ النَّخَلَاتُ الْمَجْمُوعُ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا جَازَ جَمْعُ أَكْثَرِ من نَخْلَةٍ
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فيه أَيْ الْحَزْرِ 
قَوْلُهُ ( بِإِسْقَاطِ نَقْصِهَا ) أَيْ مُصَوِّرًا ذلك التَّخْرِيصَ بِإِسْقَاطِ نَقْصِهَا إلَخْ يَعْنِي أَنَّ الْخَارِصَ يُسْقِطُ بِاجْتِهَادِهِ ما يُعْلَمُ عَادَةً أَنَّهُ إذَا جَفَّ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ يَنْقُصُ منه يفعل ( ( ( بفعل ) ) ) ذلك في كل نَخْلَةٍ بِأَنْ يَقُولَ هذه النَّخْلَةُ عليها من الْبَلَحِ وَالْعِنَبِ وَسْقٌ لَكِنَّهُ إذَا جَفَّ وَصَارَ تَمْرًا أو زَبِيبًا نَقَصَ ثُلُثُهُ وَصَارَ الْبَاقِي ثُلُثَيْ وَسْقٍ وَهَكَذَا وَأَمَّا ما يَرْمِيهِ الْهَوَاءُ أو يَأْكُلُهُ الطَّيْرُ وما أَشْبَهَ ذلك فإنه لَا يُسْقِطُ لِأَجْلِهِ شيئا تَغْلِيبًا لِحَقِّ الْفُقَرَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَيَنْظُرُ لِلْبَاقِي ) أَيْ فَإِنْ بَقِيَ ما تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ ) أَشَارَ بِذَلِكَ لِمَا نَقَلَهُ ح عن الذَّخِيرَةِ وَنَصُّهُ قال ابن الْقَاسِمِ وإذا ادَّعَى رَبُّ الْحَائِطِ حَيْفَ الْخَارِصِ وَأَتَى بِخَارِصٍ آخَرَ لم يُوَافِقْ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْخَارِصَ حَاكِمٌ 
قَوْلُهُ ( زَكَّى عن تِسْعَةٍ ) أَيْ لِأَنَّهَا ثُلُثُ مَجْمُوعِ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّك إنْ لم تَجْمَعْ الْعَشَرَةَ وَالتِّسْعَةَ وَالثَّمَانِيَةَ يَكُنْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ تَأْخُذُ ثُلُثَهَا يَكُنْ تِسْعَةً وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً قال أَحَدُهُمْ سِتَّةٌ وقال الثَّانِي ثَمَانِيَةٌ وقال الثَّالِثُ عَشَرَةٌ زَكَّى عن ثَمَانِيَةٍ لِأَنَّهَا ثُلُثُ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ مَجْمُوعُ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ إلَخْ ) حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ على الْعُمُومِ أَيْ على ما بِيعَ بَعْدَ الطِّيبِ ثُمَّ أُجِيحَ وَعَلَى ما لم يُبَعْ أَصْلًا وَحَمَلَهُ الشَّيْخُ عبد الرحمن على ما بِيعَ بَعْدَ الطِّيبِ أَيْ إنه إذَا بِيعَ بَعْدَ الطَّيِّبِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَإِنْ كانت ثُلُثًا فَأَكْثَرَ سَقَطَ عن الْبَائِعِ زَكَاةُ ما أُجِيحَ لِوُجُوبِ رُجُوعِ الْمُشْتَرِي بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ على الْبَائِعِ وَنَظَرَا لِمَا بَقِيَ فَإِنْ كان نِصَابًا زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كانت دُونَ الثُّلُثِ زَكَّى جَمِيعَ ما بَاعَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان الْبَاقِي بَعْدَهَا دُونَ النِّصَابِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَائِحَةَ التي لَا تُوضَعُ عن الْمُشْتَرِي لَا تُوضَعُ عن الْبَائِعِ في الزَّكَاةِ وما تُوضَعُ عن الْمُشْتَرِي تُوضَعُ عن الْبَائِعِ زَكَاتُهَا وَالْحَلُّ الثَّانِي أَوْلَى لِأَنَّ الْحَلَّ الْأَوَّلَ يُؤَدِّي إلَى نَوْعِ تَكْرَارٍ مع مُفَادِ قَوْلِهِ وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ ولم يُمْكِنْ الْأَدَاءُ سَقَطَتْ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( اُعْتُبِرَتْ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لم يَرْجِعْ بها الْمُشْتَرِي على الْبَائِعِ بِالْفِعْلِ وهو ما نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عن فَتْوَى ابْنِ الْقَاسِمِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا لم يَرْجِعْ بِالْفِعْلِ فَكَأَنَّهُ قد وَهَبَ لِلْبَائِعِ ذلك الْقَدْرَ الذي مَلَكَ الرُّجُوعَ بِهِ وَالتَّعْلِيلُ الذي لِابْنِ رُشْدٍ يُوَافِقُهُ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ 
قَوْلُهُ ( على تَخْرِيصِ إلَخْ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو كان غير عَارِفٍ أو لم يَكُنْ عَدْلًا عَمِلَ على ما تَبَيَّنَّ أَيْ فَيَجِبُ الْإِخْرَاجُ عَمَّا زَادَ اتِّفَاقًا نَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ بَشِيرٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ على ظَاهِرِهِ من النَّدْبِ ) أَيْ لِتَعْلِيلِ الْإِمَامِ بِقِلَّةِ إصَابَةِ الْخَرَّاصِ وَلَوْ كان على الْوُجُوبِ لم يَلْتَفِتْ إلَى إصَابَةِ الْخَرَّاصِ وَلَا إلَى خَطَئِهِمْ وَهَذَا تَأْوِيلُ عِيَاضٍ وَابْنِ رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( أو على الْوُجُوبِ ) أَيْ لِأَنَّ تَخْرِيصَ الْمُخَرِّصِ في الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ بِمَنْزِلَةِ حُكْمِ الْحَاكِمِ ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ خَطَأٌ 
قَوْلُهُ ( وَأُخِذَ الْوَاجِبُ من الْحَبِّ كَيْفَ كان ) يَعْنِي أَنَّ الْحَبَّ إذَا اجْتَمَعَ من أَنْوَاعِهِ نِصَابٌ فإن الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ من كل نَوْعٍ بِقَدْرِهِ فَإِنْ كان الْحَبُّ نَوْعًا وَاحِدًا كَالْقَمْحِ مَثَلًا فإنه يُؤْخَذُ منه جَيِّدًا كان أو رَدِيئًا أو وَسَطًا فَإِنْ اخْتَلَفَتْ صِفَتُهُ كَسَمْرَاءَ وَمَحْمُولَةٍ فإنه يُؤْخَذُ من كُلٍّ بِقَدْرِهِ وَإِنْ كان نَوْعَيْنِ كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ أُخِذَ من كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَدْرِهِ وَكَذَا إنْ كان ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ فَمِنْ كُلٍّ بِقَدْرِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ الْوَسَطَ عن الطَّرَفَيْنِ نعم إنْ أَطَاعَ بِإِخْرَاجِ النَّوْعِ الْأَعْلَى عن النَّوْعِ الْأَدْنَى أَجْزَأَهُ حَيْثُ كان الْجِنْسُ مُتَّحِدًا وَأَمَّا إنْ أَخْرَجَ النَّوْعَ الْأَدْنَى عن الْأَعْلَى فَلَا يجزىء كما لَا يجزىء الْإِخْرَاجُ من جِنْسٍ عن جِنْسٍ آخَرَ وَلَوْ كان النَّوْعُ الْمُخْرَجُ أَعْلَى من الْمُخْرَجِ عنه كَأُرْزٍ عن عَدَسٍ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( طَيِّبًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان كُلُّهُ طَيِّبًا إلَخْ قَوْلُهُ ( كَالتَّمْرِ نَوْعًا إلَخْ ) أَرَادَ بِالنَّوْعِ الصِّنْفَ لِأَنَّ التَّمْرَ نَوْعٌ تَحْتَهُ أَصْنَافٌ بَرْنِيُّ وَصَيْحَانِيٌّ وَعَجْوَةٌ فَقَوْلُهُ نَوْعًا أَيْ بِأَنْ كان بَرْنِيًّا وَقَوْلُهُ أو نَوْعَيْنِ أَيْ صِنْفَيْنِ مِثْلَ بَرْنِيِّ وَصَيْحَانِيٍّ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ كَالتَّمْرِ نَوْعًا لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ إذَا كان في الْحَائِطِ صِنْفٌ وَاحِدٌ من أَعْلَى التَّمْرِ أو من أَدْنَاهُ أُخِذَ
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منه وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ الصِّنْفَيْنِ لِمَا فُهِمَ من قَوْلِ الْجَوَاهِرِ وَإِنْ اخْتَلَفَ نَوْعُ التَّمْرِ على صِنْفَيْنِ أُخِذَ من كل صِنْفٍ بِقِسْطِهِ 
قَوْلُهُ ( كَالتَّمْرِ ) تَشْبِيهٌ فِيمَا عُلِمَ من قَوْلِهِ وَأُخِذَ من الْحَبِّ كَيْفَ كان أَيْ يُؤْخَذُ من كُلٍّ بِقَدْرِهِ كَالتَّمْرِ حَالَةَ كَوْنِهِ نَوْعًا أو نَوْعَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ كان أَكْثَرَ من نَوْعَيْنِ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ اخْتَلَفَ نَوْعُ التَّمْرِ على أَكْثَرَ من صِنْفَيْنِ 
وَقَوْلُهُ فَمِنْ أَوْسَطِهَا أَيْ فَيُؤْخَذُ الْوَاجِبُ من أَوْسَطِ الْأَصْنَافِ 
وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بهذا لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وإذا كان في الْحَائِطِ أَجْنَاسٌ من التَّمْرِ أُخِذَ من أَوْسَطِهَا وَالْمُرَادُ بِالْأَجْنَاسِ في كَلَامِهَا الْأَصْنَافُ 
وَالْحَاصِلُ أنه إذَا اجْتَمَعَتْ أَصْنَافُ حَبٍّ أُخِذَ من كل صِنْفٍ قِسْطُهُ كَالتَّمْرِ إذَا كان صِنْفًا أو صِنْفَيْنِ فَإِنْ كان أَكْثَرَ مِنْهُمَا لَزِمَهُ أَنْ يُخْرِجَ من أَوْسَطِ تِلْكَ الْأَصْنَافِ 
قَوْلُهُ ( قِيَاسًا إلَخْ ) أَشَارَ بهذا لِلْفَرْقِ بين التَّمْرِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ الزِّيَادَةِ على النَّوْعَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وفي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ ) قد تَقَدَّمَ أَنَّ قَدْرَهُ خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ من مُطْلَقِ الشَّعِيرِ 
قَوْلُهُ ( أو عِشْرِينَ دِينَارًا ) قَدْرُهُ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّةً من مُطْلَقِ الشَّعِيرِ 
قَوْلُهُ ( فَأَكْثَرَ ) عَطْفٌ على مِائَتَيْ فَيَكُونُ حَذَفَهُ من الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ أو عَطَفَ على عِشْرِينَ فَحَذَفَهُ من الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي وَهَذَا أَوْلَى لِسَلَامَتِهِ من الْفَصْلِ بين الْمُتَعَاطِفَيْنِ بِأَجْنَبِيٍّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا وَقَصَ في الْعَيْنِ ) أَيْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قال لَا شَيْءَ في الزَّائِدِ عن النِّصَابِ حتى يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ في الذَّهَبِ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا في الْفِضَّةِ 
وَقَوْلُهُ كَالْحَرْثِ أَيْ بِخِلَافِ الْمَاشِيَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَاشِيَةَ لَمَّا كانت تَحْتَاجُ إلَى كَثْرَةِ كُلْفَةٍ خُفِّفَ عن صَاحِبِهَا بِخِلَافِ الْحَرْثِ فَكُلْفَتُهُ يَسِيرَةٌ وَالْعَيْنُ كَذَلِكَ 
فَائِدَةٌ لَا زَكَاةَ على الْأَنْبِيَاءِ لِأَنَّ ما بِأَيْدِيهِمْ وَدَائِعُ لِلَّهِ تَعَالَى وَهَذَا على مَذْهَبِنَا كما قال بَعْضُهُمْ من أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ وهو خِلَافُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كما قَالَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ الرِّسَالَةِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ التَّجْزِئَةُ وَالْمُقَابَلَةُ ) بِأَنْ يَجْعَلَ كُلَّ دِينَارٍ في مُقَابَلَةِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ قَوْلُهُ ( لَا بِالْجُودَةِ ) أَيْ لَا المجمع ( ( ( الجمع ) ) ) مِنْهُمَا بِالْجُودَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْقِيمَةِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْقِيمَةَ تَابِعَةٌ لِلْجُودَةِ وَالرَّدَاءَةِ فَالِالْتِفَاتُ لِأَحَدِهِمَا الْتِفَاتٌ لِلْآخَرِ فَالْعَطْفُ كَالتَّفْسِيرِيِّ قَوْلُهُ ( من بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ ) أَيْ وهو يَتَعَلَّقُ بِالطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَغَيْرِهِمَا وَيُصَدَّقُ الْوَلِيُّ في إخْرَاجِهَا إذَا ادَّعَى عليه الْوَلَدُ أو الْمَجْنُونُ بِنَقْصِ الْمَالِ بَعْدَ ذلك بِلَا يَمِينٍ إنْ لم يُتَّهَمْ وَإِلَّا فَبِيَمِينٍ قَوْلُهُ ( وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الْوَصِيِّ ) أَيْ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ مَنُوطٌ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بِمَذْهَبِ أبيه ) أَيْ أبي الطِّفْلِ لِمَوْتِهِ وَانْتِقَالِ الْمَالِ عنه وَلَا بِمَذْهَبِ الطِّفْلِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بها فَلَا يُزَكِّيهَا الْوَصِيُّ إنْ كان مَذْهَبُهُ يَرَى سُقُوطَهَا عن الطِّفْلِ كَالْحَنَفِيِّ وَإِلَّا أَخْرَجَهَا من غَيْرِ رَفْعٍ لِحَاكِمٍ إنْ لم يَكُنْ في الْبَلَدِ حَاكِمٌ أَصْلًا أو كان فيها لَكِنْ كان مَالِكِيًّا فَقَطْ أو كان فيها مَالِكِيٌّ وَحَنَفِيٌّ وَخَفِيَ أَمْرُ الصَّبِيِّ على ذلك الْحَنَفِيِّ وَإِلَّا رَفَعَ الْوَصِيُّ فيها الْأَمْرَ لِلْمَالِكِيِّ فَإِنْ لم يَكُنْ إلَّا حَنَفِيٌّ أَخْرَجَهَا الْوَصِيُّ الْمَالِكِيُّ إنْ خَفِيَ أَمْرُ الصَّبِيِّ على الْحَنَفِيِّ وَإِلَّا تُرِكَ فإذا بَلَغَ الصَّبِيُّ فإنه يَعْمَلُ بِالْمَذْهَبِ الذي يُقَلِّدُهُ فَإِنْ قَلَّدَ من يَرَى الْوُجُوبَ وَجَبَتْ عليه في الْمَاضِي وَإِنْ قَلَّدَ من يَرَى السُّقُوطَ سَقَطَتْ عنه في الْمَاضِي وَانْظُرْ إذَا كان مَذْهَبُ الْوَصِيِّ الْوُجُوبَ ولم يَخْرُجْهَا حتى بَلَغَ الصَّبِيُّ وَمَذْهَبُهُ سُقُوطُهَا وَانْفَكَّ عنه الْحَجْرُ فَهَلْ تُؤْخَذُ عن الْأَعْوَامِ الْمَاضِيَةِ من الْمَالِ أو تُؤْخَذُ من الْوَصِيِّ أو تَسْقُطُ وَانْظُرْ في عَكْسِهِ أَيْضًا وهو ما لو كان مَذْهَبُ الْوَصِيِّ عَدَمَ وُجُوبِهَا وَبَلَغَ الصَّبِيُّ وَقَلَّدَ من يقول بِوُجُوبِهَا هل تُؤْخَذُ من الْمَالِ أو تَسْقُطُ اه عج 
قال بْن وَكُلٌّ من النَّظَرَيْنِ قُصُورٌ وَالنَّقْلُ اعْتِبَارُ مَذْهَبِ الصَّبِيِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ حَيْثُ لم يُخْرِجْهَا وَصِيُّهُ قَبْلَهُ فَإِنْ قَلَّدَ من قال بِسُقُوطِهَا فَلَا زَكَاةَ عليه وَلَا على الْوَصِيِّ وَإِنْ قَلَّدَ من قال بِوُجُوبِهَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ عليه في الْأَعْوَامِ الْمَاضِيَةِ 
قَوْلُهُ ( أو وَإِنْ نَقَصَتْ الْعَيْنُ ) أَيْ التي هِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ أو عِشْرُونَ دينارا ( ( ( دينار ) ) ) 
وقوله في الْوَزْنِ أَيْ لَا في الْعَدَدِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَرَاجَتْ كَكَامِلَةٍ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الرَّوَاجِ كَكَامِلَةٍ إنَّمَا هو في نَاقِصَةِ الْوَزْنِ وَأَمَّا لو نَقَصَتْ في الْعَدَدِ كَمُلَتْ في الْوَزْنِ كالمجوز ( ( ( كالمجور ) ) ) زُكِّيَتْ من غَيْرِ شَرْطٍ كان التَّعَامُلُ بها وَزْنًا أو عَدَدًا فَإِنْ نَقَصَتْ في الْوَزْنِ وَالْعَدَدِ
____________________
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فَلَا زَكَاةَ فيها بِاتِّفَاقٍ إنْ كان التَّعَامُلُ بها عَدَدًا وَإِنْ كان التَّعَامُلُ بها وَزْنًا فَكَنَاقِصَةِ الْوَزْنِ إنْ رَاجَتْ كَكَامِلَةٍ زُكِّيَتْ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( كَحَبَّةٍ أو حَبَّتَيْنِ ) أَيْ من كل دِينَارٍ من النِّصَابِ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ إذَا كان كُلُّ دِينَارٍ نَاقِصًا حَبَّةً أو حَبَّتَيْنِ كان التَّعَامُلُ بها عَدَدًا أو وَزْنًا بِشَرْطِ رَوَاجِهَا رَوَاجَ الْكَامِلَةِ بِأَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ التي تُشْتَرَى بِدِينَارٍ كَامِلٍ تُشْتَرَى بِذَلِكَ الدِّينَارِ النَّاقِصِ لِاتِّحَادِ صَرْفِهِمَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَرَاجَتْ كَكَامِلَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّاقِصَةِ وَيُقَالُ مِثْلُهُ في الْمُضَافَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلًّا يُشْتَرَى بِهِ السِّلْعَةُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الصَّرْفُ 
وَقَوْلُهُ كَحَبَّةٍ أو حَبَّتَيْنِ أَيْ أو ثَلَاثَةٍ فَالْمَدَارُ على الرَّوَاجِ كَرَوَاجِ الْكَامِلَةِ قَلَّ نَقْصُ الْوَزْنُ أو كَثُرَ كَذَا قال ابن الْحَاجِبِ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَارْتَضَاهُ طفي وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ الدَّنَانِيرَ إذَا نَقَصَتْ في الْوَزْنِ فَقَطْ كان التَّعَامُلُ بها وَزْنًا أو عَدَدًا إنْ رَاجَتْ رَوَاجَ الْكَامِلَةِ زُكِّيَتْ وَإِلَّا فَلَا وَقَيَّدَ الشَّارِحُ بَهْرَامُ وتت وَتَبِعَهُمَا شَارِحُنَا وُجُوبَ الزَّكَاةِ بِكَوْنِ النَّقْصِ قَلِيلًا وَإِلَّا سَقَطَتْ وهو الصَّوَابُ إذْ هو قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ قال ابن هَارُونَ وهو الْمَشْهُورُ نَقَلَهُ ابن نَاجِيٍّ في شَرْحِ الرِّسَالَةِ ثُمَّ قال وَجَعَلَ ابن الْحَاجِبِ الْوُجُوبَ مُطْلَقًا قَلَّ النَّقْصُ أو كَثُرَ قال ابن هَارُونَ وَلَيْسَ كما قال اه 
وَبِهِ تَعْلَمُ ما ارْتَضَاهُ طفي من حَمْلِ الْمُصَنِّفِ على ظَاهِرِهِ من الْإِطْلَاقِ في النَّقْصِ اعْتِمَادًا على تَشْهِيرِ ابْنِ الْحَاجِبِ كما عَلِمْت وَقُصُورُهُ لِعَدَمِ اطِّلَاعِهِ على ذلك 
ثُمَّ قال ابن نَاجِيٍّ وَاخْتُلِفَ في حَدِّ الْيَسِيرِ فقال عبد الْوَهَّابِ هو كَالْحَبَّةِ وَالْحَبَّتَيْنِ وَإِنْ اتَّفَقَتْ الْمَوَازِينُ عليه 
وقال الْأَبْهَرِيُّ وابن الْقَصَّارِ إنَّمَا ذلك إذَا اخْتَلَفَتْ الْمَوَازِينُ في النَّقْصِ وَأَمَّا إذَا اتَّفَقَتْ عليه فَهُوَ كَالْكَثِيرِ اه 
بْن 
وقد شَهَرَ في الشَّامِلِ الْأَوَّلَ من الْقَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أو نَقَصَتْ في الصِّفَةِ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ إلَخْ ) فيه أَنَّهُ لَا دَاعِيَ لِتَقْدِيرِ النَّقْصِ في هذا وما بَعْدَهُ بَلْ الْمَعْنَى أو كانت مُلْتَبِسَةً بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ أو إضَافَةِ تَأَمُّلٍ 
قَوْلُهُ ( من نَاقِصَةِ الْوَزْنِ ) فيه إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَرَاجَتْ إلَخْ رَاجِعٌ لِلطَّرَفَيْنِ وَلَا يَرْجِعُ لِلثَّانِيَةِ أَيْ وَهِيَ النَّاقِصَةُ في الصِّفَةِ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا نَاقِصَةُ الْوَزْنِ ) أَيْ وَالْحَالُ أنها عَدَدُ النِّصَابِ وَلَا تَرُوجُ رَوَاجَ الْكَامِلَةِ قَوْلُهُ ( وَزْنُ كل وَاحِدٍ منها نِصْفُ دِينَارٍ إلَخْ ) فيه أَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فيها لِكَوْنِ النَّقْصِ فيها كَثِيرًا لَا لِكَوْنِهَا لَا تَرُوجُ رَوَاجَ الْكَامِلَةِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَعِشْرِينَ دِينَارًا مِقْصَصَةً كُلُّ وَاحِدٍ منها نَاقِصٌ قَدْرَ حَبَّةٍ أو حَبَّتَيْنِ وَالْحَالُ أنها لَا تَرُوجُ كَالْكَامِلَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُعْقَلُ فيها خُلُوصٌ ) هذا إشَارَةٌ لِلرَّدِّ على خش حَيْثُ قال إنَّ الْقَيْدَ وهو قَوْلُهُ وَرَاجَتْ كَكَامِلَةٍ رَاجِعٌ لِدَنِيئَةِ الْأَصْلِ أَيْضًا إنْ كان يَخْرُجُ منها شَيْءٌ بِالتَّصْفِيَةِ وَإِنْ كان لَا يَخْرُجُ منها شَيْءٌ بِالتَّصْفِيَةِ زُكِّيَتْ مُطْلَقًا من غَيْرِ اعْتِبَارِ ذلك الْقَيْدِ 
وَحَاصِلُ الرَّدِّ عليه أَنَّ هذا التَّفْصِيلَ لَا يَتَأَتَّى فيها إذْ لَا يُعْقَلُ خُرُوجُ شَيْءٍ منها بِالتَّصْفِيَةِ إذْ ليس فيها شَيْءٌ دَخِيلٌ كَالْمَغْشُوشَةِ حتى يَخْرُجَ منها وَتَخْلُصَ منه وَإِنَّمَا مَعْدِنُهَا رَدِيءٌ وَحِينَئِذٍ فَالْقَيْدُ ليس رَاجِعًا لها 
قَوْلُهُ ( إنْ تَمَّ الْمِلْكُ إلَخْ ) جَعْلُهُ الْمِلْكَ شَرْطًا طَرِيقَةٌ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَجَعَلَهُ الْقَرَافِيُّ سَبَبًا قال بَعْضٌ وهو الظَّاهِرُ لِصِدْقِ حَدِّهِ عليه 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ شَرْطُ الْوُجُوبِ الْمَذْكُورِ مُرَكَّبٌ من أَمْرَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا زَكَاةَ على غَاصِبٍ ) قَيَّدَهُ ح بِمَا إذَا لم يَكُنْ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِمَا يُعَوِّضُهُ بِهِ وَإِلَّا زَكَّاهُ وَعَلَى هذا يُحْمَلُ قَوْلُ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ قال ابن الْقَاسِمِ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ في ضَمَانِ الْغَاصِبِ حين غَصَبَهُ فَعَلَى الْغَاصِبِ فيه الزَّكَاةُ اه بْن 
قال بَعْضُهُمْ يُؤْخَذُ من شَرْطِ تَمَامِ الْمِلْكِ عَدَمُ زَكَاةِ حُلِيِّ الْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ من قَنَادِيلَ وَعَلَائِقَ وَصَفَائِحِ أَبْوَابٍ وَصَدَّرَ بِهِ عبد الْحَقِّ قَائِلًا وهو الصَّوَابُ عِنْدِي 
وقال ابن شَعْبَانَ يُزَكِّيهِ الْإِمَامُ كَالْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ لِلْقَرْضِ اه عَدَوِيٌّ 
لَكِنْ سَيَأْتِي في النَّذْرِ أَنَّ نَذْرَ ذلك لَا يَلْزَمُ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ بَاطِلَةٌ وَحِينَئِذٍ فَهِيَ على مِلْكِ رَبِّهَا فَهُوَ الذي يُزَكِّيهَا لَا خَزَنَةُ الْكَعْبَةِ وَلَا نُظَّارُ الْمَسَاجِدِ وَلَا الْإِمَامُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لِعَدَمِ تَمَامِهِ ) أَيْ لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ وَأَرْبَابِ الدَّيْنِ انْتِزَاعَهُ فَلَهُمْ فيه حَقٌّ
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قَوْلُهُ ( وَأَمَّا هُمَا فَالزَّكَاةُ بِالْوُجُودِ في الرِّكَازِ ) كَذَا ذَكَرَ ابن الْحَاجِبِ وَاعْتَرَضَهُ ابن عبد السَّلَامِ بِأَنَّ الرِّكَازَ فيه الْخُمُسُ وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ وَأَجَابَ في التَّوْضِيحِ بِأَنَّ فيه الزَّكَاةَ في بَعْضِ صُوَرِهِ كما يَأْتِي أَيْ إنْ احْتَاجَ لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ أو عَمَلٍ في تَخْلِيصِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ مُرُورُ الْحَوْلِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ أَعْوَامٍ ) أَيْ وَلَوْ غَابَ الْمُودَعُ بها 
قَوْلُهُ ( فإنه يُزَكِّيهَا لِكُلِّ عَامٍ مَضَى ) أَيْ مُبْتَدِئًا بِالْعَامِ الْأَوَّلِ فما بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ الْأَخْذُ النِّصَابَ وما ذَكَرَهُ من تَعَدُّدِ زَكَاةِ الْمُودَعَةِ بِتَعَدُّدِ الْحَوْلِ هو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ ما رُوِيَ عن مَالِكٍ من زَكَاتِهَا لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهَا لِعَدَمِ التَّنْمِيَةِ وما رَوَاهُ ابن نَافِعٍ عن مَالِكٍ من أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بها حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهَا 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ قَبْضِهَا ) أي ظَاهِرُهُ أَنَّهُ قبل الْقَبْضِ لَا يُزَكِّيهَا وإنها إنَّمَا تُزَكَّى بَعْدَ الْقَبْضِ وَاسْتَظْهَرَ ابن عَاشِرٍ أَنَّ الْمَالِكَ يُزَكِّيهَا كُلَّ عَامٍ وَقْتَ الْوُجُوبِ من عِنْدِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَمُتَّجِرٍ فيها بِأَجْرٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا دَفَعَ مَالًا لِمَنْ يَتَّجِرُ فيه وَجَعَلَ له أُجْرَةً كُلَّ يَوْمٍ عَشَرَةَ أَنْصَافِ فِضَّةٍ مَثَلًا وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ فإن الزَّكَاةَ تَجِبُ في ذلك الْمَالِ على الْمَالِكِ فَيُزَكِّيهِ من عِنْدِهِ كُلَّ عَامٍ مَضَى عليه وهو عِنْدَ الْعَامِلِ لِأَنَّ تَحْرِيكَ الْعَامِلِ له كَتَحْرِيكِ رَبِّهِ لِأَنَّهُ كَالْوَكِيلِ عنه لَكِنْ تَزْكِيَتُهُ كُلَّ عَامٍ وَقْتَ الْوُجُوبِ حَيْثُ لم يَقْبِضْهُ من الْعَامِلِ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ الْأَوَّلُ عِلْمُ الْمَالِكِ بِقَدْرِهِ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ مُدِيرًا فَيَقُومَ ما بِيَدِ الْعَامِلِ من الْبِضَاعَةِ كُلَّ عَامٍ وَيُزَكِّيَهَا مع مَالِهِ فَإِنْ غَابَ الْعَامِلُ ولم يَعْلَمْ قَدْرَ الْمَالِ أُخِّرَتْ زَكَاتُهُ إلَى وَقْتِ عِلْمِهِ بِقَدْرِهِ وَيُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى وَإِنْ كان رَبُّ الْمَالِ مُحْتَكِرًا فإنه يُزَكِّي لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهَا من الْعَامِلِ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى بِغَيْرِهِ ) أَيْ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِأَجْرٍ بَلْ يُزَكِّيهَا كُلَّ عَامٍ وَهِيَ عِنْدَ الْعَامِلِ كانت مَدْفُوعَةً له بِأَجْرٍ أو بِدُونِ أَجْرٍ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ وَنَقَلَهُ الْمَوَّاقُ وَأَمَّا ما يُؤْخَذُ من كَلَامِ عج من أَنَّ الْمُتَّجِرَ فيها بِدُونِ أَجْرٍ تَتَعَدَّدُ فيها لَكِنْ إنَّمَا يُزَكِّيهَا بَعْدَ قَبْضِهَا فَغَيْرُ صَوَابٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يُزَكِّيهَا لِعَامٍ وَاحِدٍ ) أَيْ مِمَّا مَضَى لَا لِجَمِيعِ الْأَعْوَامِ الْمَاضِيَةِ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ على تَحْرِيكِهَا لِنَفْسِهِ فَأَشْبَهَتْ اللُّقَطَةَ وَهَذَا الْقَوْلُ هو الْمَشْهُورُ وقال ابْن شَعْبَانَ يُزَكِّيهَا لِكُلِّ عَامٍ مَضَى وَقِيلَ إنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بها حَوْلًا كَالْفَوَائِدِ كما في بَهْرَامَ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ يَجِبُ على الْغَاصِبِ أَنْ يُزَكِّيَهَا كُلَّ سَنَةٍ من مَالِهِ في الْمُدَّةِ التي هِيَ فيها عِنْدَهُ حَيْثُ كان عِنْدَهُ ما يَجْعَلُهُ في مُقَابَلَةِ تِلْكَ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ وَهَذِهِ غَيْرُ زَكَاةِ رَبِّهَا لها إذَا قَبَضَهَا فَتَحَصَّلَ أنها تُزَكَّى زَكَاتَيْنِ إحْدَاهُمَا من رَبِّهَا إذَا أَخَذَهَا لِعَامٍ وَاحِدٍ مِمَّا مَضَى وَالثَّانِيَةُ زَكَاةُ الْغَاصِبِ لها كُلَّ عَامٍ وَلَا يَرْجِعُ الْغَاصِبُ على الْمَالِكِ بِمَا دَفَعَهُ زَكَاةً عنها وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ إذَا غُصِبَتْ وَرُدَّتْ بَعْدَ أَعْوَامٍ فَالْمَشْهُورُ أنها تُزَكَّى لِكُلِّ عَامٍ مَضَى إلَّا أَنْ تَكُونَ السُّعَاةُ أَخَذُوا زَكَاتَهَا من الْغَاصِبِ هذا ما رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ وَرَجَّحَهُ ابن عبد السَّلَامِ وَصَوَّبَهُ ابن يُونُسَ وَقِيلَ إنَّمَا تُزَكَّى لِعَامٍ وَاحِدٍ كَالْعَيْنِ وَعَزَاهُ ابن عَرَفَةَ لِلْمُدَوَّنَةِ وَأَمَّا النَّخْلَةُ إذَا غُصِبَتْ ثُمَّ رُدَّتْ بَعْدَ أَعْوَامٍ مع ثَمَرَتِهَا فإن ثَمَرَتَهَا تُزَكَّى لِكُلِّ عَامٍ مَضَى بِلَا خِلَافٍ إنْ لم يَكُنْ زَكَّاهَا الْغَاصِبُ وَعَلِمَ أَنَّ فيها في كل سَنَةٍ نِصَابًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا مَدْفُونَةٍ بِصَحْرَاءَ أو عُمْرَانٍ ) أَيْ بِمَوْضِعٍ لَا يُحَاطُ بِهِ أو يُحَاطُ بِهِ خِلَافًا لِمُحَمَّدِ بن الْمَوَّازِ من أنها إذَا دُفِنَتْ بِصَحْرَاءَ أَيْ في مَوْضِعٍ لَا يُحَاطُ بِهِ فَهِيَ كَالْمَغْصُوبَةِ تُزَكَّى لِعَامٍ وَاحِدٍ وَإِنْ دُفِنَتْ في الْبَيْتِ وَالْمَوْضِعِ الذي يُحَاطُ بِهِ زَكَّاهَا لِكُلِّ عَامٍ وَعَكْسُ هذا لِابْنِ حَبِيبٍ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ وَنَحْوُهُ في الشَّامِلِ وزاد فيه قَوْلًا رَابِعًا وهو زَكَاتُهَا لِكُلِّ عَامٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ دُفِنَتْ بِصَحْرَاءَ أو بِبَيْتٍ لَكِنْ الذي نَقَلَهُ بْن عن ابْنِ يُونُسَ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْمَدْفُونَةِ التي ضَلَّ صَاحِبُهَا عنها أَعْوَامًا ثُمَّ وَجَدَهَا يُزَكِّيهَا لِعَامٍ وَاحِدٍ إذَا دُفِنَتْ بِمَحَلٍّ لَا يُحَاطُ بِهِ وَأَمَّا لو دَفَنَهَا بِمَوْضِعٍ يُحَاطُ بِهِ ثُمَّ وَجَدَهَا بَعْدَ أَنْ ضَلَّ عنها أَعْوَامًا فإنه يُزَكِّيهَا لِسَائِرِ الْأَعْوَامِ اتِّفَاقًا وَلَعَلَّ مُرَادَهُ اتِّفَاقُ طَرِيقَةٍ إذْ هذا الذي ذَكَرَهُ طَرِيقَةُ ابْنِ الْمَوَّازِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( ضَلَّ صَاحِبُهَا عنها ) أَيْ وَأَمَّا لو كان عَالِمًا بِمَحَلِّهَا وَتَرَكَهَا مَدْفُونَةً اخْتِيَارًا فَإِنَّهَا
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تُزَكَّى لِسَائِرِ الْأَعْوَامِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( ما لم يَنْوِ الْمُلْتَقِطُ تَمَلُّكَهَا ) أَيْ بَلْ نَوَى حَبْسَهَا لِرَبِّهَا أو التَّصَدُّقَ عنه بها ولم يَتَصَدَّقْ بها 
قَوْلُهُ ( فَإِنَّهَا تَجِبُ على الْمُلْتَقِطِ ) أَيْ إنْ كان عِنْدَهُ ما يُجْعَلُ في مُقَابَلَتِهَا وَإِلَّا لم تَجِبْ عليه 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ قَبْضِهَا ) وَأَمَّا الْعَامِلُ فَيَسْتَقْبِلُ بِالرِّبْحِ بِلَا خِلَافٍ كما في ح قَوْلُهُ ( إنْ لم يَكُنْ مُدِيرًا ) وَإِلَّا فَلِكُلِّ عَامٍ هَكَذَا في السَّمَاعِ كما نَقَلَهُ ح وَالْمَوَّاقُ وَبِهِ اعْتَرَضَ طفي وَغَيْرُهُ على الْمُصَنِّفِ فقال إنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ مُسَاوِيَةٌ لِقَوْلِهِ أو مُتَّجِرٌ فيها بِأَجْرٍ في أَنَّ الْمُدِيرَ يُزَكِّي لِكُلِّ عَامٍ دُونَ غَيْرِهِ فَلَا وَجْهَ لِتَفْرِيقِ الْمُصَنِّفِ بَيْنَهُمَا اه 
قال بْن قُلْت بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْمَدْفُوعَةَ على أَنَّ الرِّبْحَ لِلْعَامِلِ بِلَا ضَمَانٍ لَا يُعْتَبَرُ فيها حَالُ الْعَامِلِ من إدَارَةٍ أو احْتِكَارٍ بَلْ هِيَ كَالدَّيْنِ إنْ كان رَبُّهَا مُدِيرًا زَكَّاهَا الْعَامِلُ على حُكْمِ الْإِدَارَةِ مُطْلَقًا وَإِنْ كان مُحْتَكِرًا زَكَّاهَا لِعَامٍ وَاحِدٍ على حُكْمِ الِاحْتِكَارِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ السَّابِقَةِ فَيُرَاعَى فيها كُلٌّ مِنْهُمَا كما يَدُلُّ عليه كَلَامُ التَّوْضِيحِ فَإِنْ احْتَكَرَ الْعَامِلُ وَأَدَارَ رَبُّ الْمَالِ فَإِنْ تَسَاوَيَا أو كان ما بِيَدِ الْعَامِلِ أَكْثَرَ فَكُلٌّ على حُكْمِهِ وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ لِلْإِدَارَةِ كما يَأْتِي في قَوْلِهِ وَإِنْ اجْتَمَعَ إدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ إلَخْ وَإِنْ احْتَكَرَا أو الْعَامِلُ فَكَالدَّيْنِ وَإِنَّمَا رُوعِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْعَامِلَ في هذه الْحَالَةِ وَكِيلُهُ فَشِرَاؤُهُ كَشِرَائِهِ بِنَفْسِهِ اه كَلَامُهُ 
وقد يُقَالُ إنَّ الدَّيْنَ الذي يُزَكِّيهِ الْمُدِيرُ كُلَّ عَامٍ هو دَيْنُ التَّجْرِ كما يَأْتِي وَحَيْثُ كان الرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْعَامِلِ فَهُوَ كَالْقَرْضِ وَحِينَئِذٍ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يزكي إلَّا لِعَامٍ بَعْدَ قَبْضِهِ وَلَوْ كان مُدِيرًا كما هو ظَاهِرُ نَصِّ التَّوْضِيحِ لَكِنَّهُ خِلَافُ السَّمَاعِ الذي في الْمَوَّاقِ من أَنَّهُ يُزَكِّيهِ لِكُلِّ عَامٍ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ عَلِمَ بَقَاءَهَا ) أَيْ وَأَمَّا إنْ لم يَعْلَمْ فإنه يَصْبِرُ حتى يَعْلَمَ فَإِنْ عَلِمَ زَكَّاهَا لِمَاضِي الْأَعْوَامِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان على أَنَّ الضَّمَانَ على الْعَامِلِ ) أَيْ وَإِنْ دُفِعَتْ لِلْعَامِلِ يَتَّجِرُ فيها وَالرِّبْحُ له خَاصَّةً وَشُرِطَ الضَّمَانُ عليه 
قَوْلُهُ ( فَالْحُكْمُ كما في الْمُصَنِّفِ ) أَيْ من أَنَّ رَبَّهَا يُزَكِّيهَا لِعَامٍ وَاحِدٍ بَعْدَ قَبْضِهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا من جِهَةِ أَنَّهُ في صُورَةِ اشْتِرَاطِ الضَّمَانِ على الْعَامِلِ يَجِبُ على الْعَامِلِ أَنْ يُزَكِّيَ تِلْكَ الْعَيْنَ كُلَّ عَامٍ من عِنْدِهِ إنْ كان عِنْدَهُ من الْعُرُوضِ ما يُسَاوِيهَا لِتَعَلُّقِهَا بِذِمَّتِهِ كَالدَّيْنِ وَأَمَّا في صُورَةِ اشْتِرَاطِ عَدَمِ الضَّمَانِ فَلَا يُزَكِّيهَا الْعَامِلُ أَصْلًا وَلَوْ كان عِنْدَهُ من الْعُرُوضِ ما يُقَابِلُهَا لِعَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِذِمَّتِهِ وَإِنَّمَا يُزَكِّيهَا رَبُّهَا لِعَامٍ بَعْدَ قَبْضِهَا كما قال الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( إلَى الْقَرْضِ ) أَيْ فَصَارَتْ دَيْنًا في ذِمَّتِهِ وَدَيْنُ الْقَرْضِ لَا يَخْتَلِفُ فيه الْمُدِيرُ وَالْمُحْتَكِرُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا يُزَكِّيهِ لِعَامٍ بَعْدَ قَبْضِهِ مِمَّنْ هو عليه 
قَوْلُهُ ( وَأَقَامَتْ أَعْوَامًا ) أَيْ قبل أَنْ يَقْبِضَهَا الْوَارِثُ قَوْلُهُ ( إنْ لم يَعْلَمْ ) أَيْ إنْ انْتَفَى عِلْمُ الْوَارِثِ بها وَانْتَفَى إيقَافُهَا عِنْدَ أَمِينٍ حتى يَأْتِيَ الْوَارِثُ 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى الْوَاوِ ) إنَّمَا لم تُجْعَلْ أو على حَالِهَا لِأَنَّهُ لو بَقِيَتْ على مَعْنَاهَا لَزِمَ عليه خَلَلٌ إذْ مَنْطُوقُ الْأَوَّلِ يُخَالِفُ مَفْهُومَ الثَّانِي وَمَنْطُوقُ الثَّانِي يُخَالِفُ مَفْهُومَ الْأَوَّلِ إذْ مَنْطُوقُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ إذَا لم يَعْلَمْ بها فَلَا زَكَاةَ لِمَا مَضَى وَظَاهِرُهُ وَقَفَتْ أَمْ لَا وَمَنْطُوقُ الشَّرْطِ الثَّانِي أنها إذَا لم تُوقَفْ فَلَا زَكَاةَ لِمَا مَضَى وَظَاهِرُهُ عَلِمَ بها أَمْ لَا وَمَفْهُومُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بها زُكِّيَتْ لِمَا مَضَى وُقِفَتْ أَمْ لَا وَمَفْهُومُ الثَّانِي أنها إذَا وُقِفَتْ زُكِّيَتْ عَلِمَ بها أَمْ لَا فَمَنْطُوقُ الْأَوَّلِ يُخَالِفُ مَفْهُومَ الثَّانِي وَمَنْطُوقُ الثَّانِي يُخَالِفُ مَفْهُومَ الْأَوَّلِ كَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ قال بْن وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا تَخَالُفَ وَلَا تَدَافُعَ في كَلَامِهِ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ أَحَدِهِمَا فَيَصْدُقُ مَنْطُوقُهُ بِثَلَاثِ صُوَرٍ نَفْيُ الْعِلْمِ دُونَ الْإِيقَافِ وَعَكْسُهُمَا وَنَفْيُهُمَا مَعًا وَمَفْهُومُهُ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ وُجُودُهُمَا فَدَلَّ كَلَامُهُ على نَفْيِ الزَّكَاةِ في صُوَرِ الْمَنْطُوقِ الثَّلَاثِ وهو صَحِيحٌ وَدَلَّ على وُجُوبِهَا في صُورَةِ الْمَفْهُومِ وهو مَحَلُّ الِاعْتِرَاضِ على الْمُصَنِّفِ إذْ هو مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ فإن مَذْهَبَهَا اعْتِبَارُ الْقَبْضِ فَقَطْ اه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا زَكَاةَ في تِلْكَ الْعَيْنِ إلَّا إذَا قُبِضَتْ فإذا قُبِضَتْ استقل ( ( ( استقبل ) ) ) بها حَوْلًا وَلَا زَكَاةَ لِمَا مَضَى من الْأَعْوَامِ وَلَوْ وُقِفَتْ وَعَلِمَ بها وَمَفْهُومُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أنها إذَا وُقِفَتْ وَعَلِمَ بها فَإِنَّهَا تُزَكَّى لِمَاضِي الْأَعْوَامِ وَالْمُعَوَّلُ عليه مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ من اعْتِبَارِ الْقَبْضِ فَقَطْ في الْوُجُوبِ وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَسْمُ فيه وَلَوْ كان هُنَاكَ شُرَكَاءُ فَمَتَى
____________________
(1/458)



قَبَضُوهُ وَاسْتَقْبَلُوا حَوْلًا وَلَوْ لم يَقْسِمُوا كما يَدُلُّ عليه قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ يَقْبِضُ لِلْأَصَاغِرِ عَيْنًا أو ثَمَنَ عَرْضٍ بَاعَهُ لهم فَلْيُزَكِّ ذلك لِحَوْلٍ من يَوْمِ قَبَضَهُ الْوَصِيُّ اه 
وَقَبْضُ الشُّرَكَاءِ الْبَالِغِينَ لِأَنْفُسِهِمْ كَقَبْضِ الْوَصِيِّ لِمَنْ في حِجْرِهِ بَلْ أَقْوَى نعم إذَا كان في الْوَرَثَةِ صِغَارٌ وَكِبَارٌ فَقَبْضُ الْوَصِيِّ كَلَا قَبْضٍ كما في الْمُدَوَّنَةِ فَقَوْلُ عج إنَّ اعْتِبَارَ الْقَسْمِ إنْ كان شُرَكَاءُ هو الْمُعْتَمَدُ من الْمَذْهَبِ فيه نَظَرٌ بَلْ الْقَبْضُ كَافٍ كما قَالَهُ طفي وَارْتَضَاهُ بْن 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَ قَبْضِهَا ) أَيْ إنْ لم يَتَعَدَّدْ الْوَارِثُ قَوْلُهُ ( يَسْتَقْبِلُ بها حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهَا ) أَيْ وَلَوْ وُقِفَتْ وَعَلِمَ بها قَوْلُهُ ( وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فقط عن الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ ) أَيْ فَإِنَّهُمَا يُزَكَّيَانِ مُطْلَقًا من غَيْرِ قَيْدِ الْإِيقَافِ وَالْعِلْمِ لِحُصُولِ النَّمَاءِ فِيهِمَا من غَيْرِ كَبِيرِ مُحَاوَلَةٍ 
قَوْلُهُ ( وقد سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا ) حَاصِلُ ما مَرَّ أَنَّهُ إنْ مَاتَ الْمُوَرِّثُ قبل إفْرَاكِ الْحَبِّ أو طِيبِ التَّمْرِ زُكِّيَ على مِلْكِ الْوَارِثِ فَمَنْ نَابَهُ نِصَابُ ما مَرَّ زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا ما لم يَكُنْ عِنْدَهُ ما يُكْمِلُ بِهِ نِصَابًا من زَرْعٍ آخَرَ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْإِفْرَاكِ زُكِّيَ على مِلْكِ الْمَيِّتِ وَإِنْ لم يَنُبْ كُلَّ وَارِثٍ نِصَابٌ وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فيزكى كُلَّ عَامٍ من يَوْمِ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَلَوْ لم يَقْبِضْهَا الْوَارِثُ إلَّا بَعْدَ أَعْوَامٍ سَوَاءٌ عَلِمَ بها الْوَارِثُ أَمْ لَا وُقِفَتْ على يَدِ أَمِينٍ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا مُوصًى بِتَفْرِقَتِهَا ) سَوَاءٌ كانت الْوَصِيَّةُ في الصِّحَّةِ أو الْمَرَضِ وَيُؤْخَذُ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيمَا تَجَمَّدَ عِنْدَ النَّاظِرِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَأَمَّا ما تَجَمَّدَ عِنْدَهُ بِمُجَرَّدِ مَصَالِحِ الْوَقْفِ فَإِنَّهَا تُزَكَّى قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَمَاتَ الْمُوصِي قبل الْحَوْلِ ) أَيْ وَالْفَرْضُ أنها حِيزَتْ عنه لِتَفَرُّقِ اه بْن قَوْلُهُ ( فَإِنْ فُرِّقَتْ بَعْدَ الْحَوْلِ وهو حَيٌّ إلَخْ ) الْأَوْلَى فَإِنْ مَاتَ الْمُوصِي بَعْدَ الْحَوْلِ وَهِيَ نِصَابٌ أَيْ وَهِيَ مع ما عِنْدَهُ نِصَابٌ فَإِنَّهَا تُزَكَّى على مِلْكِهِ لِأَنَّهَا إذَا فُرِّقَتْ بَعْدَ الْحَوْلِ وهو حَيٌّ لَا تَكُونُ وَصِيَّةً وَإِنْ كان الْحُكْمُ مُسَلَّمًا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُزَكِّيهَا إلَخْ ) أَيْ وإذا فُرِّقَتْ فَلَا يُزَكِّيهَا إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ إذَا أَوْصَى بها إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ من زَكَاتِهَا إذَا كانت لِمُعَيَّنِينَ وَصَارَ لِكُلٍّ نِصَابٌ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهُمْ كَالْخُلَطَاءِ 
وَأَمَّا قَوْلُهُ في غَيْرِهَا فَهُوَ عَدَمُ الزَّكَاةِ فيها مُطْلَقًا كَالْعَيْنِ وهو ضَعِيفٌ وَمَشَى عليه خش وعبق 
قَوْلُهُ ( تَفْصِيلٌ ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَالنَّفَقَةُ على الموصي له الْمُعَيَّنِ 
وَحَاصِلُ ما تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ من الْحَرْثِ فَإِنْ كانت الْوَصِيَّةُ بَعْدَ الْوُجُوبِ أو قَبْلَهُ وَمَاتَ بَعْدَهُ فَالزَّكَاةُ على الْمُوصِي مُطْلَقًا كانت الْوَصِيَّةُ لِمُعَيَّنٍ أو لِغَيْرِهِ كانت بِكَيْلٍ أو بِجُزْءٍ شَائِعٍ وَإِنْ كانت الْوَصِيَّةُ قبل الْوُجُوبِ وَمَاتَ الْمُوصِي قَبْلَهُ فَالزَّكَاةُ أَيْضًا في مَالِ الْمُوصِي إنْ كانت بِكَيْلٍ كانت الْوَصِيَّةُ لِمَسَاكِينَ أو لِمُعَيَّنٍ وَإِنْ كانت بِجُزْءٍ شَائِعٍ فَإِنْ كانت لِمُعَيَّنٍ زَكَّاهَا ذلك الْمُعَيَّنُ إنْ كانت نِصَابًا وَلَوْ بِالِانْضِمَامِ لِمَالِهِ وَإِنْ كانت لِمَسَاكِينَ زُكِّيَتْ على ذِمَّتِهِمْ إنْ كانت نِصَابًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا في مَالِ رَقِيقٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان عَيْنًا أو مَاشِيَةً أو حَرْثًا أو تِجَارَةً 
قَوْلُهُ ( اسْتَقْبَلَ بِهِ ) أَيْ إنْ كان عَيْنًا أو مَاشِيَةً وَأَمَّا الْحَرْثُ إذَا انْتَزَعَهُ منه قبل وُجُوبِ الزَّكَاةِ فيه فإنه يُزَكِّيهِ عِنْدَ طِيبِهِ وَكَذَا لو أَعْتَقَ فإنه يَسْتَقْبِلُ حَوْلًا بِمَا بيده من النَّقْدِ وَالْمَاشِيَةِ وَأَمَّا الْحَرْثُ إذَا عَتَقَ قبل وُجُوبِهَا فيه فإنه يُزَكِّيهِ عِنْدَ طِيبِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان الْمَالُ عَيْنًا ) أَيْ بِخِلَافِ ما إذَا كان حَرْثًا أو مَاشِيَةً أو مَعْدِنًا فإن الزَّكَاةَ في أَعْيَانِهَا فَلَا يُسْقِطُهَا الدَّيْنُ 
قَوْلُهُ ( ما يَجْعَلُهُ فيه ) أَيْ ما يَجْعَلُهُ في مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ الذي عليه أَمَّا لو كان عِنْدَهُ من الْعُرُوضِ ما يَجْعَلُهُ في مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ الذي عليه وَلَوْ كانت كُتُبًا فإنه يُزَكِّي تِلْكَ الْعَيْنَ قَوْلُهُ ( وَسِكَّةٍ ) عَطْفٌ على عَيْنٍ لِأَنَّ الْمَعَاطِيفَ إذَا تَكَرَّرَتْ تَكُونُ على الْأَوَّلِ على التَّحْقِيقِ أو عَطْفٌ على ما قَبْلَهُ على خِلَافِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَصْفَ الْقَائِمَ بِالْعَيْنِ يُقَالُ له سِكَّةٌ وَالْقَائِمُ بِالْحُلِيِّ يُقَالُ له صِيَاغَةٌ وَأَمَّا الْجُودَةُ فَإِنَّهَا تَكُونُ في الْعَيْنِ وَالْحُلِيِّ لَكِنْ تَارَةً يَكُونُ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِمَا وَتَارَةً يَكُونُ بِاعْتِبَارِ السِّكَّةِ أو الصِّيَاغَةِ فَلَا يَلْزَمُ من جُودَةِ السِّكَّةِ وَالصِّيَاغَةِ أَيْ حُسْنِهِمَا حُسْنُ الذَّاتِ وَلَا الْعَكْسُ 
قَوْلُهُ ( في قِيمَةِ سِكَّةٍ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ قِيمَةِ إلَى أَنَّ النَّفْيَ ليس مُسَلَّطًا على السِّكَّةِ وَالصِّيَاغَةِ وَالْجُودَةِ لِأَنَّ
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هذه الثَّلَاثَةَ أَعْرَاضٌ وَالزَّكَاةُ إنَّمَا تَكُونُ في الذَّوَاتِ 
قَوْلُهُ ( وَلِسِكَّتِهَا ) أَيْ إذَا كانت نَقْدًا 
وَقَوْلُهُ أو صِيَاغَتُهَا أَيْ إذَا كانت حُلِيًّا وَقَوْلُهُ فَلَا زَكَاةَ عليه أَيْ سَوَاءٌ كانت الصِّيَاغَةُ مُحَرَّمَةً كَمِبْخَرَةٍ وَقُمْقُمٍ وَإِنَاءٍ أو جَائِزَةً كَالْحُلِيِّ لِلنِّسَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا في حُلِيٍّ إلَخْ ) حَاصِلُ الْفِقْهِ في هذه الْمَسْأَلَةِ على ما قال الْمُصَنِّفُ أن الْحُلِيَّ إذَا انْكَسَرَ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَتَهَشَّمَ أو لَا فَإِنْ تَهَشَّمَ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ سَوَاءٌ نَوَى إصْلَاحَهُ أو نَوَى عَدَمَ إصْلَاحِهِ أو لم يَنْوِ شيئا وَإِنْ لم يتهشم ( ( ( يهشم ) ) ) بِأَنْ كان يُمْكِنُ إصْلَاحُهُ وَعَوْدُهُ على ما كان عليه فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَنْوِيَ عَدَمَ إصْلَاحِهِ أو لَا فَإِنْ نَوَى عَدَمَ إصْلَاحِهِ فَالزَّكَاةُ وَإِنْ نَوَى إصْلَاحَهُ أو لم يَنْوِ شيئا فَلَا زَكَاةَ فيه فَمَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ في الْحُلِيِّ الْمُتَّخَذِ لِلْقِنْيَةِ وَإِنْ تَكَسَّرَ إنْ انْتَفَى تَهَشُّمُهُ وَنِيَّةُ عَدَمِ إصْلَاحِهِ بِأَنْ نَوَى إصْلَاحَهُ أو لم يَنْوِ شيئا وَمَفْهُومُهُ صَادِقٌ بِأَرْبَعِ صُوَرٍ تَجِبُ فيها الزَّكَاةُ أَحَدُهَا التَّهَشُّمُ وَنِيَّةُ عَدَمِ إصْلَاحِهِ 
ثَانِيهَا التَّهَشُّمُ مع نِيَّةِ إصْلَاحِهِ 
ثَالِثُهَا التَّهَشُّمُ مع عَدَمِ نِيَّةِ شَيْءٍ أَصْلًا 
رَابِعُهَا عَدَمُ التَّهَشُّمِ مع نِيَّةِ عَدَمِ إصْلَاحِهِ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ نَوَى ) أَيْ بَعْدَ تَهَشُّمٍ إصْلَاحَهُ 
وَقَوْلُهُ أَمْ لَا أَيْ أو لم يَنْوِ إصْلَاحَهُ بِأَنْ لم يَنْوِ شيئا أو نَوَى عَدَمَ إصْلَاحِهِ قَوْلُهُ ( ولم يَنْوِ عَدَمَ إصْلَاحِهِ ) قَيَّدَ في قَوْلِهِ وَإِنْ تَكَسَّرَ قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ الزَّكَاةُ في الثَّانِيَةِ ) أَيْ وَهِيَ ما إذَا تَكَسَّرَ ولم يَنْوِ شيئا لَا إصْلَاحَهُ وَلَا عَدَمَ إصْلَاحِهِ 
قَوْلُهُ ( فَالزَّكَاةُ في خَمْسِ صُوَرٍ ) أَيْ وَعَدَمُ الزَّكَاةِ في صُورَتَيْنِ ما إذَا كان صَحِيحًا لم يَتَكَسَّرْ أو تَكَسَّرَ وَنَوَى إصْلَاحَهُ 
قَوْلُهُ ( في الْمُتَهَشِّم مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان إصْلَاحُهُ أو عَدَمُ إصْلَاحِهِ أو كان لَا نِيَّةَ له 
قَوْلُهُ ( أو كان لِرَجُلٍ إلَخْ ) أَيْ أو وَإِنْ كان لِرَجُلٍ فَهُوَ دَاخِلٌ في حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ لِعَطْفِهِ على الْمُبَالَغِ عليه وهو قَوْلُهُ تَكَسَّرَ 
قَوْلُهُ ( وَسَيْفٍ ) قال النَّاصِرُ وَانْظُرْ لو كان السَّيْفُ مُحَلًّى وَاِتَّخَذَتْهُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا هل لَا زَكَاةَ فيه كما لو اتَّخَذَ الرَّجُلُ الْحُلِيَّ لِنِسَائِهِ اه قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فيه لِأَنَّ الشَّأْنَ اتِّخَاذُ الرَّجُلِ الْحُلِيَّ لِنِسَائِهِ لَا الْعَكْسُ 
قَوْلُهُ ( أو اتَّخَذَهُ لِمَنْ يَجُوزُ له اسْتِعْمَالُهُ كَزَوْجَتِهِ وابنته ( ( ( وابتنه ) ) ) ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ بَاقٍ على مِلْكِهِ وَأَمَّا لو مَلَّكَهُمَا إيَّاهُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِيمَا قبل الْمُبَالَغَةِ قَوْلُهُ ( أو مُتَّخَذًا لِأَجْلِ كِرَاءٍ ) حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْحُلِيَّ إذَا اتَّخَذَهُ إنْسَانٌ لِأَجْلِ الْكِرَاءِ فإنه لَا زَكَاةَ فيه سَوَاءٌ كان الْمُتَّخَذُ له رَجُلًا أو امْرَأَةً وَإِنَّمَا نَصَّ على عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فيه لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ كَالْمَنْوِيِّ بِهِ التِّجَارَةَ فَيَكُونُ فيه الزَّكَاةُ 
ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُتَّخَذَ لِلْكِرَاءِ لَا زَكَاةَ فيه سَوَاءٌ كان يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ لِمَالِكِهِ كَأَسَاوِرَ أو خَلْخَالٍ لِامْرَأَةٍ أو كان لَا يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ لِمَالِكِهِ كَأَسَاوِرَ أو خَلْخَالٍ لِرَجُلٍ وهو كَذَلِكَ خِلَافًا لِقَوْلِ الْبَاجِيَّ المشهورأن ما يَتَّخِذُهُ الرَّجُلُ لِلْكِرَاءِ من حُلِيِّ النِّسَاءِ فيه الزَّكَاةُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّاجِحَ على ما قَالَهُ تَبَعًا لطفي أَنَّ الْمُتَّخَذَ لِلْكِرَاءِ لَا زَكَاةَ فيه مُطْلَقًا كان الْمَالِكُ له يَحْرُمُ عليه اسْتِعْمَالُهُ أَمْ لَا وإن قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إلَّا مُحَرَّمًا في غَيْرِ الْمُعَدِّ لِلْكِرَاءِ وَارْتَضَى ما قَالَهُ طفي 
شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ في حَاشِيَتِهِ على خش وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ بْن ما في خش وعبق وهو ما قَالَهُ الْبَاجِيَّ من أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْمُعَدِّ لِلْكِرَاءِ لَا زَكَاةَ فيه إذَا كان يُبَاحُ لِمَالِكِهِ اسْتِعْمَالُهُ كَأَسَاوِرَ أو خَلْخَالٍ لِامْرَأَةٍ أَمَّا لو كانت ذلك لِرَجُلٍ لَوَجَبَتْ الزَّكَاةُ فيه وَنَصُّ بْن بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ ما عِنْدَ هذا الشَّارِحِ أَيْ عبق وَمَنْ وَافَقَهُ أَيْ كخش قَالَهُ الشَّيْخُ الْمِسْنَاوِيُّ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ ما ذَكَرَهُ طفي من الْمُعْتَمَدِ غَيْرُ صَوَابٍ إذْ لَا مُسْتَنَدَ له إلَّا ما في التَّوْضِيحِ وَظَاهِرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وقد عَلِمْت ما في ذلك اه كَلَامُهُ 
قَوْلُهُ ( أو إعَارَةٍ ) عَطْفٌ على قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو كِرَاءٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا مُحَرَّمًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان مُعَدًّا لِلِاسْتِعْمَالِ أو لِلْعَاقِبَةِ وَلَا يَدْخُلُ في ذلك الْحُلِيُّ الذي اتَّخَذَهُ لِوَلَدٍ صَغِيرٍ لِأَنَّ ذلك ليس من الْمُحَرَّمِ على الرَّاجِحِ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( كَالْأَوَانِي ) أَيْ كَدَوَاةٍ وَعِدَّةِ فَرَسٍ من لِجَامٍ وَسَرْجٍ قَوْلُهُ ( أو مُعَدًّا لِعَاقِبَةٍ ) أَيْ مع كَوْنِهِ مُبَاحًا كَسَيْفٍ لِرَجُلٍ وَخَلَاخِلَ لِامْرَأَةٍ مُعَدَّيْنِ لِلْعَاقِبَةِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِمَا وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ الْمُعَدُّ لِلْعَاقِبَةِ فَهُوَ دَاخِلٌ في قَوْلِهِ إلَّا مُحَرَّمًا اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
وَقَوْلُهُ لِعَاقِبَةٍ أَيْ حَوَادِثِ الدَّهْرِ 
وَقَوْلُهُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ أَيْ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ
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قال بِعَدَمِهَا فيه اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لِامْرَأَةٍ ) أَيْ هذا إذَا كان لِرَجُلٍ بَلْ وَلَوْ كان لِامْرَأَةٍ هذا إذَا اتَّخَذَتْهُ لِلْعَاقِبَةِ ابْتِدَاءً بَلْ وَلَوْ اتَّخَذَتْهُ لِذَلِكَ انْتِهَاءً كما لو اتَّخَذَتْهُ لِلِّبَاسِ فلما كَبِرَتْ اتَّخَذَتْهُ لِلْعَاقِبَةِ 
قَوْلُهُ ( أو صَدَاقٍ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ في الْحُلِيِّ إذَا اتَّخَذَهُ الرَّجُلُ لِأَجْلِ أَنْ يُصْدِقَهُ لِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا أو يَشْتَرِي بِهِ أَمَةً يَتَسَرَّى بها وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ قال بِسُقُوطِ الزَّكَاةِ فيه 
قَوْلُهُ ( أو مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةُ ) يُرِيدُ وَلَوْ كان أَوَّلًا لِلْقِنْيَةِ ثُمَّ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَيُزَكِّيهِ لِعَامٍ من حِينِ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ كَذَا في خش وَاَلَّذِي في بْن أَنَّهُ إذَا اتَّخَذَ الْحُلِيَّ لِلْقِنْيَةِ ابْتِدَاءً ثُمَّ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَلَا زَكَاةَ وَأَمَّا إذَا اتَّخَذَهُ لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ نَوَى بِهِ الْقِنْيَةَ فَلَا يَنْتَقِلُ بها وَلَا عِبْرَةَ بِتِلْكَ النِّيَّةِ لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ عن الْأَصْلِ وَالنِّيَّةُ إنَّمَا تَنْقُلُ لِلْأَصْلِ وَلَا تَنْقُلُ عنه 
قَوْلُهُ ( هذا إنْ لم يُرَصَّعْ إلَخْ ) الْمُشَارُ إلَيْهِ الْمُحَرَّمُ وَالْمُعَدُّ لِلْعَاقِبَةِ وَالصَّدَاقُ وَالْمَنْوِيُّ بِهِ التِّجَارَةَ قَوْلُهُ ( وَزَكَّى الزِّنَةَ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ كُلَّ عَامٍ يَزِنُهُ بَعْدَ قَلْعِ الْجَوَاهِرِ منه وَيُزَكِّيهِ إنْ أَمْكَنَ نَزْعُ الْجَوَاهِرِ منه بِلَا ضَرَرٍ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ لم يُمْكِنْ نَزْعُهَا منه أَصْلًا أو أَمْكَنَ نَزْعُهَا منه لَكِنْ بِتَضَرُّرٍ كَكَسْرِ الْجَوَاهِرِ أو كان يَتَرَتَّبُ على نَزْعِهَا منه غُرْمُ دَرَاهِمَ لِمَنْ يَنْزِعُهَا منه فإنه يَتَحَرَّى الزِّنَةَ كما أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا تَحَرَّى أَيْ في كل سَنَةٍ إنْ كان يُسْتَعْمَلُ وَيَنْقُصُهُ الِاسْتِعْمَالُ وَإِلَّا اكْتَفَى بِالتَّحَرِّي في أَوَّلِ عَامٍ 
قَوْلُهُ ( وَيُزَكِّي الْجَوْهَرَ زَكَاةَ الْعُرُوضِ ) أَيْ من إدَارَةٍ أو احْتِكَارٍ إنْ كان شَأْنُهُ التِّجَارَةَ فيها وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ فيها أَصْلًا اه عَدَوِيٌّ 
قوله ( ثُمَّ شَرَعَ في الْكَلَامِ على نَمَاءِ الْعَيْنِ ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ من الْكَلَامِ على زَكَاةِ الْعَيْنِ شَرَعَ في الْكَلَامِ على نَمَائِهَا قَوْلُهُ ( رِبْحٌ وَغَلَّةٌ وَفَائِدَةٌ ) أَمَّا الرِّبْحُ فَقَدْ عَرَّفَهُ الشَّارِحُ هُنَا وَأَمَّا الْغَلَّةُ فَسَيَأْتِي أنها ما تَجَدَّدَ من سِلَعِ التِّجَارَةِ قبل بَيْعِ رِقَابِهَا كَغَلَّةِ الْعَبْدِ وَنُجُومِ الْكِتَابَةِ وَثَمَرِ النَّخْلِ الْمُشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ وَحُكْمُهَا أَنَّهُ تَسْتَقْبِلُ بها حَوْلًا من يَوْمِ قَبْضِهَا وَأَمَّا الْفَائِدَةُ فَسَيَأْتِي أنها ما تَجَدَّدَ لَا عن مَالٍ أو عن مَالٍ غَيْرِ مُزَكًّى كَعَطِيَّةٍ وَمِيرَاثٍ وَثَمَنِ عَرْضِ الْقِنْيَةِ وَحُكْمُهَا الِاسْتِقْبَالُ بها من يَوْمِ حُصُولِهَا 
قَوْلُهُ ( وَضُمَّ الرِّبْحُ لِأَصْلِهِ ) مَعْنَاهُ أَنَّ من عِنْدَهُ نِصَابٌ من الْعَيْنِ فَاتَّجَرَ فيه فَرَبِحَ أو دُونَ نِصَابٍ منها فَاتَّجَرَ فيه فَرَبِحَ وَصَارَ بِرِبْحِهِ نِصَابًا فإنه يُزَكِّي الْأَصْلَ وَالرِّبْحَ لِتَمَامِ حَوْلٍ من يَوْمِ مِلْكِ الْأَصْلِ كَالنِّتَاجِ على الْمَشْهُورِ لَا من يَوْمِ الشِّرَاءِ وَلَا من يَوْمِ الرِّبْحِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وقال ابن عبد الْحَكَمِ إنه يَسْتَقْبِلُ بِالرِّبْحِ حَوْلًا كَالْفَائِدَةِ سَوَاءٌ كان يَمْلِكُ أَصْلَهُ أو لَا بِأَنْ تَسَلَّفَهُ فَإِنْ كان الْأَصْلُ أَقَلَّ من نِصَابٍ اسْتَأْنَفَ بِالْجَمِيعِ حَوْلًا وَإِنْ كان نِصَابًا زَكَّاهُ وَلَا يُزَكِّي رِبْحَهُ إلَّا إذَا تَمَّ له حَوْلٌ 
قَوْلُهُ ( زَائِدُ إلَخْ ) لم يَقُلْ زِيَادَةُ لِأَنَّ الرِّبْحَ في اصْطِلَاحِهِمْ الْعَدَدُ الزَّائِدُ لَا الزِّيَادَةُ وَاحْتَرَزَ بِثَمَنِ من زِيَادَةِ ذَاتِ الْمَبِيعِ كَنُمُوِّهِ في ذَاتِهِ فإنه لَا يُسَمَّى رِبْحًا بَلْ هو غَلَّةٌ فإذا اشْتَرَى صَغِيرًا لِلتِّجَارَةِ بِعِشْرِينَ ثُمَّ بَاعَهُ بِثَمَانِينَ بَعْدَ كِبَرِهِ زَكَّى من الثَّمَنِ قَدْرَ ما يُبَاعُ بِهِ الْآنَ كَسِتِّينَ مَثَلًا وَلَوْ بَقِيَ صَغِيرًا وما بَقِيَ يَنُوبُ نَمَاءَهُ فَلَا يُزَكِّيهِ لِأَنَّهُ غَلَّةٌ لَا رِبْحٌ 
قَوْلُهُ ( ذَهَبًا أو فِضَّةً ) أَيْ حَالَ كَوْنِ ذلك الزَّائِدِ ذَهَبًا أو فِضَّةً وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لو كان الزَّائِدُ عَرْضًا فإنه لَا يُسَمَّى رِبْحًا وهو كَعُرُوضِ التِّجَارَةِ من إدَارَةٍ أو احْتِكَارٍ فَالْأَوَّلُ يُقَوَّمُ كُلَّ يَوْمٍ دُونَ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( لَا مَفْهُومَ لها ) فيه نَظَرٌ لِمَا عَلِمْت مِمَّا قُلْنَاهُ 
قَوْلُهُ ( فَاحْتَرَزَ بِهِ عن مَبِيعِ الْقِنْيَةِ ) أَيْ كما إذَا اشْتَرَى سِلْعَةً لِلْقِنْيَةِ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ بَاعَهَا بعشرين ( ( ( لعشرين ) ) ) فَالْعَشَرَةُ الزَّائِدَةُ لَا تُسَمَّى رِبْحًا اصْطِلَاحًا وَلَا تُزَكَّى لِحَوْلِ الْعَشَرَةِ الْأَصْلِ 
وَقَوْلُهُ على ثَمَنِهِ الْأَوَّلِ احْتَرَزَ بِهِ عن زِيَادَةِ ثَمَنِ مَبِيعِ التَّجْرِ إذَا نَمَا ذلك الثَّمَنُ في نَفْسِهِ أَيْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عن كَوْنِهِ زَائِدًا على الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أو لا وَصُورَةُ ذلك أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِعَشَرَةٍ فَيَبِيعَهَا بِعِشْرِينَ ولم يَنْظُرْ لِكَوْنِ الْعِشْرِينَ زَائِدَةً على الْعَشَرَةِ أو لا وَإِنْ كانت زَائِدَةً عليها في الْوَاقِعِ وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا اشْتَرَى لِلْقِنْيَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَمَّ النِّصَابُ بِالرِّبْحِ بَعْدَ الْحَوْلِ ) أَيْ كما لو مَلَكَ دِينَارًا وَأَقَامَ عِنْدَهُ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً بَاعَهَا بَعْدَ شَهْرَيْنِ بِعِشْرِينَ فإنه يزكي الْآنَ وَصَارَ حَوْلُهَا فِيمَا يَأْتِي من يَوْمِ التَّمَامِ
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قَوْلُهُ ( رِبْحًا حُكْمًا ) فيه نَظَرٌ بَلْ هو رِبْحٌ حَقِيقَةً عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ إنَّمَا اشْتَرَى مَنَافِعَ الدَّارِ بِقَصْدِ الرِّبْحِ وَالتِّجَارَةِ فإذا أَكْرَاهَا فَقَدْ بَاعَ ما اشْتَرَاهُ فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ رَبِحَ حَقِيقَةً لَا حُكْمًا فَقَوْلُهُ مُشَبَّهًا له الصَّوَابُ أَنَّهُ مِثَالٌ اه بْن قَوْلُهُ ( لَا فَائِدَةٌ على الْمَشْهُورِ ) أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ إن غَلَّةَ الْمُكْتَرِي لِلتِّجَارَةِ فَائِدَةٌ يُسْتَقْبَلُ بها بَعْدَ قَبْضِهَا قَوْلُهُ ( فَمَنْ عِنْدَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ) أَيْ مَلَكَهَا في الْمُحَرَّمِ قَوْلُهُ ( عن غَلَّةِ مشتري لِلتِّجَارَةِ ) أَيْ مِثْلُ غَلَّةِ عَبِيدِ التِّجَارَةِ وَأُجْرَةِ الدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ لِلتِّجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَسْتَقْبِلُ بها حَوْلًا ) أَيْ لِأَنَّهَا غَلَّةٌ لَا رِبْحٌ قَوْلُهُ ( وَلَوْ رِبْحَ دَيْنٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِالرِّبْحِ قَبْلَهُ وما بَيْنَهُمَا كَالِاعْتِرَاضِ بِنَاءً على ما قَالَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ غَلَّةَ الْمُكْتَرِي لِلتِّجَارَةِ لَيْسَتْ رِبْحًا حَقِيقَةً أَيْ ضَمَّ الرِّبْحَ لِأَصْلِهِ وَإِنْ كان رِبْحَ دَيْنٍ لَا عِوَضَ له عِنْدَهُ وَمَعْنَى ضَمِّهِ هُنَا أَنَّهُ يُزَكَّى لِحَوْلٍ من يَوْمِ السَّلَفِ حَيْثُ تَسَلَّفَ الثَّمَنَ وَاشْتَرَى بِهِ وَمِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ حَيْثُ اشْتَرَى بِدَيْنٍ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ يَتَسَلَّفَ عِشْرِينَ دِينَارًا ) أَيْ في الْمُحَرَّمِ مَثَلًا 
وَقَوْلُهُ أو اشْتَرَى أَيْ في الْمُحَرَّمِ مَثَلًا 
وَقَوْلُهُ فَبَاعَهَا بِخَمْسِينَ بَعْدَ حَوْلٍ أَيْ من الْمُحَرَّمِ الذي وَقَعَ فيه الشِّرَاءُ في الذِّمَّةِ أو التَّسَلُّفِ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى إنْ كان عِنْدَهُ عِوَضٌ ) أَيْ ما يُجْعَلُ في مُقَابَلَتِهِ وَهَذَا دَاخِلٌ فِيمَا قبل الْمُبَالَغَةِ وَلَيْسَ دَاخِلًا فيها لِأَنَّ الْقَائِلِينَ بِضَمِّ الرِّبْحِ لِأَصْلِهِ إنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا ليس له أَصْلٌ يَمْلِكُهُ وَلِذَا بَالَغَ عليه الْمُصَنِّفُ رَدًّا على أَشْهَبَ الْقَائِلِ بِاسْتِقْبَالِهِ بِالرِّبْحِ حِينَئِذٍ قَالَهُ طفي اه 
بْن وَمَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَضُمَّ الرِّبْحُ لِأَصْلِهِ هذا إذَا كان له أَصْلٌ يَمْلِكُهُ بَلْ وَلَوْ لم يَكُنْ له أَصْلٌ يَمْلِكُهُ كَرِبْحِ دَيْنٍ لَا عِوَضَ له عِنْدَهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَا يُزَكِّيهِ من رِبْحِ الدَّيْنِ الذي لَا عِوَضَ له عِنْدَهُ أن ( ( ( وأن ) ) ) يَكُونَ نِصَابًا كما في مِثَالِ الشَّارِحِ وَإِلَّا لم يُزَكِّهِ وَلَوْ كان مع أَصْلِهِ نِصَابًا 
قَوْلُهُ ( وَلِمُنْفِقِ إلَخْ ) عَطْفٌ على لِأَصْلِهِ أَيْ وَضُمَّ الرِّبْحُ لِأَصْلِهِ وَضُمَّ لِمَالٍ مُنْفَقٍ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ من بيده أَقَلُّ من نِصَابٍ قد حَالَ عليه الْحَوْلُ ثُمَّ اشْتَرَى بِبَعْضِهِ سِلْعَةً وَأَنْفَقَ الْبَعْضَ بَعْدَ الشِّرَاءِ فإنه إذَا بَاعَ السِّلْعَةَ بِمَا يَتِمُّ بِهِ النِّصَابُ إذَا ضُمَّ لِمَا أَنْفَقَهُ تَجِبُ عليه الزَّكَاةُ وَسَوَاءٌ بَاعَ بِقُرْبِ الشِّرَاءِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْحَوْلَ قد تَمَّ قبل الشِّرَاءِ وَأَمَّا إذَا أَنْفَقَ قبل مُرُورِ الْحَوْلِ فَلَا ضَمَّ لِأَنَّ الْمَالَ الْمُنْفَقَ وَالْمُشْتَرَى بِهِ لم يَجْمَعْهُمَا الْحَوْلُ كما أَنَّهُ لو أَنْفَقَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ الشِّرَاءِ فَلَا ضَمَّ وَلَا يزكي ثَمَنُ ما بَاعَ بِهِ إلَّا إذَا كان نِصَابًا قَوْلُهُ ( لِجُمُودِهِ ) فيه أَنَّ الظَّرْفَ يَكْفِيهِ رَائِحَةُ الْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقَانِ بِمُنْفَقٍ ) الْأَقْرَبُ أَنَّ مع وَوَقْتَ حَالَانِ من مُنْفَقٍ أَيْ ضُمَّ الرِّبْحُ لِمَالِ مُنْفَقٍ حَالَةَ كَوْنِ إنْفَاقِهِ بَعْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ الْمُصَاحِبِ لِأَصْلِهِ وَحَالَةَ كَوْنِ إنْفَاقِهِ وَقْتَ الشِّرَاءِ 
قَوْلُهُ ( قبل شِرَاءِ السِّلْعَةِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ بَعْدَ مُرُورِ الْحَوْلِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ التي تَجَدَّدَتْ إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ الْمُوَصِّلِ وَذَلِكَ لِلْعِلْمِ بِهِمَا إذْ ليس لنا فَائِدَةٌ غَيْرُ هذه وَحَذْفُ ما يُعْلَمُ جَائِزٌ كما قال ابن مَالِكٍ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ جَوَابًا لِسُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَأَنَّ قَائِلًا قال له ما الْفَائِدَةُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ وَهِيَ الْعَيْنُ التي تَجَدَّدَتْ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( لَا عن مَالٍ ) عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ أَيْ وَهِيَ التي تَجَدَّدَتْ عن غَيْرِ مَالٍ لَا عن مَالٍ أَيْ لَا إنْ تَجَدَّدَتْ عن مَالٍ فَلَا يَسْتَقْبِلُ بها وَالْمَعْطُوفُ عليه بِلَا يَجُوزُ حَذْفُهُ إذَا عُلِمَ كَقَوْلِك أَعْطَيْتُك لَا لِتَظْلِمَ أَيْ لِتَعْدِلَ لَا لِتَظْلِمَ 
قَوْلُهُ ( أَخْرَجَ بِهِ الرِّبْحَ ) أَيْ وهو زَائِدُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ الذي لِلتِّجَارَةِ على ثَمَنِهِ الْأَوَّلِ وَالْغَلَّةُ ما تَجَدَّدَ عن السِّلَعِ الْمُشْتَرَاةِ لِلتِّجَارَةِ قبل بَيْعِهَا كَغَلَّةِ عَبْدٍ وَكِتَابَتِهِ وَثَمَرَةِ مشتري لِلتِّجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( كَعَطِيَّةٍ وَمِيرَاثٍ ) أَيْ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَاسْتِحْقَاقٍ من وَقْفٍ أو وَظِيفَةٍ أو جَامَكِيَّةٍ أو أَرْشِ
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جِنَايَةٍ أو دِيَةٍ لِنَفْسٍ أو طَرَفٍ وَصَدَاقٍ قَبَضَتْهُ من زَوْجٍ وَمُنْتَزَعٍ من رَقِيقٍ 
قَوْلُهُ ( أو تَجَدَّدَتْ عن مَالٍ إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَهُ أو غير مُزَكًّى عَطْفٌ على الْمُقَدَّرِ قبل قَوْلِهِ لَا عن مَالٍ أَيْ تَجَدَّدَتْ عن غَيْرِ مَالٍ أو عن مَالٍ غَيْرِ مُزَكًّى وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ غير مُزَكًّى عَمَّا تَجَدَّدَ عن مَالٍ مُزَكًّى كَرِبْحِ ثَمَنِ سِلَعِ التِّجَارَةِ فإنه يُزَكَّى لِحُلُولِ أَصْلِهِ كما مَرَّ قَوْلُهُ ( بِنَاءً على أَنَّ ما تَجَدَّدَ عن سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلَا بَيْعٍ ) أَيْ لها كَغَلَّةِ عَبْدٍ وَثَمَرِ نَخْلٍ مُشْتَرًى لِلتِّجَارَةِ وكان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِنَاءً على أَنَّ غَلَّةَ الْمُكْتَرَى لِلتِّجَارَةِ لَا يُسَمَّى فَائِدَةً أَيْ بَلْ يُسَمَّى رِبْحًا كما قال ابن الْقَاسِمِ وَأَمَّا على ما قال أَشْهَبُ من أَنَّهُ فَائِدَةٌ فَتَكُونُ الْفَائِدَةُ الْمُتَجَدِّدَةُ عن مَالٍ غَيْرِ مُزَكًّى لها فردان 
قَوْلَهُ ( كَثَمَنٍ مُقْتَنٍ ) يَرِدُ على حَدِّ الْمُؤَلِّفِ الْمُعَشَّرَاتُ بَعْدَ إخْرَاجِ عُشْرِهَا فَإِنَّهَا إذَا بِيعَتْ ثَمَنُهَا فَائِدَةٌ وهو ثَمَنُ مُزَكًّى إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ بَعْدَ إخْرَاجِ عُشْرِهَا صَارَتْ غير مُزَكًّى لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُزَكَّى ما تَقَرَّرَ زَكَاتُهُ كُلَّ سَنَةٍ اه بْن قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهِمَا ) أَيْ كَثِيَابٍ وَأَسْلِحَةٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَالْعَقَارُ الْأَرْضُ وما اتَّصَلَ بها من بِنَاءٍ أو شَجَرٍ قَوْلُهُ ( فَعُلِمَ منه أَنَّ الْفَائِدَةَ نَوْعَانِ ) أَيْ من جَعْلِ قَوْلِهِ تَجَدَّدَتْ صِلَةَ مَوْصُولٍ حُذِفَ مع مُبْتَدَئِهِ لَا أَنَّهُ صِفَةٌ لِفَائِدَةٍ وَإِلَّا لَاقْتَضَى أَنَّ الْفَائِدَةَ أَعَمُّ مِمَّا ذُكِرَ من النَّوْعَيْنِ وَإِنْ كان الِاسْتِقْبَالُ إنَّمَا هو فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَتُضَمُّ نَاقِصَةٌ ) اعْلَمْ أَنَّ أَقْسَامَ الْفَوَائِدِ أَرْبَعَةٌ إمَّا كَامِلَتَانِ أو نَاقِصَتَانِ أو الْأَوْلَى كَامِلَةٌ وَالثَّانِيَةُ نَاقِصَةٌ أو الْعَكْسُ فَالْكَامِلُ لَا يُضَمُّ لِلنَّاقِصِ الذي بَعْدَهُ كَامِلٌ يُضَمُّ إلَيْهِ وَالنَّاقِصُ بَعْدَ الْكَامِلِ لَا يُضَمُّ لِسَبْقِهِ بِالْكَامِلِ وَالنَّاقِصُ يُضَمُّ للناقص بَعْدَهُ كما يُضَمُّ لِلْكَامِلِ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَالثَّانِيَةُ في رَمَضَانَ كَذَلِكَ ) أَيْ عَشَرَةٍ أَيْ أو عِشْرِينَ أو أَكْثَرَ قَوْلُهُ ( وَتَبْقَى الثَّالِثَةُ على حَوْلِهَا ) أَيْ فَتُزَكَّى على حَوْلِهَا وَإِنْ كانت أَقَلَّ من نِصَابٍ لِأَنَّ الْكَامِلَ لَا يُضَمُّ لِغَيْرِهِ وَالنَّاقِصُ لَا يُضَمُّ لِلْكَامِلِ قَبْلَهُ كما عَلِمْت وَهَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ 
وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ما حَصَلَ من فَائِدَتِهَا وَلَوْ بَعْدَ النِّصَابِ فإنه يُضَمُّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفَائِدَةَ في الْعَيْنِ لَا تُضَمُّ لِمَا قَبْلَهَا إذَا كان نِصَابًا وَتُضَمُّ له إذَا كان أَقَلَّ وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَتُضَمُّ الْفَائِدَةُ فيها لِمَا قَبْلَهَا إنْ كان نِصَابًا كانت هِيَ نِصَابًا أَمْ لَا لَا إنْ كان أَقَلَّ من نِصَابٍ فَلَا تُضَمُّ له مُطْلَقًا كانت نِصَابًا أو أَقَلَّ 
قَوْلُهُ ( وَهَكَذَا لرابعة ( ( ( الرابعة ) ) ) ) أَيْ وَهَكَذَا تُضَمُّ الثَّلَاثَةُ لِرَابِعَةٍ وَالْأَرْبَعَةُ لِخَامِسَةٍ إلَى أَنْ يَكْمُلَ النِّصَابُ فإذا كَمُلَ النِّصَابُ وَقَفَ عن الضَّمِّ وَيَصِيرُ لِمَا بَعْدَهُ حَوْلٌ مُؤْتَنَف فَيُزَكَّى لِحَوْلِهِ وَإِنْ كان أَقَلَّ من النِّصَابِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بَعْدَ حَوْلِهَا كَامِلَةً ) هذا مُسْتَثْنًى من قَوْلِهِ وَتُضَمُّ نَاقِصَةً لِثَانِيَةٍ أَيْ إلَّا إذَا نقصت ( ( ( انقضت ) ) ) الْأُولَى بَعْدَ أَنْ حَالَ حَوْلُهَا وَهِيَ كَامِلَةٌ فَإِنَّهَا لَا تُضَمُّ لِمَا بَعْدَهَا وَتُزَكَّى على حَوْلِهَا 
قَوْلُهُ ( وَتَزْكِيَتُهَا ) أَيْ وَاسْتِحْقَاقُهَا لِلتَّزْكِيَةِ سَوَاءٌ زُكِّيَتْ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا فَهُوَ لَازِمٌ لِمَا قَبْلَهُ كَذَا قَرَّرَ بْن وعبق وَسَلَّمَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فإذا جاء الْمُحَرَّمُ زَكَّى عَشَرَتَهُ ) اسْتَشْكَلَهُ في التَّوْضِيحِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا زَكَّيْنَا الْأُولَى عِنْدَ مَجِيءِ حَوْلِهَا فَإِمَّا أَنْ نَنْظُرَ في زَكَاتِهَا لِلثَّانِيَةِ أو لَا فَإِنْ نَظَرْنَا في زَكَاتِهَا لِلثَّانِيَةِ قال شَارِحُنَا وَرُدَّ عليه أَنَّ الثَّانِيَةَ لم تَجْتَمِعْ مع الْأُولَى في كل الْحَوْلِ وَحِينَئِذٍ فَيَلْزَمُ اعْتِبَارُ الْمَالِ قَبْلُ حَوْلِهِ في وُجُوبِ الزَّكَاةِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الثَّانِيَةَ لم يَحُلْ حَوْلُهَا وَإِنْ لم نَنْظُرْ لِلثَّانِيَةِ لَزِمَ زَكَاةُ ما دُونَ النِّصَابِ وَلِأَجْلِ اسْتِشْكَالِهِ بِذَلِكَ اسْتَظْهَرَ قَوْلَ ابْنِ مَسْلَمَةَ من ضَمِّ الْأُولَى لِلثَّانِيَةِ في الْحَوْلِ كما لو نُقِصَتْ الْأُولَى قبل أَنْ يَحُولَ عليها الْحَوْلُ وَهِيَ كَامِلَةٌ وقد أُجِيبَ عن ذلك الْإِشْكَالِ باختيار ( ( ( باختبار ) ) ) الشِّقِّ الْأَوَّلِ وَنَقُولُ إنَّ هذا فَرْعٌ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ وهو قَوْلُ أَشْهَبَ أَنَّهُ يَكْفِي في إيجَابِ الزَّكَاةِ في الْمَالَيْنِ الْقَاصِرِ كُلٌّ مِنْهُمَا عن النِّصَابِ وَمَجْمُوعُهُمَا نِصَابٌ اجْتِمَاعُهُمَا في الْمِلْكِ وَبَعْضِ الْحَوْلِ 
قَوْلُهُ ( وإذا جاء رَجَبٌ زَكَّى الْأُخْرَى ) أَيْ وَهَكَذَا ما دَامَ في مَجْمُوعِهِمَا نِصَابٌ فَإِنْ نَقَصَتَا ضُمَّتَا لِمَا بَعْدَهُمَا إنْ مَرَّ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ نَاقِصَتَيْنِ وَأَمَّا إنْ كَمُلَتَا قبل مُرُورِهِ عَلَيْهِمَا نَاقِصَتَيْنِ بَقِيَتَا على حَوْلَيْهِمَا
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قَوْلُهُ ( فَلَا تُضَمُّ لِمَا بَعْدَهَا ) أَيْ وَلَا يُضَافُ أَيْضًا ما بَعْدَهَا إلَيْهَا وَلَوْ كان نَاقِصًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَقَصَتَا مَعًا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ ليس بَعْدَهُمَا ما يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَرَبِحَ تَمَامَ نِصَابٍ 
وَأَمَّا إنْ نَقَصَتَا عن النِّصَابِ وَبَقِيَ من مَجْمُوعِهِمَا نِصَابٌ فَكُلٌّ على حَوْلِهَا وَكَذَا لو كان فِيهِمَا مع ما بَعْدَهُمَا نِصَابٌ فَكُلٌّ على حَوْلِهِ أَيْ أَنَّهُ يُزَكِّي الْأُولَى في حَوْلِهَا نَظَرًا لِلثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالثَّانِيَةُ يُزَكِّيهَا في حَوْلِهَا نَظَرًا لِلْأُولَى وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ يُزَكِّيهَا في حَوْلِهَا نَظَرًا لِلثَّانِيَةِ وَالْأُولَى 
قَوْلُهُ ( نَاقِصَتَيْنِ ) أَيْ وليس ( ( ( ليس ) ) ) بَعْدَهُمَا ما يُضَمَّانِ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَتَا كَمَالٍ إلَخْ ) فَإِنْ أَفَادَ من غَيْرِهِمَا ما يُتِمُّ بِهِ مَعَهُمَا ما فيه الزَّكَاةُ اسْتَقْبَلَ بِالْجَمِيعِ حَوْلًا من يَوْمِ أَفَادَ الْمَالَ الثَّالِثَ هذا كُلُّهُ ما لم يَتَّجِرْ فِيهِمَا أو في أَحَدِهِمَا قبل مُضِيِّ الْحَوْلِ الثَّانِي وَيَرْبَحْ ما يُكْمِلُ بِهِ النِّصَابَ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ حَوْلِ الْأَوَّلِ أو قَبْلَهُ ) عَدَّ هَذَيْنِ وَجْهًا وَاحِدًا وَعَدَّ قَوْلَهُ وَعِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ أو شَكَّ فيه لِأَيِّهِمَا وَجْهَيْنِ وَالظَّاهِرُ الْعَكْسُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَعَلَى حَوْلَيْهِمَا ) أَيْ فَيَبْقَيَانِ على حَوْلَيْهِمَا أو فَهُمَا بَاقِيَتَانِ على حَوْلَيْهِمَا لَكِنْ جَعْلُ الْجَوَابِ جُمْلَةً اسْمِيَّةً أَكْثَرُ قَالَهُ الْبَدْرُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا زَكَّى ) أَيْ وَإِلَّا يَخْلِطْهُمَا زَكَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ وَرِبْحَهَا عِنْدَ حَوْلِهَا قَلَّ رِبْحُهَا أو كَثُرَ 
قَوْلُهُ ( فَمِنْهُ ) أَيْ انْتَقَلَتْ الْأُولَى إلَى حَوْلِ الثَّانِيَةِ وَزُكِّيَتَا مَعًا عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ عِنْدَ أَيِّهِمَا ) أَشَارَ إلَى أَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى عِنْدَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَلِمَ وَقْتَهُ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ وَإِنْ زَائِدَةٌ 
قَوْلُهُ ( اُعْتُبِرَ ) أَيْ وَيَجْرِي على ما ذُكِرَ من التَّفْصِيلِ 
وَقَوْلُهُ وَجُعِلَ أَيْ الرِّبْحُ لِلثَّانِيَةِ فَإِنْ حَصَلَ الرِّبْحُ عِنْدَ حَوْلِ الْأُولَى أو قَبْلَهُ وَشَكَّ في الرِّبْحِ لِأَيِّ الْفَائِدَتَيْنِ فَكُلٌّ على حَوْلِهَا ويزكى الرِّبْحَ مع الثَّانِيَةِ وَإِنْ حَصَلَ الرِّبْحُ بَعْدَ حَوْلِ الْأُولَى بِشَهْرٍ انْتَقَلَ حَوْلُ الْأُولَى إلَيْهِ وَالثَّانِيَةُ على حَوْلِهَا تُزَكَّى فيه مع الرِّبْحِ وَإِنْ حَصَلَ الرِّبْحُ عِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ انْتَقَلَتْ الْأُولَى لِحَوْلِ الثَّانِيَةِ وَزُكِّيَتَا مَعًا وَالرِّبْحُ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ كَحُصُولِ الرِّبْحِ بَعْدَ الْحَوْلِ إلَخْ ) أَيْ حَوْلِ الثَّانِيَةِ أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ الْكَافَ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَبَعْدِهِ دَاخِلَةٌ على مَحْذُوفٍ لَا على بَعْدُ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ أن بَعْدُ مُلَازِمَةٌ لِلنَّصْبِ على الظَّرْفِيَّةِ وَلَا تُجَرُّ إلَّا بِمِنْ فَكَيْفَ يَجُرُّهَا الْمُصَنِّفُ بِالْكَافِ قَوْلُهُ ( في مُطْلَقِ الِانْتِقَالِ ) الْأَوْلَى في مُطْلَقِ الِانْتِقَالِ الْمُتَأَخِّرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَالَ حَوْلُهَا فَأَنْفَقَهَا إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ على ما إذَا كان لِلشَّخْصِ فَائِدَتَانِ لَا تُضَمُّ إحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى كما لو كان عِنْدَهُ عِشْرُونَ مَحْرَمِيَّةً حَالَ حَوْلُهَا ثُمَّ صَارَتْ بَعْدَ الْحَوْلِ عَشَرَةً وَاسْتَفَادَ بَعْدَ ذلك في رَجَبٍ عَشَرَةً فإنه إذَا جاء الْمُحَرَّمُ وَعِنْدَهُ الْعِشْرُونَ فإنه يُزَكِّي الْعَشَرَةَ الْمَحْرَمِيَّةَ بِالنَّظَرِ لِلْعَشَرَةِ الرَّجَبِيَّةِ فإذا أَنْفَقَهَا أَيْ الْمَحْرَمِيَّةَ أو تَلِفَتْ بَعْدَ الزَّكَاةِ فَلَا زَكَاةَ عليه في الْعَشْرِ الرَّجَبِيَّةِ لِقُصُورِهَا عن النِّصَابِ لِأَنَّهَا إنَّمَا كانت تُزَكَّى نَظَرًا لِلْأُولَى وَإِنَّمَا حَمَلْنَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على ما إذَا كانت الْفَائِدَتَانِ لَا تُضَمُّ إحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى لِأَنَّهُ أَثْبَتَ لِكُلٍّ من الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ حَوْلًا وَهَذَا الْحَمْلُ لِلشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ وهو الشَّارِحُ بَهْرَامُ وَالْمَوَّاقُ وتت على ما إذَا كانت الْفَائِدَتَانِ تُضَمُّ إحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى مِثْلَ أَنْ يَسْتَفِيدَ عَشَرَةً فَتَبْقَى بيده سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَسْتَفِيدَ عَشَرَةً فَأَقَامَتْ بيده سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَحَالَ الْحَوْلُ على الْأُولَى فَأَنْفَقَهَا ثُمَّ أَقَامَتْ الثَّانِيَةُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَتَمَّ حَوْلُهَا فَلَا زَكَاةَ عليه لِأَنَّهُ لم يَجْمَعْهُمَا حَوْلٌ وَهَذَا التَّقْرِيرُ وَإِنْ كان صَحِيحًا فِقْهًا لَكِنَّهُ بَعِيدٌ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَذَلِكَ لِانْتِقَالِ الْحَوْلِ لِلْأُولَى لِأَنَّهَا تُضَمُّ لِلثَّانِيَةِ والمصنف قد أَثْبَتَ لها حَوْلًا كما أَثْبَت لِلثَّانِيَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ حَوْلًا نَظَرًا لِلظَّاهِرِ وَإِنْ لم يَكُنْ لِلْأُولَى حَوْلٌ شَرْعًا لِأَنَّ الْحَوْلَ
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في عُرْفِهِمْ إنَّمَا يَكُونُ لِلْكَامِلَةِ وَجَعَلَ ح كَلَامَ الْمُصَنِّفِ شَامِلًا لَهُمَا فَهُوَ أَتَمُّ فَائِدَةً كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قوله ( وبالمتجدد ( ( ( أنهى ) ) ) من نَقْدٍ ناشىء ( ( ( ناشئ ) ) ) عن سِلَعِ التِّجَارَةِ ) أَيْ كَغَلَّةِ الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى سِلَعُ الْقِنْيَةِ ) أَيْ وَأَوْلَى النَّقْدُ الناشىء عن سِلَعِ الْقِنْيَةِ كَأُجْرَةِ عَقَارٍ أو حَيَوَانِ الْقِنْيَةِ قَوْلُهُ ( أو الْمُكْتَرَاةُ لِلْقِنْيَةِ ) كَعَقَارٍ اكْتَرَاهُ لِسُكْنَاهُ ثُمَّ اسْتَغْنَى عنه فَأَكْرَاهُ 
قَوْلُهُ ( كَالرِّبْحِ ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْكَافِ لِأَنَّ غَلَّتَهَا رِبْحٌ حَقِيقَةً عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( بِلَا بَيْعٍ لها ) أَيْ لِلسِّلَعِ التي لِلتِّجَارَةِ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا كان إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ بِيعَتْ تِلْكَ السِّلَعُ التي لِلتِّجَارَةِ كان الزَّائِدُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَنُجُومُ كِتَابَةٍ ) أَيْ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بَيْعًا حَقِيقِيًّا وَإِلَّا لَرَجَعَ الْعَبْدُ بِمَا دَفَعَ إنْ عَجَزَ قَوْلُهُ ( وَثَمَرَةُ مُشْتَرًى ) وَسَوَاءٌ بَاعَ الثَّمَرَةَ مُفْرَدَةً أو بَاعَهَا مع الْأَصْلِ لَكِنْ إنْ بَاعَهَا مع الْأَصْلِ فَإِنْ كان بَعْدَ طِيبِهَا فُضَّ الثَّمَنُ على قِيمَةِ الْأَصْلِ وَالثَّمَرَةِ فما نَابَ الْأَصْلَ زَكَّاهُ لِحَوْلِ الْأَصْلِ وما نَابَ الثَّمَرَةَ فإنه يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا من يَوْمِ يَقْبِضُهُ فَيَصِيرُ حَوْلُ الْأَصْلِ على حِدَةٍ وَالثَّمَرَةُ على حِدَةٍ وَإِنْ بَاعَهَا مع الْأَصْلِ قبل طِيبِهَا زَكَّى ثَمَنَهَا لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِحَوْلِ الْأَصْلِ كَثَمَنِ الْأَصْلِ 
قَوْلُهُ ( وُجِدَتْ ) أَيْ حَدَثَتْ تِلْكَ الثَّمَرَةُ بَعْدَ الشِّرَاءِ 
وَقَوْلُهُ ولم تَطِبْ الْأَوْلَى ولم تُؤْبَرْ 
قَوْلُهُ ( وَصُوفِ ) أَيْ وَثَمَنِ صُوفِ غَنَمٍ اُشْتُرِيَتْ لِلتِّجَارَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا الْمُؤَبَّرَةَ إلَخْ ) هذا اسْتِثْنَاءٌ من قَوْلِهِ وَبِالْمُتَجَدِّدِ عن سِلَعِ التِّجَارَةِ فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ من الْمُؤَبَّرَةِ وَالصُّوفِ التَّامِّ وَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ من قَوْلِهِ وَثَمَرَةُ مشتري ( ( ( مشتر ) ) ) لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُتَّصِلًا مُنْفَصِلًا مُتَّصِلًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَبَّرَةِ وَمُنْفَصِلًا بِالنِّسْبَةِ لِلصُّوفِ التَّامِّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِهِمَا بَلْ يُزَكِّيهِ ) أَيْ لِأَنَّ كُلًّا من الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ وَالصُّوفِ التَّامِّ يوم الشِّرَاءِ بِمَنْزِلَةِ سِلْعَةٍ ثَانِيَةٍ اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ نَصَّ عليه عبد الْحَقِّ وَاللَّخْمِيُّ 
قَوْلُهُ ( لكن ( ( ( لسكن ) ) ) الْمُعْتَمَدُ في الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ في الْمَأْبُورَةِ إنَّمَا هو تَخْرِيجٌ ذَكَرَهُ عبد الْحَقِّ عن بَعْضِ شُيُوخِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَاعْتَمَدَهُ هُنَا وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ لِقَوْلِ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ من شُرَّاحِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْمَأْبُورَةُ حين الشِّرَاءِ الْمَنْصُوصُ أنها غَلَّةٌ وقال ابن مُحْرِزٍ أَهْلُ الْمَذْهَبِ قالوا أنه يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِ الثَّمَرَةِ وَإِنْ كانت مَأْبُورَةً يوم الشِّرَاءِ نعم إنْ كانت حين الشِّرَاءِ قد طَابَتْ فقال بَعْضُ شُرَّاحِ ابْنِ الْحَاجِبِ أنها كَسِلْعَةٍ وَأَمَّا ما ذَكَرَهُ في الصُّوفِ التَّامِّ فَهُوَ مَنْصُوصٌ لَا مُخَرَّجٌ كما يُفِيدُهُ عِبَارَةُ اللَّخْمِيِّ على ما في ح وَنَصُّهَا اخْتَلَفَ إذَا اشْتَرَى الْغَنَمَ وَعَلَيْهَا صُوفٌ تَامٌّ فَجَزَّهُ ثُمَّ بَاعَهُ فقال ابن الْقَاسِمِ إنَّهُ مُشْتَرًى يُزَكِّيهِ لِحَوْلِ الْأَصْلِ الذي اشْتَرَى بِهِ الْغَنَمَ وَعِنْدَ أَشْهَبَ أَنَّهُ غَلَّةٌ وَالْأَوَّلُ أَبْيَنُ لِأَنَّهُ مُشْتَرًى يُزَادُ في الثَّمَنِ لِأَجْلِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إذَا بِيعَتْ مُفْرَدَةً ) وَلَا يَكُونُ ذلك إلَّا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ 
وَقَوْلُهُ أو مع الْأَصْلِ وَلَا يُشْتَرَطُ في ذلك بُدُوُّ الصَّلَاحِ لَكِنْ إنْ بَدَا الصَّلَاحُ اسْتَقْبَلَ بِمَا قَابَلَ الثَّمَرَةَ من الثَّمَنِ وَإِنْ لم يَبْدُ الصَّلَاحُ فَلَا عِبْرَةَ بِالثَّمَرَةِ بَلْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ وَالْعِبْرَةُ بِالْأُصُولِ وَالْحَوْلُ حَوْلُ الْأَصْلِ وَلِذَا قال الشَّارِحُ بَعْدَ طِيبِهَا 
قَوْلُهُ ( كَغَيْرِهَا ) أَيْ كَغَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الثَّمَرَ إذَا كان غير مُؤَبَّرٍ وَقْتَ شِرَاءِ الشَّجَرِ فإن ثَمَنَهُ يُسْتَقْبَلُ بِهِ اتقافا ( ( ( اتفاقا ) ) ) وَإِنْ كان مُؤَبَّرًا فَقِيلَ إنَّ ثَمَنَهُ يُزَكَّى لِحَوْلِ الْأَصْلِ وَقِيلَ يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا كَثَمَنِ غَيْرِ الْمُؤَبَّرِ وهو الْمُعْتَمَدُ بِخِلَافِ الصُّوفِ التَّامِّ فإنه ليس كَغَيْرِ التَّامِّ إذْ ثَمَنُ غَيْرِ التَّامِّ غَلَّةٌ يُسْتَقْبَلُ بِهِ بِخِلَافِ ثَمَنِ التَّامِّ فإنه يُزَكَّى لِحَوْلِ الثَّمَنِ الذي اشتري بِهِ الْأَصْلَ على الْمُعْتَمَدِ 
وَقَوْلُهُ وَلَوْ زُكِّيَتْ عَيْنُهَا أَيْ عَيْنُ الثَّمَرَةِ فإنه يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِهَا حَوْلًا خِلَافًا لِظَاهِرِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي ثُمَّ زَكَّى الثَّمَنَ لِحَوْلِ التَّزْكِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اكْتَرَى إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ اكْتَرَى بِمَالِ التِّجَارَةِ أَرْضًا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( زَكَّى ثَمَنَ إلَخْ ) أَيْ حَيْثُ كان ذلك الثَّمَنُ نِصَابًا وَكَانَتْ الْغَلَّةُ الْخَارِجَةُ من الزَّرْعِ الْمَبِيعَةِ بِذَلِكَ الثَّمَنِ أَقَلَّ من نِصَابٍ وَأَمَّا لو كانت نِصَابًا فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُزَكِّي عَيْنَهَا ثُمَّ إذَا بَاعَهَا زَكَّى ثَمَنًا لِحَوْلِ التَّزْكِيَةِ لَا لِحَوْلِ الْأَصْلِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ ثَمَنَ الْحَبِّ يُزَكَّى لِحَوْلِ الْأَصْلِ مُقَيَّدٌ بِمَا
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إذَا كان الْحَبُّ أَقَلَّ من نِصَابٍ وَإِلَّا زَكَّى الثَّمَنَ لِحَوْلٍ من يَوْمِ زَكَّى الْحَبَّ كما يَأْتِي فما يَأْتِي مُقَيِّدٌ لِمَا هُنَا 
قَوْلُهُ ( لِحَوْلِ الْأَصْلِ الذي اكْتَرَى بِهِ الْأَرْضَ ) وهو يَوْمُ التَّزْكِيَةِ إنْ كان قد زَكَّاهُ وَإِلَّا فَمِنْ يَوْمِ مَلَكَهُ وَلَا يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا من يَوْمِ الْبَيْعِ فَثَمَنُ ما حَصَلَ من غَلَّتِهَا من قَبِيلِ الرِّبْحِ لَا من قَبِيلِ الْغَلَّةِ وَلَا من قَبِيلِ الْفَائِدَةِ وَلِذَلِكَ قال بْن الظَّاهِرُ أَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ من أَفْرَادِ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ كَغَلَّةِ مكتري لِلتِّجَارَةِ وَيَدُلُّ عليه كَلَامُ ح وَحِينَئِذٍ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ تَقْدِيمَهَا هُنَاكَ 
قَوْلُهُ ( كَوْنُ الْبَذْرِ ) أَيْ الْمَبْذُورِ من غَلَّةٍ مُشْتَرَاةٍ لِلتِّجَارَةِ فَلَوْ كان الْمَبْذُورُ مِمَّا اتَّخَذَهُ لِقُوتِهِ فإنه يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِ ما حَصَّلَ من الزَّرْعِ حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهِ قَوْلُهُ ( أو لَا يُشْتَرَطُ ) أَيْ لِأَنَّ بَذْرَ الزَّرْعِ مُسْتَهْلَكٌ فَلَا يُلْتَفَتُ له وَحِينَئِذٍ فَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ لِقُوتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَوْلَى تَأْوِيلَانِ ) لِأَنَّ الْأَوَّلَ تَأْوِيلٌ لِابْنِ يُونُسَ وَأَكْثَرُ الْقَرَوِيِّينَ وَابْنِ شَبْلُونٍ وَالثَّانِي تَأْوِيلٌ لِأَبِي عِمْرَانَ وَالتَّأْوِيلَانِ لِلَفْظِ الْمُدَوَّنَةِ على الصَّوَابِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لِكَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْآخَرَ لِكَلَامِ الْأُمَّهَاتِ كما قال بَعْضُهُمْ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ لم يَكُنْ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ ) أَيْ لَا إنْ انْتَفَى الْكَوْنُ لِلتِّجَارَةِ عن كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ كَانَا مَعًا لِلْقِنْيَةِ فَلَا يزكى ثَمَنَ الزَّرْعِ لِحَوْلِ الْأَصْلِ بَلْ يَسْتَقْبِلُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو كان أَحَدُهُمَا لِلْقِنْيَةِ وَالْآخَرُ لِلتِّجَارَةِ فإنه لَا يَسْتَقْبِلُ ويزكى لِحَوْلِ الْأَصْلِ وهو يُخَالِفُ ما دَلَّ عليه مَنْطُوقُ قَوْلِهِ وَإِنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ زَكَّى أَيْ ثَمَنَ الزَّرْعِ لِحَوْلِ الْأَصْلِ فإنه يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُزَكَّى لِحَوْلِ الْأَصْلِ إلَّا إذَا ثَبَتَ الْكَوْنُ لِلتِّجَارَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لَا إنْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا هذا مُحَصَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ كَانَا مَعًا لِلْقِنْيَةِ ) أَيْ بِأَنْ اكْتَرَى بِقَصْدِ الْقِنْيَةِ وَزَرَعَ بِقَصْدِهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ قال لَا إنْ كان أَحَدُهُمَا لِلْقِنْيَةِ إلَخْ ) فيه نَظَرٌ إذْ لو قال ذلك لَاقْتَضَى أَنَّهُ إذَا لم يَنْوِ شيئا فَكَالتِّجَارَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كَالْقِنْيَةِ كما في التَّوْضِيحِ فَكَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ كما في ح لَا إنْ لم يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ وهو ظَاهِرٌ اه بْن 
وَأَجَابَ شَيْخُنَا عن الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ كَلَامَهُ من بَابِ سَلْبِ الْعُمُومِ وَأَنَّ مَعْنَاهُ لَا إنْ انْتَفَتْ الْكَوْنِيَّةُ لِلتِّجَارَةِ عنهما مَعًا وَهَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَا مَعًا لِلْقِنْيَةِ أو أَحَدُهُمَا لها وَالْآخَرُ لِلتِّجَارَةِ لَا من بَابِ عُمُومِ السَّلْبِ حتى يَأْتِيَ الِاعْتِرَاضُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ يَجِبُ إلَخْ ) أَيْ ان الْوَاجِبَ أَنْ يُعَمِّمَ في أَوَّلِ الْكَلَامِ ثُمَّ يُخَصِّصَ في آخِرِهِ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ مَاشِيًا على الرَّاجِحِ إذْ لو عَمَّمَ في آخِرِهِ كَأَوَّلِهِ لَكَانَ مَاشِيًا على الْقَوْلِ الضَّعِيفِ وَلَوْ خَصَّصَ أَوَّلًا وَآخِرًا لَكَانَ فيه قُصُورٌ قَوْلُهُ ( من أَنَّ ما عَدَاهَا ) أَيْ وَهِيَ مَسْأَلَةُ ثَمَرِ الْأُصُولِ الْمُشْتَرَاةِ لِلتِّجَارَةِ قَوْلُهُ ( على زَكَاةِ الدَّيْنِ ) أَيْ إذَا كان قَرْضًا سَوَاءٌ كان من مُدِيرٍ أو مُحْتَكِرٍ أو من غَيْرِهِمَا أو كان ثَمَنُ عَرْضِ تِجَارَةٍ لِمُحْتَكِرٍ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِسَنَةٍ من أَصْلِهِ وَأَمَّا لو كان الدَّيْنُ ثَمَنَ عَرْضِ تِجَارَةٍ لِمُدِيرٍ فإنه يَقُومُ وَيُزَكِّيهِ كُلَّ عَامٍ فَالْمُدِيرُ وَالْمُحْتَكِرُ إنَّمَا يَفْتَرِقَانِ في دَيْنِ التِّجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( وَمَحَطُّ الْحَصْرِ إلَخْ ) أَيْ فَالْمَعْنَى إنَّمَا يُزَكَّى الدَّيْنُ لِسَنَةٍ من أَصْلِهِ أَيْ لِسَنَةٍ من يَوْمِ زكي أَصْلَهُ إنْ كان قد زَكَّاهُ أو من يَوْمِ مَلَكَ أَصْلَهُ إنْ لم تَجِبْ الزَّكَاةُ فيه بِأَنْ لم يَقُمْ عِنْدَهُ حَوْلًا وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ أَعْوَامًا بِشُرُوطٍ أَشَارَ لها الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ إنْ كان إلَخْ قَوْلُهُ ( فَأَقْرَضَهُ ) أَيْ لِلْمَدِينِ سَوَاءٌ كان ذلك الْمُقْرِضُ مُدِيرًا أو مُحْتَكِرًا وغيرهما قَوْلُهُ ( أو نَحْوُ ذلك ) بِأَنْ كان أَصْلُهُ من مِيرَاثٍ وكان في يَدِ الْوَصِيِّ على تَفْرِقَةِ التَّرِكَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ من قَبْضِهِ ) أَيْ وَلَوْ أَخَّرَ قَبْضَهُ فِرَارًا من الزَّكَاةِ 
فَائِدَةٌ لو بَقِيَتْ الْعَطِيَّةُ بِيَدِ مُعْطِيهَا قبل الْقَبُولِ وَالْقَبْضِ سِنِينَ فَلَا زَكَاةَ فيها لِمَاضِي الْأَعْوَامِ لَا على الْمُعْطَى بِالْفَتْحِ لِعَدَمِ الْقَبْضِ وَلَا على الْمُعْطِي بِالْكَسْرِ لِأَنَّهُ بِقَبُولِ الْمُعْطَى بِالْفَتْحِ تَبَيَّنَ أنها على مِلْكِهِ من يَوْمِ الصَّدَقَةِ قَالَهُ
____________________
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سَحْنُونٌ 
قَوْلُهُ ( أو كان أَصْلُهُ عَرْضَ تِجَارَةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ مَلَكَهُ بِشِرَاءٍ أو بِهِبَةٍ أو مِيرَاثٍ أو نَحْوِهِمَا وَقَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ وكان مُحْتَكِرًا وَبَاعَهُ بِدَيْنٍ وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا إذَا كان أَصْلُ الدَّيْنِ عَرْضًا من عُرُوضِ الْقِنْيَةِ أو الْمِيرَاثِ ولم يَقْصِدْ بِهِ التِّجَارَةَ وَبَاعَهُ بِدَيْنٍ فَلَا يُزَكِّيهِ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ من قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان أَصْلُهُ قَرْضًا إلَخْ ) هذا شَرْطٌ فِيمَا قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى فَلَا زَكَاةَ فِيمَا لم يُقْبَضْ من الدَّيْنِ إنْ كان قَرْضًا لِمُدِيرٍ أو لِمُحْتَكِرٍ أو لِغَيْرِهِمَا أو كان ثَمَنَ عُرُوضِ تِجَارَةٍ لِمُحْتَكِرٍ لَا إنْ كان ثَمَنَ عَرْضِ تِجَارَةِ الْمُدِيرِ وَلَا زَكَاةَ كُلَّ عَامٍ وَإِنْ لم يَقْبِضْهُ 
قَوْلُهُ ( أو عَرْضَ مُحْتَكِرٍ ) أَيْ أو ثَمَنَ عَرْضِ مُحْتَكِرٍ قَوْلُهُ ( غير الْقَرْضِ ) بِأَنْ كان ثَمَنَ سِلْعَةٍ بَاعَهَا بِالدَّيْنِ وَأَمَّا الْقَرْضُ فَإِنَّمَا يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ من أَصْلِهِ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( فَيُزَكِّيهِ ) أَيْ لِكُلِّ عَامٍ وَإِنْ لم يَقْبِضْهُ قَوْلُهُ ( لَا إنْ قَبَضَهُ عَرْضًا ) أَيْ لَا إنْ قَبَضَ عَرْضًا عِوَضًا عن الدَّيْنِ فإنه لَا يَجِبُ عليه الزَّكَاةُ حتى يَبِيعَهُ فإذا بَاعَ ذلك الْعَرْضَ زَكَّى ثَمَنَهُ لِحَوْلٍ من يَوْمِ قَبْضِ الْعَرْضِ لَا من حَوْلِ الْأَصْلِ وَهَذَا إذَا كان مُحْتَكِرًا وَأَمَّا إنْ كان مُدِيرًا فإنه يُقَوِّمُ ذلك الْعَرْضَ الذي قَبَضَهُ كُلَّ عَامٍ وَيُزَكِّيهِ وَإِنْ لم يَبِعْهُ وَكَلَامُ الشَّارِحِ غَيْرُ وَافٍ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِهِبَةٍ ) أَشَارَ بِلَوْ لِرَدِّ قَوْلِ أَشْهَبَ لَا زَكَاةَ في الْمَوْهُوبِ لِغَيْرِ من عليه الدَّيْنُ اُنْظُرْ التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( فإن الْوَاهِبَ يُزَكِّيهِ ) أَيْ لِسَنَةٍ من أَصْلِهِ قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا ) أَيْ الْهِبَةَ لَا تَتِمُّ إلَّا بِهِ أَيْ إلَّا بِالْقَبْضِ فَكَأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ قد قَبَضَهُ حين قَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ له 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِشَرْطٍ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْوَاهِبُ على الْمَوْهُوبِ له أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذلك الدَّيْنِ الْمَوْهُوبِ منه 
وَقَوْلُهُ أو ادَّعَى أَيْ الْوَاهِبُ أَنَّهُ حين الْهِبَةِ أَرَادَ أَنَّ زَكَاتَهُ تَكُونُ منه فَيُعْمَلُ بِقَوْلِهِ وَهَلْ مُطْلَقًا أو بَعْدَ حَلِفِهِ اُنْظُرْهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ زَكَاةَ الدَّيْنِ الْمَوْهُوبِ منه إنْ نَوَى ذلك الْوَاهِبُ أو شَرَطَ ذلك على الْمَوْهُوبِ له فَإِنْ لم يَنْوِ ولم يَكُنْ شَرْطٌ فإن الْوَاهِبَ يُزَكِّيهِ من غَيْرِهِ هذا مُحَصَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ وهو قَوْلُ أبي الْحَسَنِ الْقَابِسِيِّ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ الدَّيْنَ الْمَوْهُوبَ زَكَاتُهُ منه مُطْلَقًا سَوَاءٌ شَرَطَ الْوَاهِبُ ذلك أو نَوَاهُ أو لم يَكُنْ شَرْطٌ وَلَا نِيَّةٌ وهو قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ قَوْلُهُ ( لِعَدَمِ قَبْضِهِ ) أَيْ بَلْ هو إبْرَاءٌ وَكَذَا لَا زَكَاةَ أَيْضًا على الْمَدِينِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ ما يَجْعَلُهُ في مُقَابَلَتِهِ فإنه يُزَكِّيهِ لِكُلِّ عَامٍ قبل الْإِبْرَاءِ 
قَوْلُهُ ( أو بِإِحَالَةٍ ) أَيْ أو كان قَبَضَهُ بِإِحَالَةٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا من الْهِبَةِ وَالْحَوَالَةِ قَبْضٌ حُكْمِيٌّ لِلدَّيْنِ إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ في زَكَاةِ الدَّيْنِ الْمَوْهُوبِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ من قَبْضِ الْمَوْهُوبِ له بِخِلَافِ ما وَقَعَتْ فيه الْحَوَالَةُ فإنه يَجِبُ على الْمُحِيلِ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الْحَوَالَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يُزَكِّيَ ذلك الدَّيْنَ لِحَوْلِ أَصْلِهِ وَإِنْ لم يَقْبِضْهُ الْمُحَالُ على الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِابْنِ لُبَابَةَ وَالْفَرْقُ بين الْحَوَالَةِ وَالْهِبَةِ أن الهبة وَإِنْ كانت تَلْزَمُ بِالْقَوْلِ قد يَطْرَأُ عليها ما يُبْطِلُهَا من فَلَسٍ أو مَوْتٍ فَلَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقَبْضِ بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمُحَالُ فَيُزَكِّيهِ منه ) أَيْ لِسَنَةٍ من أَصْلِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان عِنْدَهُ إلَخْ ) أَيْ فإذا كان عِنْدَهُ ما ذُكِرَ فإنه يُزَكِّيهِ بِمُرُورِ الْحَوْلِ عليه وهو بيده فَقَدْ ظَهَرَ لَك أَنَّ الْمَالَ الْمُحَالَ بِهِ يُخَاطَبُ بِزَكَاتِهِ ثَلَاثَةً وَلَوْ من غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( كَمَّلَ نِصَابًا ) أَيْ كَمَّلَ الْمَقْبُوضُ نِصَابًا بِنَفْسِهِ أَيْ بِذَاتِهِ من غَيْرِ انْضِمَامِ شَيْءٍ إلَيْهِ سَوَاءٌ قَبَضَ النِّصَابَ في مَرَّةٍ أو في مَرَّاتٍ هذا إذَا اسْتَمَرَّ الْبَعْضُ الْمَقْبُوضُ أَوَّلًا عِنْدَهُ لِقَبْضِ الْبَاقِي بَلْ وَلَوْ لم يَسْتَمِرَّ بَلْ تَلِفَ الْمُتِمُّ أَيْ الْبَعْضُ الذي قَبَضَهُ أَوَّلًا قبل قَبْضِ الْبَاقِي 
قَوْلُهُ ( لَا بِانْضِمَامِ شَيْءٍ معه ) أَيْ ما لم يَكُنْ فَائِدَةٌ جَمَعَهَا معه مِلْكٌ وَحَوْلٌ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا بِانْضِمَامِ شَيْءٍ معه أَيْ غَيْرِ ما سَيَأْتِي في الْمُصَنِّفِ لَا مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَلِفَ الْمُتِمُّ ) أَيْ حَيْثُ قَبَضَ نِصَابًا فإنه يُزَكِّيهِ وَلَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ قبل كَمَالِهِ وهو مُرَادُهُ بِالْمُتِمِّ اسْمُ مَفْعُولٍ كما إذَا قَبَضَ من دَيْنِهِ عَشَرَةً فَتَلِفَتْ منه بِإِنْفَاقٍ أو ضَيَاعٍ ثُمَّ إنَّهُ قَبَضَ منه أَيْضًا عَشَرَةً فإنه يُزَكِّي عن الْعِشْرِينَ عِنْدَ قَبْضِ الثَّانِيَةِ وَلَا يَضُرُّ تَلَفُ الْعَشَرَةِ الْأُولَى لِأَنَّ الْعِشْرِينَ جَمَعَهَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَّازِ حَيْثُ قال إذَا تَلِفَ الْمُتِمُّ من غَيْرِ سَبَبِهِ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ وَسَقَطَتْ زَكَاةُ بَاقِي الدَّيْنِ إنْ لم يَكُنْ فيه نِصَابٌ وَأَمَّا إذَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ
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فَالزَّكَاةُ اتِّفَاقًا وقد رَدَّهُ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ وَاسْتَظْهَرَهُ ابن رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ تَلِفَ بَعْدَ إمْكَانِ تَزْكِيَتِهِ ) هذا شَرْطٌ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ تَلِفَ الْمُتِمُّ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهِ يُزَكَّى الْمُتَمُّ بِالْفَتْحِ عِنْدَ قَبْضِ ما يُتَمِّمُهُ وَلَوْ تَلِفَ ذلك الْمُتَمُّ قبل قَبْضِ ما يُتَمِّمُهُ إذَا كان تَلَفُهُ بَعْدَ إمْكَانِ تَزْكِيَتِهِ أَنْ لو كان نِصَابًا كما إذَا كان تَلَفُهُ بَعْدَ حُلُولِ حَوْلِ الْأَصْلِ وَأَمَّا لو كان تَلَفُهُ قبل إمْكَانِ تَزْكِيَتِهِ فَإِنْ كان قبل حُلُولِ حَوْلِ الْأَصْلِ فإنه لَا يُزَكِّي ما قَبَضَ بَعْدَهُ إلَّا إذَا كان نِصَابًا قَوْلُهُ ( أو بِفَائِدَةٍ ) أَيْ أو كَمَّلَ الْمَقْبُوضَ من الدَّيْنِ نِصَابًا بِسَبَبِ فَائِدَةٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْفَائِدَةِ هُنَا ما تَجَدَّدَ لَا عن مَالٍ فَقَطْ بَلْ الْمُرَادُ بها هُنَا ما تَجَدَّدَ أَعَمُّ من أَنْ يَكُونَ عن مَالٍ أو غَيْرِهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أو غَيْرِهَا لَا حَاجَةَ له وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِلْكٌ لِأَنَّ الْفَائِدَةَ لَا يُقَالُ لها فَائِدَةٌ إلَّا إذَا كانت مَمْلُوكَةً وَالدَّيْنُ لَا يَكُونُ إلَّا مَمْلُوكًا قَوْلُهُ ( وَحَوْلٌ ) أَيْ وَكَمُلَ الْحَوْلُ ثُمَّ إنَّ هذا يُفِيدُ أَنَّهُ لو مَرَّ لِلْفَائِدَةِ عِنْدَهُ ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ وَاقْتَضَى من دَيْنِهِ ما يُصَيِّرُهَا نِصَابًا فَأَكْثَرَ فإنه لَا يُزَكِّي ما اقْتَضَاهُ إلَّا إذَا بَقِيَ ما اقْتَضَاهُ لِتَمَامِ حَوْلِ الْفَائِدَةِ وَبَقِيَتْ أَيْضًا لِتَمَامِهِ لِيَحْصُلَ جَمْعُ الْحَوْلِ لِلْفَائِدَةِ وَالِاقْتِضَاءِ وَجَمْعُ الْمِلْكِ لَهُمَا فيه فَلَوْ قَبَضَ عَشَرَةً فَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا وَقَبْلَ حَوْلِ الْفَائِدَةِ أو اسْتَفَادَ وَأَنْفَقَ بَعْدَ حَوْلِهَا ثُمَّ اقْتَضَى من دَيْنِهِ قبل الْحَوْلِ ما يُكْمِلُ النِّصَابَ فَلَا زَكَاةَ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( كما لو مَلَكَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ) أَيْ بِعَطِيَّةٍ مَثَلًا قَوْلُهُ ( فإنه يُزَكِّيهِمَا ) أَيْ لِحَوْلٍ من أَصْلِ الدَّيْنِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ مِلْكِ الْفَائِدَةِ على الِاقْتِضَاءِ بَلْ لَا فَرْقَ بين أَنْ تَكُونَ الْفَائِدَةُ تَقَدَّمَتْ أو تَأَخَّرَتْ لَكِنْ إنْ تَأَخَّرَتْ يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الِاقْتِضَاءِ حتى يَتِمَّ حَوْلُهَا وَإِنْ تَقَدَّمَتْ فَالشَّرْطُ مضى حَوْلٍ بَعْدَهَا سَوَاءٌ بَقِيَتْ الْفَائِدَةُ لِلِاقْتِضَاءِ أو تَلِفَتْ قَبْلَهُ فإذا اسْتَفَادَ عَشَرَةً في مُحَرَّمٍ ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً في رَجَبَ الذي في الْعَامِ الْقَابِلِ فإنه يُزَكِّي الْعِشْرِينَ حَالًا سَوَاءٌ بَقِيَتْ الْمَحْرَمِيَّةُ حتى قَبَضَ الرَّجَبِيَّةَ أو أَنْفَقَهَا قبل قَبْضِهَا كما يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ في قَوْلِهِ وَإِنْ اقْتَضَى خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ إلَخْ قَوْلُهُ ( أو كَمَّلَ الْمَقْبُوضَ من الدَّيْنِ نِصَابًا بِمَعْدِنٍ ) أَيْ فَيُزَكِّي ذلك الْمَقْبُوضَ بِمُجَرَّدِ كَمَالِهِ نِصَابًا بِالْخَارِجِ من الْمَعْدِنِ على الْمَنْقُولِ أَيْ على ما اخْتَارَهُ الْمَازِرِيُّ من الْخِلَافِ وهو قَوْلُ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَاخْتَارَ الصَّقَلِّيُّ عَدَمَ ضَمِّ الْمَعْدِنِ لِلْمَقْبُوضِ قوله ( ( ( فقوله ) ) ) ( لِأَنَّ الْمَعْدِنَ لَا يُشْتَرَطُ فيه الْحَوْلُ ) أَيْ لِأَنَّ خُرُوجَ الْعَيْنِ من الْمَعْدِنِ بِمَنْزِلَةِ حُلُولِ الْحَوْلِ قَوْلُهُ ( لِسَنَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يزكى كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا يزكى الدَّيْنَ الْمَقْبُوضَ وَلَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِقَبْضٍ وقد يُقَالُ إنَّهُ يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِقَبْضٍ وَالْمَعْنَى وَقَبَضَ لِسَنَةٍ من أَصْلِهِ لِأَنَّ ما قَبَضَ قبل مُضِيِّ سَنَةٍ من أَصْلِهِ لَا يُزَكَّى وَلَا يُضَمُّ لِمَا قُبِضَ بَعْدَهَا فَلَعَلَّ الْأَوْلَى جَعْلُ الْعَامِلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مُتَنَازِعَيْنِ فيه فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ ) أَيْ هذا إذَا أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ سَنَةً أو بَعْضَهَا كما لو أَقَامَ عِنْدَ مَالِكِهِ بَعْدَ زَكَاتِهِ أو بَعْدَ مِلْكِهِ له سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَمِثْلَهَا عِنْدَ الْمَدِينِ بَلْ وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَ الْمَدِينِ سِنِينَ قَوْلُهُ ( من أَصْلِهِ ) أَيْ لَا من حِينِ قَبَضَهُ 
وَقَوْلُهُ من يَوْمِ مَلَكَ أَصْلَهُ أَيْ إنْ كانت الزَّكَاةُ لَا تَجِبُ في عَيْنِهِ لِعَدَمِ إقَامَتِهِ عِنْدَهُ حَوْلًا قَوْلُهُ ( وَإِلَّا زَكَّاهُ لِكُلِّ عَامٍ مَضَى عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ) قال ابن عَرَفَةَ وَلَوْ أَخَّرَهُ فِرَارًا فَفِيهَا زَكَاةٌ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَسَمِعَ أَصْبَغُ ابْنَ الْقَاسِمِ لِكُلِّ عَامٍ اه 
وقال ابن الْحَاجِبِ بَعْدَ قَوْلِهِ زَكَّاهُ بَعْدَ قَبْضِهِ زَكَاةً وَاحِدَةً ما نَصُّهُ وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ما لم يُؤَخِّرْ قَبْضَهُ فِرَارًا وَخُولِفَ اه 
وقد ذَكَرَ ابن غَازِيٍّ أَنَّ كلامها ( ( ( كلامه ) ) ) غَيْرُ صَحِيحٍ وَالْمُعَوَّلُ عليه كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ ما إذَا كان الدَّيْنُ إلَخْ ) هذا مَفْهُومُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وهو قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إنْ كان أَصْلُهُ عَيْنًا بيده أو عَرْضَ تِجَارَةٍ قَوْلُهُ ( إنْ كان عن كَهِبَةٍ ) أَيْ إنْ كان الدَّيْنُ الذي ليس أَصْلُهُ عَيْنًا بيده وَلَا عَرْضَ تِجَارَةٍ تَرَتَّبَ عن كَهِبَةٍ عِنْدَ الْوَاهِبِ أو أَرْشِ جِنَايَةٍ عِنْدَ الْجَانِي 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ مُبَالَغَةٌ في مَحْذُوفٍ ) أَيْ وَالْكَلَامُ مُسْتَأْنَفٌ لِبَيَانِ مَفْهُومِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( لَا دَلِيلَ عليه ) فيه أَنَّ هذا مَمْنُوعٌ لِإِيهَامِ الْفَسَادِ فَلَعَلَّ النُّسْخَةَ
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التي ليس فيها قَوْلُهُ اسْتَقْبَلَ تَكُونُ الْمُبَالَغَةُ في مَفْهُومِ الشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ في قَوْلِهِ إنْ كان أَصْلُهُ عَيْنًا بيده أو عَرْضَ تِجَارَةٍ أَيْ فَإِنْ لم يَكُنْ أَصْلُهُ ذلك اسْتَقْبَلَ بِهِ وَلَوْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ 
وَقَوْلُهُ إنْ كان عن كَهِبَةٍ إلَخْ تَفْصِيلٌ في ذلك الْمَفْهُومِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَأَخَّرَ قَبْضَهُ ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ الْأَجَلِ 
وَقَوْلُهُ وَأَوْلَى إذَا بَاعَهُ على الحلول ( ( ( الحول ) ) ) أَيْ وَأَخَّرَ الْقَبْضَ فِرَارًا 
قَوْلُهُ ( قَالَهُ ابن رُشْدٍ ) حَاصِلُ ما لِابْنِ رُشْدٍ على ما في الْمَوَّاقِ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَبِيعَ الْعَرْضَ الْمُشْتَرَى لِلْقِنْيَةِ بِحَالٍّ أو بِمُؤَجَّلٍ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يُتْرَكَ قَبْضُهُ فِرَارًا من الزَّكَاةِ أو لَا فَإِنْ بَاعَهُ بِحَالٍّ ولم يُؤَخِّرْهُ فِرَارًا اسْتَقْبَلَ حَوْلًا من يَوْمِ قَبْضِهِ وَإِنْ بَاعَهُ بِمُؤَجَّلٍ ولم يُؤَخِّرْ قَبْضَهُ فِرَارًا زَكَّاهُ لِعَامٍ من يَوْمِ بَيْعِهِ وَإِنْ فَرَّ بِتَأْخِيرِهِ زَكَّاهُ لِكُلِّ عَامٍ من يَوْمِ الْبَيْعِ مُطْلَقًا بَاعَهُ بِحَالٍّ أو بِمُؤَجَّلٍ لَكِنْ ما قَالَهُ ابن رُشْدٍ في قَصْدِ الْفِرَارِ قال أبو الْحَسَنِ هو خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِ ابْنِ يُونُسَ وَجَزَمَ ابن نَاجِيٍّ في شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ بِأَنَّ قَصْدَ الْفِرَارِ كَعَدَمِهِ وما قَالَهُ في الْبَيْعِ لِأَجَلٍ دُونَ قَصْدِ فِرَارٍ قال ابن عَرَفَةَ طَرِيقَةٌ مُخَالِفَةٌ لِطَرِيقَةِ اللَّخْمِيِّ حَيْثُ قال الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِالثَّمَنِ من قَبْضِهِ اه اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ 
قَوْلُهُ ( الْمُوَافِقَةُ لِلنَّقْلِ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِهَا من الْإِطْلَاقِ وَحَاصِلُ ما تَقَدَّمَ أَنَّ كُلَّ عَيْنٍ تَجَدَّدَتْ وَكَانَتْ نَاشِئَةً عن غَيْرِ مَالٍ أو عن مَالٍ غَيْرِ مُزَكًّى فإنه يَسْتَقْبِلُ بها حَوْلًا من يَوْمِ قَبْضِهَا وَلَوْ أَخَّرَ قَبْضَهَا فِرَارًا من الزَّكَاةِ وَهَذَا يَشْمَلُ الْعَطِيَّةَ وَالْهِبَةَ وَالصَّدَاقَ وَالْخُلْعَ وَأَرْشَ الْجِنَايَةِ وَثَمَنَ سِلَعِ الْقِنْيَةِ سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا بِنَقْدٍ أو بِعَرْضٍ وَيَشْمَلُ غير ذلك 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ قَبْضِهِ ) أَيْ وَلَوْ أَخَّرَ قَبْضَهُ أَعْوَامًا فِرَارًا من الزَّكَاةِ 
قَوْلُهُ ( وَزَكَّى وَقْتَ قَبْضِ الثَّانِيَةِ ) وَلَا يَضُرُّ تَلَفُ الْمُتَمَّمِ بِالْفَتْحِ قبل التَّمَامِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( من وَقْتِ قَبْضِ الثَّانِيَةِ ) خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ إنَّ كُلًّا من الْعَشَرَتَيْنِ حَوْلُهُ من شَهْرِ قَبْضِهِ قَوْلُهُ ( زَكَّى كُلًّا على حَوْلِهِ ) فَيُزَكِّي الْأُولَى على حَوْلِهَا نَظَرًا لِلثَّانِيَةِ وَكَذَا تُزَكَّى الثَّانِيَةُ عِنْدَ حَوْلِهَا نَظَرًا لِلْأُولَى 
قَوْلُهُ ( ما دَامَ النِّصَابُ فِيهِمَا ) أَيْ فَلَوْ نَقَصَتَا عنه بَقِيَ الْأَوَّلُ على حَوْلِهِ وَزَكَّاهُ إنْ بَقِيَ من الدَّيْنِ على الْمَدِينِ ما يُكْمِلُ النِّصَابَ وَقَبَضَ منه ما يُكْمِلُهُ وَأَمَّا إذَا لم يَقْبِضْ منه ذلك فَلَا زَكَاةَ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ ( بَقِيَ ) أَيْ ما قَبَضَ أَوَّلًا لِمَا قَبَضَهُ ثَانِيًا أو تَلِفَ قبل الْقَبْضِ ثَانِيًا وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بَقِيَ ذلك النِّصَابُ الذي قَبَضَهُ في مَرَّةٍ أو مَرَّاتٍ لِمَا قَبَضَهُ بَعْدَ ذلك أو تَلِفَ قبل قَبْضِهِ وَكُلٌّ صَحِيحٌ قَوْلُهُ ( ثُمَّ زَكَّى الْمَقْبُوضَ وَإِنْ قَلَّ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَحَوْلُهُ الْمُتِمُّ من التَّمَامِ وَلِقَوْلِهِ لَا إنْ نَقَصَ بَعْدَ الْوُجُوبِ إنْ كان فيه مع ما بَعْدَهُ نِصَابٌ أَيْ ثُمَّ بَعْدَ قَبْضِ تَمَامِ النِّصَابِ في مَرَّةٍ أو مَرَّاتٍ زَكَّى الْمَقْبُوضَ وَلَوْ قَلَّ وَيَبْقَى كُلُّ ما اقْتَضَاهُ على حَوْلِهِ وإذا نَقَصَ الْمَقْبُوضُ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَبَقِيَ كُلٌّ على حَوْلِهِ زَكَّى الْمَقْبُوضَ بَعْدَ ذلك وَإِنْ قَلَّ وَالشَّارِحُ اقْتَصَرَ على رُجُوعِهِ لِقَوْلِهِ وَحَوْلُ الْمُتِمِّ من التَّمَامِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَلَّ ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وقال ابن الْمَوَّازِ إذَا اقْتَضَى نِصَابًا في مَرَّةٍ أو مَرَّاتٍ لَا يُزَكَّى الْمَقْبُوضُ بَعْدَهُ إلَّا إذَا كان نِصَابًا نَقَلَهُ الرَّجْرَاجِيُّ قال أَمَّا إذَا تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِ أو أَنْفَقَهُ فَلَا كَلَامَ في تَزْكِيَةِ ما يُقْبَضُ بَعْدَهُ وَإِنْ قَلَّ 
قَوْلُهُ ( وَيَبْقَى كُلُّ اقْتِضَاءٍ على حَوْلِهِ ) أَيْ ما دَامَ الْحَوْلُ مَعْلُومًا أَمَّا إنْ جَهِلَ الْحَوْلَ فَهُوَ ما أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَضُمَّ لِاخْتِلَاطِ
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أَحْوَالِهِ آخِرٌ لِأَوَّلٍ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُرَادُ إلَخْ ) أَيْ وَإِنَّمَا فَرَضَهَا في أَقَلَّ ما تَجِبُ فيه الزَّكَاةُ وهو الْعِشْرُونَ لِيَسْهُلَ فَهْمُ ذلك على المبتدي ( ( ( المبتدئ ) ) ) 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ بَاعَهُمَا مَعًا ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِمَا مُصْطَحِبَيْنِ في الْبَيْعِ 
وَقَوْلُهُ اجْتَمَعَتَا أَيْ السِّلْعَتَانِ قَوْلُهُ ( وَهُمَا في الصُّوَرِ الثلاث ( ( ( ثلاث ) ) ) ) أَيْ مَضْرُوبَانِ في الْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ أَيْ الشِّرَاءُ بِهِمَا مَعًا بِالْأَوَّلِ قبل الثَّانِي أو الْعَكْسُ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا إذَا بَاعَهُمَا مَعًا ) أَيْ وقد كان اشْتَرَاهُمَا مَعًا أو بِالْأَوَّلِ قبل الثَّانِي أو الْعَكْسِ 
قَوْلُهُ ( زَكَّى الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا في الصُّوَرِ التِّسْعِ ) أَيْ كما هو مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ وَالْقَرَافِيِّ وَاللَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( فَيُزَكِّي حين يَبِيعُ الْأُولَى أَحَدًا وَعِشْرِينَ ) عِشْرُونَ ثَمَنُهَا وَالدِّينَارُ الذي اشْتَرَى بِهِ الْأُخْرَى 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ باع ( ( ( يباع ) ) ) الْأُولَى ) أَيْ السِّلْعَةُ التي اشْتَرَاهَا بِالْمَقْبُوضِ أَوَّلًا 
وَقَوْلُهُ أو بَاعَ الثَّانِيَةَ أَيْ السِّلْعَةَ الْمُشْتَرَاةَ بِالْمَقْبُوضِ ثَانِيًا قَوْلُهُ ( وَيَسْتَقْبِلُ بِالثَّانِيَةِ ) أَيْ بِثَمَنِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( ثَلَاثَةٌ في الْأُولَى ) أَيْ في الْحَالَةِ الْأُولَى وهي ما إذَا بَاعَ السِّلْعَتَيْنِ مَعًا قَوْلُهُ ( وَسِتٌّ في الثَّانِيَةِ ) أَيْ في الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ ما إذَا بَاعَ إحْدَى السِّلْعَتَيْنِ الْأُولَى أو الثَّانِيَةَ بَعْدَ شِرَاءِ الْأُخْرَى قَوْلُهُ ( في الْأَخِيرَةِ ) أَيْ في الْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ وَهِيَ ما إذَا بَاعَ الْأُولَى قبل شِرَاءِ الثَّانِيَةِ أو بَاعَ الثَّانِيَةَ قبل شِرَاءِ الْأُولَى قَوْلُهُ ( لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ ) أَيْ كما هو قَوْلُ صَاحِبِ النَّوَادِرِ وَابْنِ يُونُسَ وَاخْتَارَهُ ابن عَرَفَةَ وح وَاعْتَمَدَهُ طفي 
وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَإِنْ اقْتَضَى دِينَارًا فَآخَرَ فَاشْتَرَى بِكُلٍّ سِلْعَةً بَاعَهَا بِعِشْرِينَ فَإِنْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا زَكَّى الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا أَحَدًا وَعِشْرِينَ لَطَابَقَ ما لِابْنِ يُونُسَ 
قَوْلُهُ ( وَضُمَّ لِاخْتِلَاطِ أَحْوَالِهِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ قد تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا قَبَضَ من الدَّيْنِ نِصَابًا في مَرَّتَيْنِ فإنه يُزَكِّيهِ لِحَوْلٍ من أَصْلِهِ من حِينِ التَّمَامِ وَكُلُّ ما اقْتَضَاهُ بَعْدَ ذلك فإنه يُزَكِّيهِ لِحَوْلِهِ هذا إذَا عَلِمَ أَوْقَاتَ الِاقْتِضَاءَاتِ فإذا نَسِيَ أَوْقَاتَ الِاقْتِضَاءَاتِ مع عِلْمِهِ بِوَقْتِ الْمُتَقَدِّمِ منها سَوَاءٌ عَلِمَ وَقْتَ الْمُتَأَخِّرِ منها أَيْضًا أَمْ لَا فإنه يَضُمُّ ما جَهِلَ وَقْتَهُ لِلْمُتَقَدِّمِ عليه الْمَعْلُومِ وَقْتُهُ وَلَا يَضُمُّ الْمَنْسِيَّ وَقْتُهُ لِلْآخَرِ الْمَعْلُومِ وَقْتُهُ كما لو اقْتَضَى ثَلَاثَ اقْتِضَاءَاتٍ كُلُّ اقْتِضَاءٍ عَشَرَةٌ أو أَوَّلُهَا عَشَرَةٌ وَالثَّانِي خَمْسَةَ عَشَرَ وَالثَّالِثُ خَمْسَةٌ وَعَلِمَ أَنَّ الِاقْتِضَاءَ الْأَوَّلَ في الْمُحَرَّمِ وَجَهِلَ وَقْتَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ أو جَهِلَ وَقْتَ الثَّانِي فَقَطْ وَعَلِمَ أَنَّ وَقْتَ الثَّالِثِ رَجَبٌ أو جَهِلَ وَقْتَ الثَّالِثِ فَقَطْ وَعَلِمَ أَنَّ وَقْتَ الْأَوَّلِ الْمُحَرَّمُ وَوَقْتَ الثَّانِي جُمَادَى فَإِنْ جَهِلَ وَقْتَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ كان حَوْلُ الثَّلَاثَةِ الْمُحَرَّمَ وَإِنْ جَهِلَ وَقْتَ الثَّانِي فَقَطْ وَعَلِمَ وَقْتَ الثَّالِثِ وَالْأَوَّلِ كان حَوْلُ الثَّانِي وَالْأَوَّلِ الْمُحَرَّمَ وكان حَوْلُ الثَّالِثِ رجب ( ( ( رجبا ) ) ) وَلَا يَضُمُّ الثَّانِيَ لِلثَّالِثِ بِحَيْثُ يَكُونُ حَوْلُهُمَا رجب ( ( ( رجبا ) ) ) وَإِنْ نَسِيَ وَقْتَ الثَّالِثِ فَقَطْ كان حَوْلُهُ حَوْلَ الثَّانِي وهو جُمَادَى وَإِنْ نَسِيَ وَقْتَ الْأَوَّلِ منها دُونَ ما بَعْدَهُ ضَمَّ الْأَوَّلَ لِلثَّانِي على الظَّاهِرِ 
قَوْلُهُ ( أخر منها ) أَيْ من الِاقْتِضَاءَاتِ 
قَوْلُهُ ( وَيُجْعَلُ الْحَوْلُ ) أَيْ حَوْلُ الثَّانِي منه أَيْ من حَوْلِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( مع عِلْمِهِ الْمُتَقَدِّمِ ) أَيْ مع عِلْمِهِ وَقْتَ الِاقْتِضَاءِ الْمُتَقَدِّمِ 
وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُتَأَخِّرَ أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ وَقْتَ الْمُتَأَخِّرِ منها أَيْضًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( بَلْ مُطْلَقٌ مُتَقَدِّمٌ وَمُتَأَخِّرٌ )
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أَيْ الْأَعَمُّ من الْحَقِيقِيِّ وَالْإِضَافِيِّ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ عَلِمَ إلَخْ ) أَيْ كما في الْمِثَالِ الذي قُلْنَاهُ 
وَقَوْلُهُ أَمْ لَا كما اقْتَضَى ثَلَاثَ اقْتِضَاءَاتٍ أَوَّلُهَا في الْمُحَرَّمِ ولم يَعْلَمْ وَقْتَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وكان يَعْلَمُ أَنَّ مَجْمُوعَ الِاقْتِضَاءَاتِ ثَلَاثُونَ أو عِشْرُونَ ولم يَعْلَمْ قَدْرَ كل اقْتِضَاءٍ على حِدَتِهِ فَيَجْعَلُ الْمُحَرَّمَ حَوْلًا لِلثَّلَاثَةِ 
قَوْلُهُ ( عَكْسُ الْفَوَائِدِ ) اعْلَمْ أَنَّهُ قد تَقَدَّمَ أَنَّ أَقْسَامَ الْفَوَائِدِ أَرْبَعَةٌ إمَّا نَاقِصَتَانِ أو كَامِلَتَانِ أو الْأُولَى كَامِلَةٌ وَالثَّانِيَةُ نَاقِصَةٌ أو الْعَكْسُ فَالنَّاقِصَتَانِ تُضَمُّ أُولَاهُمَا لِلثَّانِيَةِ في الْحَوْلِ بِحَيْثُ يُزَكَّيَانِ عِنْدَ حُلُولِ الثَّانِيَةِ وَالْكَامِلَتَانِ كُلٌّ على حَوْلِهَا وَلَا تُضَمُّ إحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَى وَكَذَا إذَا كانت الْأُولَى كَامِلَةً وَالثَّانِيَةُ نَاقِصَةً وَأَمَّا إذَا كانت الْأُولَى نَاقِصَةً وَالثَّانِيَةُ كَامِلَةً ضُمَّتْ الْأُولَى لِلثَّانِيَةِ كَالنَّاقِصَتَيْنِ وَمَحَلُّ كَوْنِ الْكَامِلَةِ لَا تُضَمُّ لِمَا بَعْدَهَا كانت ما بَعْدَهَا كَامِلَةً أو نَاقِصَةً إذَا عَلِمَ حَوْلَ الْأُولَى وَأَمَّا إذَا نَسِيَ فَإِنَّهَا تُضَمُّ لِلثَّانِيَةِ في الْحَوْلِ فَإِنْ نَسِيَ وَقْتَ آخِرَ الْفَوَائِدِ فَالظَّاهِرُ كما قَالَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ يُضَمُّ لِمَا قَبْلَهُ الْمَعْلُومِ أَخْذًا من مَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عَكْسُ الْفَوَائِدِ 
قَوْلُهُ ( قد يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَعْلُومًا في الِاقْتِضَاءَاتِ وَالْفَوَائِدِ ) وَذَلِكَ كَأَنْ يَقْضِيَ ثَلَاثَ اقْتِضَاءَاتٍ وَيَعْلَمَ وَقْتَ الْأَوَّلَ وهو الْمُحَرَّمُ وَوَقْتَ الثَّالِثِ وهو رَجَبٌ وَيَنْسَى وَقْتَ الثَّانِي فَيَضُمُّ الثَّانِيَ لِلْأَوَّلِ وإذا اسْتَفَادَ ثَلَاثَ فَوَائِدَ كُلٌّ منها كَامِلٌ وَعَلِمَ وَقْتَ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ دُونَ الثَّانِيَةِ ضُمَّتْ الثَّانِيَةُ لِلثَّالِثَةِ 
قَوْلُهُ ( وقد يَكُونُ الْمَعْلُومُ في الِاقْتِضَاءَاتِ أَوَّلَهَا فَقَطْ إلَخْ ) أَيْ كما لو اقْتَضَى ثَلَاثَ اقْتِضَاءَاتٍ كُلُّ وَاحِدٍ منها عَشَرَةٌ وَعَلِمَ وَقْتَ الْأُولَى منها وهو مُحَرَّمٌ وَنَسِيَ وَقْتَ الثَّانِي منها وَالثَّالِثِ فَيَضُمُّ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ لِلْأَوَّلِ في الْحَوْلِ وَيَجْعَلُ الْمُحَرَّمَ حَوْلَ الثَّلَاثَةِ وإذا اسْتَفَادَ ثَلَاثَ فَوَائِدَ كَوَامِلَ وَجَهِلَ وَقْتَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَعَلِمَ وَقْتَ الثَّالِثَةِ ضُمَّتْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ لِلثَّالِثَةِ في الْحَوْلِ وَجُعِلَ حَوْلُ الثَّالِثَةِ الْمَعْلُومِ حَوْلًا للثلاثة ( ( ( لثلاثة ) ) ) 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ إلَّا الْمُخْتَلَطُ دُونَ غَيْرِهِ فَإِنْ اخْتَلَطَ عليه الْأَوَاسِطُ فَقَطْ دُونَ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ فَفِي الِاقْتِضَاءَاتِ تُضَمُّ الْأَوَاسِطُ فَقَطْ لِلْأُولَى وَيَسْتَمِرُّ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ على حَالِهِ وفي الْفَوَائِدِ عَكْسُهُ وَأَمَّا إذَا لم يُعْلَمْ شَيْءٌ أَصْلًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُحْتَاطُ لِجَانِبِ الْفُقَرَاءِ في الِاقْتِضَاءَاتِ وَلِنَفْسِهِ في الْفَوَائِدِ قَالَهُ شيخنا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ ضَمَّ له ) أَيْ فَلَوْ ضَمَّ آخِرَهَا لِلْأَوَّلِ 
وَقَوْلُهُ كان فيه الزَّكَاةُ قبل الْحَوْلِ أَيْ كان في ذلك الْآخِرِ الْمَضْمُومِ لِلْأَوَّلِ الزَّكَاةُ قبل الْحَوْلِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا مَنَعَ منها وهو على الْمَدِينِ خَوْفَ عَدَمِ الْقَبْضِ ) أَيْ فإذا حَصَّلَ اقْتِضَاءَاتٍ زُكِّيَتْ لِمَا مَضَى فلما كانت الِاقْتِضَاءَاتُ تُزَكَّى لِمَا مَضَى كانت أَنْسَبَ بِالتَّقْدِيمِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) فيه نَوْعُ تَكْرَارٍ مع قَوْلِهِ سَابِقًا وَلَوْ تَلِفَ الْمُتِمُّ لَكِنَّ التَّكْرَارَ مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ ما قَالَهُ الشَّارِحُ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى أَنْ يُفَسِّرَ الْإِطْلَاقَ بِقَوْلِنَا سَوَاءٌ كان ذلك الْمُمَاثِلُ له في الِاقْتِضَاءِ مُمَاثِلًا له في الْقَدْرِ أَيْضًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ منه ) أَيْ كما لو اسْتَفَادَ عَشَرَةً في الْمُحَرَّمِ وَحَالَ عليها الْحَوْلُ عِنْدَهُ ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً في رَجَبٍ ثَانِيَ عَامٍ فَيُزَكِّيهَا في رَجَبٍ بِمُجَرَّدِ الِاقْتِضَاءِ سَوَاءٌ بَقِيَتْ الْفَائِدَةُ لِوَقْتِ اقْتِضَائِهِ أو أُنْفِقَتْ قَبْلَهُ وفي هذا تَكْرَارٌ مع قَوْلِهِ أو بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ما هُنَا زَادَ بِتَخْصِيصِ الْفَائِدَةِ بِالْمُتَأَخِّرِ لَا الْمُتَقَدِّمِ إلَّا أَنْ يَبْقَى الْمُتَقَدِّمُ لِحُلُولِ حَوْلِهَا وَإِلَّا ضُمَّتْ له 
قَوْلُهُ ( لَا لِلْمُتَقَدِّمِ ) أَيْ لَا لِلِاقْتِضَاءِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُنْفَقِ قبل حُصُولِهَا لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهِمَا في الْحَوْلِ وَالْمِلْكِ كَأَنْ اقْتَضَى عَشَرَةً في الْمُحَرَّمِ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً في رَجَبٍ بَعْدَ إنْفَاقِ الْعَشَرَةِ الْأُولَى سَوَاءٌ كانت الْأُولَى حَالَ حَوْلُهَا قبل حُصُولِ الثَّانِيَةِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( الْمُنْفَقُ قبل حُصُولِهَا إلَخْ ) أَمَّا لو اسْتَمَرَّ الِاقْتِضَاءُ الْمُتَقَدِّمُ بَاقِيًا حَالَ حَوْلِ الْفَائِدَةِ فإنه يُضَمُّ إلَيْهَا 
قَوْلُهُ ( أو حَوْلُهَا ) أَيْ أو الْمُنْفَقَةُ بَعْدَ حُصُولِهَا وَقَبْلَ حَوْلِهَا كما لو اقْتَضَى في الْمُحَرَّمِ وَاسْتَفَادَ في رَجَبٍ وَأَنْفَقَ ما اقْتَضَاهُ في رَمَضَانَ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْفَقَهَا ) أَيْ قبل حُصُولِ الْعَشَرَةِ الْمُسْتَفَادَةِ أو بَعْدَ حُصُولِهَا وَقَبْلَ حَوْلِهَا وَلَا بُدَّ في هذا الْقَيْدِ من زَكَاةِ الْعَشَرَتَيْنِ دُونَ الْخَمْسَةِ أَمَّا لو بَقِيَتْ إلَى تَمَامِ حَوْلِهَا
____________________
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فَإِنَّهَا تُضَمُّ لِلْفَائِدَةِ وَتُزَكَّى الْخَمْسَةُ وَالْعِشْرُونَ وَلَا يَحْتَاجُ في زَكَاةِ الْخَمْسَةِ إلَى اقْتِضَاءِ خَمْسَةٍ أُخْرَى بَعْدَ ذلك وَرُبَّمَا أَرْشَدَ لِلتَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أو بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ 
قَوْلُهُ ( زَكَّى الْعَشَرَتَيْنِ ) أَخْذًا من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَضُمَّتْ الْفَائِدَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ منه سَوَاءٌ أُنْفِقَتْ قبل اقْتِضَائِهِ أو بَقِيَتْ قَوْلُهُ ( دُونَ الْخَمْسَةِ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ خَلِيطَ الْخَلِيطِ غَيْرُ خَلِيطٍ وَإِلَّا زَكَّى خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى اقْتِضَاءِ خَمْسَةٍ أُخْرَى وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ الْمُفَادَةَ خَلِيطٌ لِعَشَرَةِ الِاقْتِضَاءِ وَعَشَرَةُ الِاقْتِضَاءِ خَلِيطٌ لِخَمْسَةِ الِاقْتِضَاءِ وَلَوْ لم يَجْتَمِعَا في الْحَوْلِ عِنْدَ رَبِّ الدَّيْنِ لِأَنَّ الْحَوْلَ قد حَالَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْمَدِينِ وَلَا خُلْطَةَ بين عَشَرَةِ الْفَائِدَةِ وَخَمْسَةِ الِاقْتِضَاءِ لِأَنَّهَا أُنْفِقَتْ قبل حَوْلِهَا 
قَوْلُهُ ( وَالْأُولَى إنْ اقْتَضَى خَمْسَةً ) أَيْ انه إذَا اقْتَضَى خَمْسَةً فإنه يُزَكِّي الْأُولَى وَالْأَخِيرَةَ فَقَطْ إذَا كان زَكَّى الْعِشْرِينَ قبل اقتضاء الْأَخِيرَةِ وَإِلَّا زَكَّى الْجَمِيعَ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ يَضُمُّ بَعْضَهَا البعض ( ( ( لبعض ) ) ) 
قَوْلُهُ ( مع تَزْكِيَةِ هذه الْخَمْسَةِ الْمُقْتَضَاةِ ) أَيْ فَإِنْ اقْتَضَاهَا زَكَّاهَا مع تَزْكِيَةِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( لِحُصُولِ النِّصَابِ في مَجْمُوعِ الِاقْتِضَاءَاتِ ) أَيْ وقد عَلِمْت مِمَّا سَبَقَ أَنَّ حَوْلَ الْمُتَمِّ من التَّمَامِ 
قَوْلُهُ ( لِمُشَارَكَتِهَا له في حُكْمِهِ ) أَيْ لِمُشَارَكَةِ الْعُرُوضِ لِلدَّيْنِ في حُكْمِهِ وهو الزَّكَاةُ بَعْدَ الْقَبْضِ لِسَنَةٍ من أَصْلِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ أَحَدَ قِسْمَيْهَا ) أَيْ لِأَنَّ أَحَدَ قِسْمَيْ الْعُرُوضِ وَهِيَ عُرُوضُ الْمُحْتَكِرِ زَكَاتُهَا مَقِيسَةٌ على زَكَاةِ دَيْنِهِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا يُزَكَّى بَعْدَ الْقَبْضِ لِسَنَةٍ من أَصْلِهِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ عِوَضُ عَرْضٍ ) قَدَّرَ الشَّارِحُ عِوَضُ دَفْعًا لِلتَّنَافِي الْوَاقِعِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ أَثْبَتَ الزَّكَاةَ لِلْعَرْضِ أَوَّلًا ثُمَّ نَفَاهَا عنه ثَانِيًا 
قَوْلُهُ ( فَيَشْمَلُ إلَخْ ) أَيْ وَبِتَقْدِيرِ عِوَضٍ دُونَ ثَمَنٍ صَارَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلًا لِلْأَمْرَيْنِ المذكورين بِخِلَافِ تَقْدِيرِ ثَمَنٍ فإنه يُصَيِّرُهُ قَاصِرًا على أَحَدِهِمَا 
قَوْلُهُ ( كَثِيَابٍ ) أَيْ وَعَبِيدٍ وَعَقَارٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَغَيْرِ ذلك 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُقَوَّمُ ) الْأَوْلَى فَلَا يُزَكَّى عِوَضُهُ أَيْ ثَمَنُهُ وَلَا قِيمَتُهُ بَلْ تُزَكَّى ذَاتُهُ ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ كَنِصَابِ مَاشِيَةٍ وَحَلْيٍ أَنَّ الْحَلْيَ إذَا كان أَقَلَّ من نِصَابٍ فإنه يُقَوَّمُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْحَلْيُ لَا يُقَوَّمُ وَلَوْ كان أَقَلَّ من نِصَابٍ وَإِنَّمَا يعتبرونه ( ( ( يعتبر ) ) ) مع ما يَكْمُلُ بِهِ إنْ كان كما في بْن 
قَوْلُهُ ( بِمُعَاوَضَةٍ ) هذا هو الْمَقْصُودُ وَأَمَّا قَوْلُهُ مِلْكٌ فَهُوَ عَامٌّ في كل ما يُزَكَّى لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ في كل ما يُزَكَّى أَنْ يَكُونَ مِلْكًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ مِلْكٍ مع نِيَّةِ تَجْرٍ مُجَرَّدَةٍ ) احْتَرَزَ بِذَلِكَ مِمَّا إذَا لم يَنْوِ شيئا أو نَوَى بِهِ الْقِنْيَةَ لِأَنَّهَا هِيَ الْأَصْلُ في الْعُرُوضِ حتى يَنْوِيَ بها غير الْقِنْيَةِ 
قَوْلُهُ ( أو مع نِيَّةِ غَلَّةٍ ) أَيْ أو كانت نِيَّةُ التِّجَارَةِ مُصَاحَبَةً لِنِيَّةِ الْغَلَّةِ وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ حِينَئِذٍ لِأَنَّ مُصَاحَبَةَ نِيَّةِ الْقِنْيَةِ لِنِيَّةِ التِّجَارَةِ حَيْثُ لم تُؤَثِّرْ عَدَمُ الزَّكَاةِ فَأَوْلَى مُصَاحَبَةُ نِيَّةِ الْغَلَّةِ لِنِيَّةِ التِّجَارَةِ لِأَنَّ نِيَّةَ الْقِنْيَةِ أَقْوَى من نِيَّةِ الْغَلَّةِ فإذا لم تُؤَثِّرْ مُصَاحَبَةُ الْأَقْوَى فَأَوْلَى مُصَاحَبَةُ الْأَضْعَفِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ إضمامهما ( ( ( انضمامهما ) ) ) لِنِيَّةِ التَّجْرِ ) أَيْ بِأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ شِرَائِهِ أَنَّهُ يُكْرِيهِ وَيَنْتَفِعُ بِهِ بِنَفْسِهِ بِرُكُوبٍ أو حَمْلٍ عليه وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بَاعَ قَوْلُهُ ( على الْمُخْتَارِ ) أَيْ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ وَالْمُرَجَّحُ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ وهو رِوَايَةُ أَشْهَبَ عن مَالِكٍ خِلَافًا لابن الْقَاسِمِ وَابْنِ الْمَوَّازِ وَالِاخْتِيَارُ وَالتَّرْجِيحُ يَرْجِعَانِ لِلتَّجْرِ مع الْقِنْيَةِ كما في التَّوْضِيحِ قال ابن غَازِيٍّ وَأَمَّا التَّجْرُ مع الْغَلَّةِ فَهَذَا الْحُكْمُ فيه أَبْيَنُ فَكَأَنَّهُ قَطَعَ بِهِ من غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِلِاسْتِظْهَارِ عليه بِقَوْلِ من اخْتَارَهُ وهو اللَّخْمِيُّ وَأَمَّا ابن يُونُسَ فلم يَذْكُرْهُ أَصْلًا اه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ اخْتِيَارَ اللَّخْمِيِّ وَاقِعٌ في الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَأَمَّا تَرْجِيحُ ابْنِ يُونُسَ فَإِنَّمَا صَدَرَ منه في الْأَخِيرَةِ فَقَطْ لَكِنَّهُ يَجْرِي فِيمَا قَبْلَهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وإذا عَلِمْت هذا ظَهَرَ لَك صِحَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ فِيهِمَا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أو نِيَّةِ غَلَّةٍ فَقَطْ ) أَيْ كَشِرَائِهِ بِنِيَّةِ كِرَائِهِ فَلَا زَكَاةَ على ما رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ خِلَافًا لِاخْتِيَارِ اللَّخْمِيِّ الزَّكَاةَ فيه قَائِلًا لَا فَرْقَ بين الْتِمَاسِ الرِّبْحِ من رِقَابٍ
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أو مَنَافِعَ 
قَوْلُهُ ( أو هُمَا ) أَصْلُهُ أو نِيَّتُهُمَا فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مُقَامَهُ فَانْفَصَلَ الضَّمِيرُ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ في مَحَلِّ جَرٍّ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ لَا الْأَصَالَةِ لِأَنَّ هُمَا ليس من ضَمَائِرِ الْجَرِّ لِأَنَّ ضَمِيرَ الْجَرِّ لَا يَكُونُ إلَّا مُتَّصِلًا 
قَوْلُهُ ( هذا من عَكْسِ التَّشْبِيهِ ) الْمُحْوِجُ لِذَلِكَ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ في كَلَامِهِ تَشْبِيهَ الْمَعْلُومِ بِالْمَجْهُولِ لِأَنَّهُ شَبَّهَ الْعَرْضَ الْمَنْوِيَّ بِهِ التِّجَارَةُ الذي قد عُلِمَ حُكْمُهُ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ بِأَصْلِهِ الذي لم يُعْلَمْ حُكْمُهُ مِمَّا مَرَّ إذْ لم يُعْلَمْ ما هو ذلك الْأَصْلُ وَتَشْبِيهُ الْمَعْلُومِ بِالْمَجْهُولِ عَكْسُ ما تَقَرَّرَ عِنْدَهُمْ من أَنَّهُ يُشَبَّهُ الْمَجْهُولُ بِالْمَعْلُومِ أَلَا تَرَى لِقَوْلِك زَيْدٌ كَالْأَسَدِ فإن الْجَرَاءَةَ مَعْلُومَةٌ في الْأَسَدِ وَمَجْهُولَةٌ في زَيْدٍ فَشَبَّهَ بِهِ لِإِفَادَةِ ثُبُوتِهَا له 
الْأَمْرُ الثَّانِي عَدَمُ صِحَّةِ قَوْلِهِ أو عَيْنًا بيده عِنْدَ إبْقَائِهِ على حَالِهِ إذْ تَقْدِيرُهُ أو كان الْعَرْضُ عَيْنًا وفي هذا قَلْبُ الْحَقِيقَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ كان أَصْلُهُ عَرْضًا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ ) أَيْ مَالِيَّةٍ وَتَقْيِيدُ الْأَصْلِ إذَا كان عَرْضًا بِكَوْنِهِ مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ طَرِيقَةٌ لِابْنِ حَارِثٍ وَطَرِيقَةُ اللَّخْمِيِّ الْإِطْلَاقُ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ كان أَصْلُهُ عَرْضَ تِجَارَةٍ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ في أَصْلِهِ أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ كَهُوَ فَقَوْلُهُ أَيْ وكان أَصْلُهُ كَهُوَ أَيْ في الْجُمْلَةِ فَهُوَ تَشْبِيهٌ غَيْرُ تَامٍّ وَهَذَا هو الصَّوَابُ في تَقْرِيرِ الْمُؤَلِّفِ كما ارْتَضَاهُ ح وطفي خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُهُ من أَنَّ الذي أَصْلُهُ عَرْضُ الْقِنْيَةِ لَا يُزَكَّى لِحَوْلٍ من أَصْلِهِ بَلْ يُسْتَقْبَلُ بِهِ لِقَوْلِ ابْنِ عبد السَّلَامِ أنه لَا يَكَادُ يُقْبَلُ لِشُذُوذِهِ وَضَعْفِهِ اه بْن وَالْقَوْلَانِ لابن الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( لِحَوْلِ أَصْلِهِ الثَّانِي ) أَيْ لَا لِحَوْلِ أَصْلِهِ الْأَوَّلِ وَالْمُرَادُ بِأَصْلِهِ الثَّانِي عَرْضُ التِّجَارَةِ وَبِأَصْلِهِ الْأَوَّلِ عَرْضُ الْقِنْيَةِ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ ذلك فِيمَا إذَا مَضَى حَوْلٌ من أَصْلِهِ الْأَوَّلِ ولم يَمْضِ حَوْلٌ من أَصْلِهِ الثَّانِي فَلَا زَكَاةَ قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان أَصْلُهُ عَرْضًا إلَخْ ) هذا صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ ما إذَا مُلِكَ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ أَصْلًا كَالْإِرْثِ وَالْهِبَةِ وما إذَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ غَيْرِ مَالِيَّةٍ كَالْخُلْعِ وَالصَّدَاقِ 
وَقَوْلُهُ فَإِنْ كان أَصْلُهُ إلَخْ هذا مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وكان أَصْلُهُ كَهُوَ أو عَيْنًا بيده وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَلَاثٌ ما أَصْلُهُ عَرْضُ تَجْرٍ يُزَكَّى لِحَوْلٍ من أَصْلِهِ كَالدَّيْنِ اتِّفَاقًا وما أَصْلُهُ عَرْضُ قِنْيَةٍ مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ الْمَشْهُورُ زَكَاةُ عِوَضِهِ لِحَوْلٍ من أَصْلِهِ وَقِيلَ إنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا وما أَصْلُهُ عَرْضٌ مُلِكَ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ بِأَنْ مُلِكَ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ أَصْلًا أو بِمُعَاوَضَةِ غَيْرِ مَالِيَّةٍ فَفِيهِ طَرِيقَتَانِ الْأُولَى لِلَّخْمِيِّ تَحْكِي الْقَوْلَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ وَالثَّانِيَةُ لِابْنِ حَارِثٍ تَقُولُ إنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِالثَّمَنِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( أو كان أَصْلُهُ عَيْنًا بيده ) أُطْلِقَ في الْعَيْنِ فَيَشْمَلُ ما إذَا جَاءَتْهُ من هِبَةٍ أو صَدَقَةٍ أو نَحْوِ ذلك بِخِلَافِ ماذا كان أَصْلُهُ عَرْضًا 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الْمُحْتَكِرَ إلَخْ ) قال ابن بَشِيرٍ فَإِنْ أَقَامَتْ عُرُوضُ الِاحْتِكَارِ أَحْوَالًا لم تَجِبْ عليه إلَّا زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالنَّمَاءِ أو بِالْعَيْنِ لَا بِالْعُرُوضِ فإذا أَقَامَتْ أَحْوَالًا ثُمَّ بِيعَتْ لم يَحْصُلْ فيها النَّمَاءُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالْإِخْرَاجِ قبل الْبَيْعِ فَإِنْ فَعَلَ فَهَلْ يُجْزِئُهُ قَوْلَانِ وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لم تَجِبْ بَعْدُ وَكَذَلِكَ الْقَوْلَانِ عِنْدَنَا في إخْرَاجِ زَكَاةِ الدَّيْنِ قبل قَبْضِهِ وَالْمَشْهُورُ الْمَنْعُ أَيْ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْإِجْزَاءُ قَوْلُ أَشْهَبَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَبِيعَ بِعَيْنٍ ) أَيْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ في وُجُوبِ الزَّكَاةِ في الْعَرْضِ أَنْ يَبِيعَ منه وَأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الذي بَاعَ بِهِ عَيْنًا وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لَكِنَّ الْمُحْتَكِرَ إلَخْ إلَى أَنَّ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ وما قَبْلَهُمَا تَعُمُّ الْمُدِيرَ وَالْمُحْتَكِرَ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ من جِهَةِ أَنَّ الْمُحْتَكِرَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ التي بَاعَ بها نِصَابًا سَوَاءٌ بَقِيَ ما بَاعَ بِهِ أَمْ لَا بِخِلَافِ الْمُدِيرِ فإن الشَّرْطَ بَيْعُهُ بشيء من الْعَيْنِ وَلَوْ قَلَّ 
قَوْلُهُ ( أو بِيعَ بِعَرْضٍ ) أَيْ فَلَا زَكَاةَ عليه إلَّا أَنْ يَفْعَلَ ذلك فِرَارًا من الزَّكَاةِ فَإِنْ فَعَلَ ذلك فِرَارًا منها أُخِذَ بها كما نَقَلَهُ ح عن الرَّجْرَاجِيِّ وَابْنِ جُزَيٍّ وَيُؤْخَذُ من هذا أَنَّ من يُمَلِّكُ مَالَهُ قبل الْحَوْلِ لِوَلَدِهِ أو لِعَبْدِهِ ثُمَّ يَنْتَزِعُهُ منه بَعْدَ الْحَوْلِ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ ذلك وَلَا تَسْقُطُ عنه الزَّكَاةُ بِخِلَافِ ما إذَا مَلَّكَ مَالَهُ لِعَبْدِهِ وَلَوْ لم يُعَيِّنْهُ له لِاغْتِفَارِ الْجَهْلِ في التَّبَرُّعِ وَكُلَّمَا أَنْفَقَ السَّيِّدُ شيئا من ذلك الْمَالِ نَوَى انْتِزَاعَهُ فَلَا زَكَاةَ عليه
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قَوْلُهُ ( لَا أَقَلَّ ) أَصْلُهُ لعج فُهِمَ من ذِكْرِهِمْ الدِّرْهَمَ في الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ تَحْدِيدٌ لِأَقَلِّ ما يَكْفِي في النَّضُوضِ وَنَصُّهَا وإذا نَضَّ لِلْمُدِيرِ في السَّنَةِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ في وَسَطِ السَّنَةِ أو طَرَأَ فيها قَوَّمَ عُرُوضَهُ لِتَمَامِ السَّنَةِ وَزَكَّى اه 
وفي فَهْمِهِ نَظَرٌ فإن كَلَامَ أبي الْحَسَنِ عليها صَرِيحٌ في أَنَّ ذِكْرَ الدِّرْهَمِ مِثَالٌ لِلْقَلِيلِ لَا تَحْدِيدٌ وَأَنَّهُ مَهْمَا نَضَّ له شَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ وهو الصَّوَابُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أَخْرَجَ عَمَّا قَوَّمَ عَيْنًا لَا عَرْضًا ) أَيْ بِقِيمَتِهِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ أَجَازَ له إخْرَاجَهُ عَرْضًا بِقِيمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( بِشُرُوطٍ ) وَهِيَ أَنْ لَا يَكُونَ لَا زَكَاةَ في عَيْنِهِ وَمُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ إلَخْ 
فَالشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ شُرُوطٌ لِزَكَاةِ الْعَرْضِ وَأَمَّا قَوْلُهُ إنْ رَصَدَ إلَخْ فَهُوَ شَرْطٌ لِكَوْنِ زَكَاتِهِ كَالدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وهو الذي يَبِيعُ بِالسُّعْرِ الْوَاقِعِ ) أَيْ وَلَوْ كان فيه خُسْرٌ 
قَوْلُهُ ( كَأَرْبَابِ الْحَوَانِيتِ إلَخْ ) ابن عَاشِرٍ الظَّاهِرُ أَنَّ أَرْبَابَ الصَّنَائِعِ كَالْحَاكَةِ وَالدَّبَّاغِينَ مُدِيرُونَ وقد نَصَّ في الْمُدَوَّنَةِ على أَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْفَارِ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَ الْأَمْتِعَةَ إلَى الْبُلْدَانِ أَنَّهُمْ مُدِيرُونَ 
وفي الْمَوَّاقِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا تُقَوَّمُ الْأَوَانِي ما نَصُّهُ وَرَأَيْت فُتْيَا لِابْنِ لُبٍّ أَنَّ الْبَسْطَرِيِّينَ جَمْعُ بَسْطَرِيٍّ وهو صَانِعُ الْبُلَغِ وَالنِّعَالِ لَا يُقَوِّمُونَ صَنَائِعَهُمْ بَلْ يَسْتَقْبِلُونَ بِأَثْمَانِهَا لِحَوْلٍ لِأَنَّهَا فَوَائِدُ كَسْبِهِمْ اسْتَفَادُوهَا وَقْتَ بَيْعِهِمْ 
وقال أبو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ في مَسْأَلَةِ الصَّانِعِ الْمَذْكُورِ حُكْمُهُ حُكْمُ التَّاجِرِ الْمُدِيرِ لِأَنَّهُ يَصْنَعُ وَيَبِيعُ أو يَعْرِضُ ما صَنَعَهُ لِلْبَيْعِ فَيُقَوِّمُ كُلَّ عَامٍ ما بيده من السِّلَعِ وَيُضِيفُ الْقِيمَةَ إلَى ما بيده من النَّاضِّ وَيُزَكِّي الْجَمِيعَ إنْ بَلَغَ نِصَابًا 
قُلْت وَظَاهِرُهُ يُخَالِفُ فُتْيَا ابْنِ لُبٍّ وَيُمْكِنُ رَدُّهُ إلَيْهِ اُنْظُرْ بْن أَيْ بِأَنْ يَحْمِلَ الصَّانِعُ في كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ على من يَشْتَرِي لِلتِّجَارَةِ مَالَهُ بَالٌ وَيَعْمَلُ فيه كَالْعَقَّادِينَ بِمِصْرَ وَالْمُرَادُ بِالصَّانِعِ الذي يَسْتَقْبِلُ في كَلَامِ ابْنِ لُبٍّ صَانِعٌ له عَمَلُ الْيَدِ فَقَطْ أو اشْتَرَى ما لَا بَالَ له وَعَمِلَ فيه فَيَسْتَقْبِلُ بِمَا يُقَابِلُ عَمَلَ يَدِهِ وَصَرَّحَ بهذا التَّفْصِيلِ سَنَدٌ كما في الْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا زَكَّى عَيْنَهُ ) إنَّمَا نَصَّ الْمُصَنِّفُ على زَكَاةِ الْعَيْنِ مع أَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْمُدِيرِ بِزَكَاتِهَا لِأَجْلِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْكَلَامَ على أَمْوَالِ الْمُدِيرِ قَوْلُهُ ( وَدَيْنَهُ ) أَيْ الْكَائِنَ من التِّجَارَةِ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْمُعَدُّ لِلنَّمَاءِ وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ عن دَيْنِ الْقَرْضِ فإنه لَا يُزَكِّيهِ كُلَّ عَامٍ بَلْ لِسَنَةٍ بَعْدَ قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( وَزَكَّى الْقِيمَةَ ) أَيْ لِأَنَّهَا هِيَ التي تُمْلَكُ لو قام غُرَمَاءُ ذلك الْمَدِينِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ طَعَامَ سَلَمٍ ) كَذَا قال أبو بَكْرِ بن عبد الرحمن وَصَوَّبَهُ ابن يُونُسَ وَرَدَّ بِلَوْ قَوْلَ الْأَبْيَانِيِّ وَأَبِي عِمْرَانَ بِعَدَمِ تَقْوِيمِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَسِلَعِهِ ) اعْلَمْ أَنَّ الذي يُقَوِّمُهُ الْمُدِيرُ من السِّلَعِ هو ما دَفَعَ ثَمَنَهُ وما حَالَ عليه الْحَوْلُ عِنْدَهُ وَإِنْ لم يَدْفَعْ ثَمَنَهُ وَحُكْمُهُ في الثَّانِي حُكْمُ من عليه دَيْنٌ وَبِيَدِهِ مَالٌ وَأَمَّا إنْ لم يَدْفَعْ ثَمَنَهُ ولم يَحُلْ عليه الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَلَا زَكَاةَ عليه فيه وَلَا يَسْقُطُ عنه من زَكَاةِ ما حَالَ حَوْلُهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ بِسَبَبِ دَيْنِ ثَمَنِ هذا الْعَرْضِ الذي لم يَحُلْ حَوْلُهُ إنْ لم يَكُنْ عِنْدَهُ ما يُجْعَلُ في مُقَابَلَتِهِ نَصَّ عليه ابن رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ اه بْن قَوْلُهُ ( إذْ بَوَارُهَا لَا يَنْقُلُهَا لِلْقِنْيَةِ وَلَا لِلِاحْتِكَارِ ) هذا هو الْمَشْهُورُ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ ما لِابْنِ نَافِعٍ وَسَحْنُونٍ لَا يُقَوَّمُ ما بَارَ منها وَيَنْتَقِلُ لِلِاحْتِكَارِ وَخَصَّ اللَّخْمِيُّ وابن يُونُسَ الْخِلَافَ بِمَا إذَا بَارَ الْأَقَلُّ قَالَا فَإِنْ بَارَ النِّصْفُ أو الْأَكْثَرُ لم يُقَوَّمْ اتِّفَاقًا 
وقال ابن بَشِيرٍ بَلْ الْخِلَافُ مُطْلَقًا بِنَاءً على أَنَّ الْحُكْمَ لِلنِّيَّةِ لِأَنَّهُ لو وَجَدَ
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مُشْتَرِيًا لَبَاعَ أو لِلْمَوْجُودِ وهو الِاحْتِكَارُ قَالَهُ في التَّوْضِيحِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِضَمِّ الْبَاءِ ) أَيْ وَأَمَّا الْبَوَارُ بِالْفَتْحِ فَهُوَ الْهَلَاكُ كَذَا في الْمِصْبَاحِ وَاَلَّذِي في الصِّحَاحِ وَالْقَامُوسِ أَنَّ الْبَوَارَ بِالْفَتْحِ بِمَعْنَى الْكَسَادِ وَالْهَلَاكِ مَعًا 
قَوْلُهُ ( وَتُؤُوِّلَتْ إلَخْ ) مَحَلُّ التَّأْوِيلَيْنِ هو قَوْلُهَا في زَكَاةِ الْمُدِيرِ وَالْمُدِيرُ الذي لَا يَكَادُ يَجْتَمِعُ مَالُهُ كُلُّهُ عَيْنًا كَالْخَطَّاطِ وَالْبَزَّازِ وَاَلَّذِي يُجَهِّزُ الْأَمْتِعَةَ لِلْبُلْدَانِ يَجْعَلُ لِنَفْسِهِ شَهْرًا يُقَوِّمُ فيه عُرُوضَهُ التي لِلتِّجَارَةِ فَيُزَكِّي ذلك مع ما بيده من عَيْنٍ وَمَالَهُ من دَيْنٍ يرتجى قَضَاءَهُ اه 
فَحَمَلَ بَعْضُهُمْ الدَّيْنَ على الْمُعَدِّ لِلنَّمَاءِ وهو دَيْنٌ غَيْرُ الْقَرْضِ وَأَمَّا دَيْنُ الْقَرْضِ فَلَا يُقَوَّمُ لِقَوْلِهَا في مَحَلٍّ آخَرَ وَمَنْ حَالَ الْحَوْلُ على مَالٍ عِنْدَهُ ولم يُزَكِّهِ حتى أَقْرَضَهُ ثُمَّ قَبَضَهُ بَعْدَ سِنِينَ زَكَّاهُ لِعَامَيْنِ فقد ( ( ( فقط ) ) ) أَسْقَطَ عنه مَالِكٌ زَكَاتَهُ مُدَّةَ الْقَرْضِ إلَّا سَنَةَ قَبْضِهِ وَبَعْضُهُمْ عَمَّمَ في الدَّيْنِ وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي لِعِيَاضٍ وَابْنِ رُشْدٍ وهو ظَاهِرُهَا وَالْأَوَّلُ لِلْبَاجِيِّ قَوْلُهُ ( الذي يزكى فيه عَيْنَهُ ) أَيْ النَّاضُّ وَدَيْنُهُ يَعْنِي النَّقْدَ الْحَالَّ الْمَرْجُوَّ 
وَقَوْلُهُ وَسِلَعَهُ أَيْ وَيُقَوِّمُ عِنْدَهُ سِلَعَهُ وكان الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ وَهَلْ حَوْلُهُ الذي يُقَوِّمُ عِنْدَ تَمَامِهِ ما يَجِبُ تَقْوِيمُهُ إذَا تَأَخَّرَتْ إلَخْ لِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ في الْحَوْلِ الذي يُقَوَّمُ عِنْدَ تَمَامِهِ وَأَمَّا حَوْلُ نَاضِّهِ إذَا بَلَغَ نِصَابًا فإنه حَوْلُ الْأَصْلِ قَطْعًا كما في الشَّيْخِ سَالِمٍ وَتَبِعَهُ عج وعبق وخش وَأَصْلُهُ في التَّوْضِيحِ وَاعْتَرَضَهُ طفي بِأَنَّ الْحَقَّ أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ في النَّاضِّ وَالْعَرْضِ من كل ما يُزَكِّيهِ الْمُدِيرُ كما يَدُلُّ عليه عُمُومُ لَفْظِهَا ولم تَفْصِلْ هِيَ وَلَا شُرَّاحُهَا بين النَّاضِّ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ هذا لِأَشْهَبَ كما نَقَلَهُ اللَّخْمِيُّ وابن عَرَفَةَ وَغَيْرُهُمَا وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُ الشَّارِحِ ظَاهِرٌ لَا غُبَارَ عليه 
قَوْلُهُ ( لِلْأَصْلِ ) أَيْ الْحَوْلِ الْمَنْسُوبِ لِلْأَصْلِ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ وَقْتِ الْإِدَارَةِ ) الْأَوْلَى وَمِنْ شَهْرِ الْإِدَارَةِ كما يَدُلُّ عليه مِثَالُهُ بَعْدَ قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِلْبَاجِيِّ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ من الشُّيُوخِ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَاسْتَحْسَنَهُ ابن يُونُسَ حتى قال طفي كان من حَقِّ الْمُصَنِّفِ الِاقْتِصَارُ عليه وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي لِلَّخْمِيِّ قال الْمَازِرِيُّ وهو ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ اه بْن قَوْلُهُ ( فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ حَوْلُهُ الْمُحَرَّمَ ) أَيْ ابْتِدَاءَ الْمُحَرَّمِ وقد عَلِمْت أَنَّ مَحَلَّ هذا الْخِلَافِ إذَا اخْتَلَفَ وَقْتُ الْمِلْكِ وَالْإِدَارَةِ أَمَّا إذَا لم يَخْتَلِفَا فَحَوْلُهُ الذي يُقَوِّمُ فيه ويزكى الشَّهْرَ الذي مَلَكَ فيه الْأَصْلَ اتِّفَاقًا قَوْلُهُ ( لِاحْتِمَالِ ارْتِفَاعِ إلَخْ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ هذه الزِّيَادَةَ من ارْتِفَاعِ سُوقٍ أو رَغْبَةِ مُشْتَرٍ وَلَيْسَ هُنَاكَ خَطَأٌ في التَّقْوِيمِ قَوْلُهُ ( فَلِذَا إلَخْ ) أَيْ فَلِأَجْلِ كَوْنِ الزِّيَادَةِ تَحْتَمِلُ الِاحْتِمَالَ الْمَذْكُورَ لو كانت تِلْكَ الزِّيَادَةُ لِتَحَقُّقِ الْخَطَأِ لم تَلْغُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تُلْغَى الزِّيَادَةُ ) أَيْ لِظُهُورِ الْخَطَأِ قَطْعًا 
قَوْلُهُ ( وَالْقَمْحُ ) مُبْتَدَأٌ 
وقوله كَغَيْرِهِ خَبَرُهُ أَيْ كَغَيْرِهِ مِمَّا سَبَقَ في التَّقْوِيمِ قَوْلُهُ ( وَيُزَكِّي الْقِيمَةَ ) أَيْ مُضَافَةً لِمَا معه من النَّقْدِ 
قَوْلُهُ ( أو كان في غَيْرِ الْعَامِ إلَخْ ) أَيْ أو كان نِصَابًا لَكِنْ كان في غَيْرِ الْعَامِ الذي زُكِّيَتْ فيه عَيْنُهُ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْعَامُ الذي وَجَبَتْ فيه الزَّكَاةُ في عَيْنِهِ فَيُزَكِّي عَيْنَهُ وَلَا يُقَوِّمُ ) أَيْ وإذا بَاعَهُ بَعْدَ ذلك زَكَّى الثَّمَنَ لِحَوْلٍ من يَوْمِ زَكَّى عَيْنَهُ وَكَذَا يُقَالُ في الْمَاشِيَةِ التي وَجَبَتْ الزَّكَاةُ في عَيْنِهَا لَا تُقَوَّمُ بَلْ تُزَكَّى من رِقَابِهَا وإذا بَاعَهَا زَكَّى الثَّمَنَ لِحَوْلٍ من يَوْمِ زَكَّى عَيْنَهَا وَأَمَّا إذَا كانت الْمَاشِيَةُ أَقَلَّ من نِصَابٍ فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ 
قَوْلُهُ ( وفي نُسْخَةٍ وَالْفَسْخُ ) وَعَلَيْهَا فَفِي الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ وَذُو الْفَسْخِ أَيْ السِّلْعَةُ التي فُسِخَ بَيْعُهَا 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ التَّنْبِيهِ على الْفَسْخِ وَالْمُرْتَجَعُ من الْمُفْلِسِ فِيمَا لم يَنْوِ بِهِ شيئا عِنْدَ رُجُوعِهِ
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إلَيْهِ فَعَلَى أَنَّهُ حَلُّ بَيْعٍ وهو الْمَشْهُورُ يَرْجِعُ لِمَا كان عليه قبل الْبَيْعِ من إدَارَةٍ أو احْتِكَارٍ وَعَلَى أَنَّهُ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ يُحْمَلُ على الْقِنْيَةِ وَأَمَّا إذَا نَوَى بِهِ الْقِنْيَةَ أو التِّجَارَةَ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْعَرْضُ الْمُرْتَجَعُ إلَخْ ) أَيْ فإذا بَاعَ الْمُدِيرُ سِلْعَةً لِشَخْصٍ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ في ذِمَّتِهِ ثُمَّ فَلَّسَ الْمُشْتَرِي فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ فَأَخَذَهَا فإنه يُقَوِّمُهَا كَغَيْرِهَا من عُرُوضِ الْإِدَارَةِ الْبَاقِيَةِ عِنْدَهُ من غَيْرِ بَيْعٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْعَبْدُ الْمُشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ ) أَيْ إنه إذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ عَجَزَ عن أَدَاءِ نُجُومِهَا فإنه يَرْجِعُ على ما كان عليه قبل الْكِتَابَةِ من كَوْنِهِ عَرْضًا من عُرُوضِ التِّجَارَةِ فَيُقَوَّمُ حَيْثُ كان سَيِّدُهُ مُدِيرًا 
قَوْلُهُ ( ليس ابْتِدَاءَ مِلْكٍ ) أَيْ لِأَنَّ ما كان لِلتِّجَارَةِ لَا يَبْطُلُ إلَّا بِنِيَّةِ القنية ( ( ( القيمة ) ) ) وَالْكِتَابَةُ ليس فيها ذلك 
قَوْلُهُ ( من هذه الثَّلَاثَةِ ) أَيْ وَهِيَ السِّلْعَةُ الرَّاجِعَةُ لِفَسْخِ الْبَيْعِ أو لِفَلَسِ الْمُشْتَرِي وَالْمُكَاتَبُ إذَا عَجَزَ وَإِنَّمَا لم تَحْتَجْ لِتَجْدِيدِ نِيَّةِ التِّجَارَةِ ثَانِيًا لِأَنَّ نية التِّجَارَةَ لَا تَبْطُلُ إلَّا بِنِيَّةِ الْقِنْيَةِ كما يَأْتِي ولم تَحْصُلْ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ تَقْوِيمُ الرَّاجِعَةِ بِالْفَسْخِ وَمِنْ الْمُفْلِسِ وَالْمُكَاتَبِ إذَا عَجَزَ وَلَوْ حَصَلَ الْفَسْخُ وَالِارْتِجَاعُ من الْمُفْلِسِ وَالْعَجْزُ لِلْمُكَاتَبِ بَعْدَ عَامٍ أو أَكْثَرَ فَيُزَكِّيهِ لِمَاضِي الْأَعْوَامِ مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْفُقَرَاءِ وَاسْتَظْهَرَهُ عج 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ رُجُوعِهَا ) أَيْ سِلْعَةِ التِّجَارَةِ التي بَاعَهَا إلَيْهِ بِإِقَالَةٍ أو هِبَةٍ أو صَدَقَةٍ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ على الْقِنْيَةِ وَتَبْطُلُ نِيَّةُ التِّجَارَةِ حتى يَنْوِيَ بها التِّجَارَةَ ثَانِيًا 
قَوْلُهُ ( وَانْتَقَلَ الْعَرْضُ الْمَدَارُ ) أَيْ بِالنِّيَّةِ أو الْفِعْلِ لِلِاحْتِكَارِ بِالنِّيَّةِ فإذا اشْتَرَى عَرْضًا لِنِيَّةِ الْإِدَارَةِ ثُمَّ نَوَى بِهِ الِاحْتِكَارَ فإنه يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْفِرَارَ من الزَّكَاةِ وَإِلَّا فَلَا يَنْتَقِلُ عَمَّا هو عليه بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ وَيُقَوَّمُ كُلَّ عَامٍ على ما تَقَدَّمَ كَذَا في عبق وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَثْبُتُ عليه أَنَّهُ قَصَدَ ذلك بِإِقْرَارِهِ أَمَّا مُجَرَّدُ التُّهْمَةِ فَلَا كما في الْمَوَّاقِ وَنَصُّهُ 
قال ابن الْقَاسِمِ لو نَوَى حُكْرَتَهُ قبل حَوْلِهِ بِشَهْرٍ صَارَ مُحْتَكَرًا وَتَعَقَّبَهُ الْمَازِرِيُّ بِتُهْمَةِ الْفِرَارِ وَأَجَابَ بِأَنَّ الْأَصْلَ سُقُوطُ زَكَاةِ الْعَرْضِ 
قَوْلُهُ ( يَنْتَقِلُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْقِنْيَةِ بِالنِّيَّةِ ) فإذا اشْتَرَى عَرْضًا بِنِيَّةِ الْإِدَارَةِ أو بِنِيَّةِ الِاحْتِكَارِ ثُمَّ نَوَى بِهِ الْقِنْيَةَ فإن ذلك يَنْتَقِلُ إلَيْهَا على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَا رَوَاهُ ابن الْجَلَّابِ من عَدَمِ النَّقْلِ وَأَنَّهُ يُزَكِّي ثُمَّ إنه على الْمَشْهُورِ هل يُقَيَّدُ بِغَيْرِ قَصْدِ الْفِرَارِ أَمْ لَا وهو ظَاهِرُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( أَيْ أَنَّ الْمُحْتَكِرَ لَا يَنْتَقِلُ لِلْإِدَارَةِ بِالنِّيَّةِ ) هذا هو الرَّاجِحُ خِلَافًا لِمَا في الشَّامِلِ من أَنَّ عَرْضَ الِاحْتِكَارِ يَنْتَقِلُ لِلْإِدَارَةِ بِالنِّيَّةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا على الرَّاجِحِ أَنَّ الِاحْتِكَارَ قَرِيبٌ من الْأَصْلِ وهو الْقِنْيَةُ لِدَوَامِ الْعَرْضِ مَعَهَا فَيَنْتَقِلُ إلَيْهِ بِالنِّيَّةِ بِخِلَافِ الْإِدَارَةِ فَإِنَّهَا لِبُعْدِهَا عن الْأَصْلِ لَا يُنْقَلُ إلَيْهَا بِالنِّيَّةِ كَذَا في تَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ لِابْنِ غَازِيٍّ فَظَهَرَ لَك أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَا الْعَكْسُ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ على الرَّاجِحِ لَا لِلْأَخِيرَةِ مِنْهُمَا فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُقْتَنَى لَا يَنْتَقِلُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالنِّيَّةِ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ في الْعُرُوضِ الْقِنْيَةُ وَالنِّيَّةُ وَإِنْ نُقِلَتْ لِلْأَصْلِ وما أَشْبَهَهُ لَا تُنْقَلُ عنه لِأَنَّهَا سَبَبٌ ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَنْتَقِلُ عنها إلَى التِّجَارَةِ ثَانِيًا بِالنِّيَّةِ ) أَيْ كما هو قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ بِنَقْلِهَا لِلتِّجَارَةِ كما كانت أَوَّلًا وهو الْمَرْدُودُ عليه بِلَوْ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَنِسْبَةُ الْقَوْلِ بعدم النَّقْلِ لِلتِّجَارَةِ لِمَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ كَافٍ في تَرْجِيحِهِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْمَوَّاقِ اُنْظُرْ من رَجَّحَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَرْجِعُ لِلصُّورَةِ الْأُولَى ) أَيْ من صُورَتَيْ الْعَكْسِ وهو ما إذَا نَوَى الإدارة بعرض الاحتكار 
قوله ( ولا ترجع للصورة الأولى ) أي من صورتي العكس وهو ما إذا نوى الْإِدَارَةَ بِعَرْضِ الِاحْتِكَارِ 
قَوْلُهُ ( كما هو ظَاهِرٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ لو رَجَعَتْ الْمُبَالَغَةُ لِلصُّورَةِ الْأُولَى من صُورَتَيْ الْعَكْسِ كان الْمَعْنَى لَا يَنْتَقِلُ الْعَرْضُ الْمُحْتَكَرُ لِلْإِدَارَةِ بِالنِّيَّةِ هذا إذَا لم يَشْتَرِهِ أَوَّلًا لِلتِّجَارَةِ بِأَنْ اشْتَرَاهُ أَوَّلًا لِلْقَنِيَّةِ ثُمَّ نَوَى بِهِ الْحُكْرَةَ بَلْ وَإِنْ اشْتَرَاهُ أَوَّلًا لِلتِّجَارَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ هذا الْمَعْنَى فَاسِدٌ لِأَنَّ الْمُقْتَنَى لَا يَنْتَقِلُ لِلِاحْتِكَارِ بِالنِّيَّةِ فما قبل الْمُبَالَغَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ 
قَوْلُهُ ( وَاحْتِكَارٌ في آخَرَ ) أَيْ سَوَاءٌ كان من جِنْسِ الْعَرْضِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ اجْتَمَعَ الْعَرْضَانِ بيده أو بِيَدِ وَكِيلِهِ أو كان اجْتِمَاعُهُمَا بيده وَيَدِ وَكِيلِهِ 
قَوْلُهُ ( يزكي الْمُدَارُ كُلَّ عَامٍ ) أَيْ إذَا بَاعَ منه
____________________
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وَلَوْ بِدِرْهَمٍ على ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُحْتَكَرَ بَعْدَ بَيْعِهِ ) أَيْ وَالْعَرْضُ الْمُحْتَكَرُ يُزَكِّيهِ إذَا بَاعَهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ من أَصْلِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ كُلًّا على حُكْمِهِ مُتَّفَقٌ عليه إذَا تَسَاوَى الْعَرْضَانِ وَأَمَّا إذَا لم يَتَسَاوَيَا فَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ الْمَشْهُورُ منها ما عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعِيسَى بن دِينَارٍ في الْعُتْبِيَّةِ وقال ابن الْمَاجِشُونِ يَتْبَعُ الْأَقَلُّ الْأَكْثَرَ مُطْلَقًا وقال أَيْضًا هو وَمُطَرِّفٌ كُلٌّ على حُكْمِهِ مُطْلَقًا 
وَتَأَوَّلَ ابن لُبَابَةَ الْمُدَوَّنَةِ على أَنَّ الْجَمِيعَ لِلْإِدَارَةِ أُدِيرَ الْأَقَلُّ أو الْأَكْثَرُ أو النِّصْفُ وهو ظَاهِرُ سَمَاعِ أَصْبَغَ فَهُوَ قَوْلٌ رَابِعٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ في عَيْنِهَا ) أَيْ في عَيْنِ الْإِبِلِ الْمُعَدَّةِ لِحَمْلِ سِلَعِ التِّجَارَةِ وَالْبَقَرِ الْمُعَدِّ لِلْحَرْثِ إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا فإذا بَلَغَتْ نِصَابًا زَكَّى عَيْنَهَا كُلَّ سَنَةٍ 
قَوْلُهُ ( وفي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ ) أَيْ من كان كَافِرًا ثم أسلم المدير أخذا من قوله تقويم أي حيث باع ولو بدرهم كالمدير المسلم ابتداء وحاصله أن الكافر إذَا أَسْلَمَ وكان مُدِيرًا فَقِيلَ إنَّهُ إذَا نَضَّ له شَيْءٌ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَلَوْ دِرْهَمًا فإنه يُقَوِّمُ عُرُوضَهُ وَدُيُونَهُ وَيُزَكِّيهَا مع ما بيده من الْعَيْنِ لِحَوْلٍ من إسْلَامِهِ وَقِيلَ إنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِ ما بَاعَ بِهِ من عُرُوضِ الْإِدَارَةِ حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهِ إذَا كان نِصَابًا لِأَنَّهُ كَالْفَائِدَةِ فَإِنْ كان أَقَلَّ من نِصَابٍ فَلَا زَكَاةَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَالْقِرَاضُ الْحَاضِرُ ) أَيْ وَمَالُ الْقِرَاضِ الْحَاضِرِ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ أَيْ كُلَّ سَنَةٍ قبل الْمُفَاصَلَةِ بِدَلِيلِ ما بَعْدَهُ من غَيْرِهِ إنْ كان كُلٌّ من الْعَامِلِ وَرَبِّ الْمَالِ مُدِيرًا أو كان الْعَامِلُ وَحْدَهُ مُدِيرًا لَكِنْ في الْأُولَى يُقَوِّمُ الْمَالِكُ ما بيده وما بِيَدِ الْعَامِلِ من رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَّةِ الْمَالِكِ من الرِّبْحِ وَيُزَكِّي عنهما وفي الثَّانِيَةِ يُقَوِّمُ الْمَالِكُ ما بِيَدِ الْعَامِلِ فَقَطْ رَأْسَ الْمَالِ وَحِصَّتَهُ من الرِّبْحِ وَيُزَكِّيهِمَا وَأَمَّا حِصَّةُ الْعَامِلِ من الرِّبْحِ في الصُّورَتَيْنِ فَإِنَّمَا تُزَكَّى لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ هذا حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ 
ثُمَّ إنَّ ما ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ رَبَّ الْمَالِ يُزَكِّيهِ كُلَّ عَامٍ قبل الْمُفَاصَلَةِ أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ وهو طَرِيقَةٌ لِابْنِ يُونُسَ وَعَزَاهُ اللَّخْمِيُّ لِابْنِ حَبِيبٍ كما في الْمَوَّاقِ قال في التَّوْضِيحِ وهو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قال طفي لَا أَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ مع كَوْنِ ابْنِ رُشْدٍ لم يُعَرِّجْ عليه وَالثَّانِي وهو الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يزكي إلَّا بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ ويزكي حِينَئِذٍ لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ كُلِّهَا كَالْغَائِبِ فَيَأْتِي فيه قَوْلُهُ فزكى لِسَنَةِ الْفَصْلِ ما فيها إلَخْ وَهَذَا الْقَوْلُ هو الذي اقْتَصَرَ عليه ابن رُشْدٍ وَعَزَاهُ لِقِرَاضِ الْمُدَوَّنَةِ وَالْوَاضِحَةِ وَلِرِوَايَةِ أبي زَيْدٍ وَسَمَاعِ عِيسَى قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَزَاهُ اللَّخْمِيُّ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ كما ذَكَرَهُ ابن عَرَفَةَ قال طفي وقد اشْتَهَرَ عِنْدَ الشُّيُوخ أَنَّهُ لَا يُعْدَلُ عن قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ مع سَحْنُونٍ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَا يُزَكِّي إلَّا بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ وَلَكِنْ يُزَكِّي لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ كَالدَّيْنِ حَكَاهُ ابن بَشِيرٍ وابن شَاسٍ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنَّمَا يُزَكِّي حِصَّتَهُ من الرِّبْحِ بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ لِسَنَةٍ ) نَحْوُهُ لِلْمَوَّاقِ عن ابْنِ يُونُسَ وَاَلَّذِي لِابْنِ رُشْدٍ في الْبَيَانِ وَالْمُقَدِّمَاتِ زَكَاتُهُ لِكُلِّ عَامٍ أَيْضًا بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ آن ادار أو الْعَامِلُ قَوْلُهُ ( إنْ ادار ( ( ( أدارا ) ) ) إلَخْ ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُدِيرَ لَا بُدَّ في وُجُوبِ الزَّكَاةِ عليه أَنْ يَنِضَّ له وَلَوْ دِرْهَمًا فَهَلْ إذَا كان كُلٌّ من الْعَامِلِ وَرَبِّ الْمَالِ مُدِيرًا يَكْفِي النضود ( ( ( النضوض ) ) ) لِأَحَدِهِمَا وإذا أَدَارَ الْعَامِلُ فَقَطْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَنِضَّ له شَيْءٌ وهو ظَاهِرُ ما لِابْنِ عبد السَّلَامِ أَمْ لَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وقال اللَّقَانِيُّ يُشْتَرَطُ النَّضُوضُ فِيمَنْ له الْحُكْمُ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَحْدَهُ ) أَيْ وكان رَبُّ الْقِرَاضِ مُحْتَكِرًا قَوْلُهُ ( فَيُقَوِّمُ ) أَيْ رَبُّ الْمَالِ ما بيده كُلَّ سَنَةٍ 
وَقَوْلُهُ وَيَدِ الْعَامِلِ أَيْ وما بِيَدِ الْعَامِل من رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَّةِ الْمَالِكِ من الرِّبْحِ أَيْ وَبَعْدَ أَنْ يُقَوِّمَ هذه الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ يُزَكِّي عنها 
وَقَوْلُهُ في الْأُولَى أَيْ إنْ أَدَارَ وَالْمُرَادُ بِالثَّانِيَةِ ما إذَا أَدَارَ الْعَامِلُ وَحْدَهُ قَوْلُهُ ( وما بِيَدِ الْعَامِلِ فَقَطْ ) أَيْ من رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَّةِ الْمَالِكِ من الرِّبْحِ وَيُزَكِّي عنهما وَأَمَّا حِصَّةُ الْعَامِلِ من الرِّبْحِ فَلَا تُقَوَّمُ في الْحَالَتَيْنِ لِأَنَّ الْعَامِلَ إنَّمَا يُزَكِّيهَا بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ لِسَنَةٍ على ما تَقَدَّمَ
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لِلشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ كان ما بيده إلَخْ ) هذا الْإِطْلَاقُ صَرَّحَ بِهِ ابن رُشْدٍ كما في الْمَوَّاقِ وهو الصَّوَابُ كما قال ابن عَرَفَةَ وَأَمَّا تَقْيِيدُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ بِقَوْلِهِ مَحَلُّ كَوْنِ رَبِّهِ يُزَكِّيهِ كُلَّ عَامٍ إنْ أَدَارَ الْعَامِلُ فَقَطْ إنْ كان ما بيده من مَالِ رَبِّهِ أَكْثَرَ وما بِيَدِ رَبِّهِ الْمُحْتَكِرِ أَقَلَّ فَخِلَافُ الصَّوَابِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِهِ ) قال الرَّجْرَاجِيُّ زَكَاتُهُ من عِنْدِ رَبِّهِ أو من الْمَالِ مُشْكِلٌ لِأَنَّ في إخْرَاجِهَا من غَيْرِهِ أَيْ من عِنْدِ رَبِّ الْمَالِ زِيَادَةً في الْقِرَاضِ وفي إخْرَاجِهَا من مَالِ الْقِرَاضِ نَقْصٌ منه وَكُلٌّ من الزِّيَادَةِ في الْقِرَاضِ وَالنَّقْصِ منه مَمْنُوعٌ وقد سَبَقَ الرَّجْرَاجِيُّ بهذا الْإِشْكَالِ ابْنِ يُونُسَ وَأَجَابَ عنه بِأَنَّ الزِّيَادَةَ التي لَا تَجُوزُ هِيَ التي تَصِلُ لِيَدِ الْعَامِلِ وَيَنْتَفِعُ بها وَهَذِهِ بِخِلَافِ ذلك وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ في إخْرَاجِهَا من عِنْدِ رَبِّهِ اه نَقَلَهُ ح عِنْدَ قَوْلِهِ وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَلِكَ قَوْلُهُ ( وَالرِّبْحُ يُجْبِرُهُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الرِّبْحَ يَجْبُرُ النَّقْصَ وَالْحَاصِلُ فيه قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَرْضَى الْعَامِلُ ) أَيْ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ منه أَيْ وَيَحْسِبُهُ رَبُّهُ على نَفْسِهِ وَإِلَّا مُنِعَ 
قَوْلُهُ ( ولم يَعْلَمْ حاله ) أَيْ من بَقَاءٍ أو تَلَفٍ وَمِنْ رِبْحٍ أو خُسْرٍ قَوْلُهُ ( وَلَا يُزَكِّيهِ الْعَامِلُ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ دَيْنِ رَبِّهِ أو مَوْتِهِ فَإِنْ وَقَعَ وَزَكَّاهُ رَبُّهُ قبل عِلْمِهِ بِحَالِهِ فَالظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ 
ثُمَّ إنْ تَبَيَّنَ زِيَادَةُ الْمَالِ على ما زَكَّى أَخْرَجَ عن الزِّيَادَةِ وَإِنْ تَبَيَّنَ نَقْصُهُ عَمَّا أَخْرَجَ رَجَعَ بها رَبُّهُ على الْفَقِيرِ إنْ كانت بَاقِيَةً بيده وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ له قَالَهُ الْمِسْنَاوِيُّ وَارْتَضَاهُ بْن مُعْتَرِضًا على عبق في قَوْلِهِ إنْ تَبَيَّنَ نَقْصٌ عَمَّا أَخْرَجَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ على من دَفَعَهُ له وَلَوْ كان بَاقِيًا بيده لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِإِخْرَاجِهِ قبل عِلْمِ قَدْرِهِ 
قَوْلُهُ ( أو يُؤْخَذُ بها ) أَيْ أو يَأْخُذُهَا السُّلْطَانُ منه قَهْرًا عنه 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إذَا حَضَرَ الْمَالُ ) أَيْ وإذا صَبَرَ رَبُّهُ بِزَكَاتِهِ أَعْوَامًا لِغَيْبَتِهِ وَعَدَمِ عِلْمِهِ بِحَالِهِ ثُمَّ حَضَرَ الْمَالُ فَلَا يَخْلُو حَالُهُ إلَخْ قَوْلُهُ ( إما أَنْ يَكُونَ ) أَيْ في السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ 
وَقَوْلُهُ مُسَاوِيًا لها أَيْ لِسَنَةِ الْحُضُورِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَحْصُلْ مُفَاصَلَةٌ ) أَيْ انْفِصَالُ أَحَدِهِمَا من الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَ ما زَادَ قَبْلَهَا ) أَيْ وَسَقَطَ عنه بِالنِّسْبَةِ لِزَكَاةِ ما قَبْلَهَا ما زَادَ فِيمَا قَبْلَهَا يَعْنِي أَنَّ ما زَادَ في السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ عن سَنَةِ الْحُضُورِ تَسْقُطُ عنه زَكَاتُهُ لِأَنَّهُ لم يَصِلْ لِيَدِهِ وَلَوْ زَكَّاهُ الْعَامِلُ عن رَبِّهِ لم يَرْجِعْ الْعَامِلُ بِمَا أَخْرَجَهُ زكاة عليه 
قَوْلُهُ ( وَيُبْدَأُ في الْإِخْرَاجِ بِسَنَةِ الْفَصْلِ ) هذا ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَاعْتَرَضَهُ طفي بِأَنَّ الذي قَالَهُ ابن رُشْدٍ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْأَوْلَى فَالْأَوْلَى فإذا كان الْمَالُ في أَوَّلِ سَنَةِ أَرْبَعمِائَةٍ دينار ( ( ( دينارا ) ) ) وفي الثَّانِيَةِ ثلثمائة ( ( ( ثلاثمائة ) ) ) وفي الثَّالِثَةِ وَهِيَ سَنَةُ الْحُضُورِ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فإنه يُزَكِّي عن الْأُولَى في الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ عن مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَيَسْقُطُ عنه في السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ما نَقَصَتْهُ الزَّكَاةُ فِيمَا قَبْلَهَا 
قُلْت وَالظَّاهِرُ كما قَالَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنَّ الْمَآلَ وَاحِدٌ سَوَاءٌ بَدَأَ بِالسَّنَةِ الْأُولَى أو سَنَةِ الْمُفَاصَلَةِ وَمِثْلُ هذا يُقَالُ في بَقِيَّةِ الصُّوَرِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَيُرَاعَى ) أَيْ في غَيْرِ سَنَةِ الْفَصْلِ تَنْقِيصُ الْأَخْذِ النِّصَابَ أَيْ وَيُرَاعَى أَيْضًا تَنْقِيصُهُ لِجُزْءِ الزَّكَاةِ فَالْأَوَّلُ كما لو كان عِنْدَهُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا فَغَابَ بها الْعَامِلُ خَمْسَ سِنِينَ وَوُجِدَتْ بَعْدَ الْحُضُورِ كما هِيَ فَيَبْدَأُ بِالْعَامِ الْأَوَّلِ في الْإِخْرَاجِ فما بَعْدَهُ ويراعى تَنْقِيصَ الْأَخْذِ النِّصَابَ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُزَكِّي عن الْأَعْوَامِ الثَّلَاثِ 
وَالثَّانِي كَأَنْ يَكُونَ الْمَالُ في الْعَامِ الْأَوَّلِ أَرْبَعَمِائَةٍ وفي الثَّانِي ثلثمائة ( ( ( ثلاثمائة ) ) ) وفي الثَّالِثِ وهو الْعَامُ الذي حَضَرَ فيه مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فإذا زَكَّى عنها لِعَامِ الْفَصْلِ وَأَخْرَجَ سِتَّةَ دَنَانِيرَ وَرُبْعًا زَكَّى عن الْعَامِ الذي قَبْلَهُ عن مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ إلَّا سِتَّةَ دَنَانِيرَ وَرُبْعًا التي أَخْرَجَهَا زَكَاةً عن عَامِ الْفَصْلِ وَزَكَّى عن الْعَامِ الْأَوَّلِ عن مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ إلَّا اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا وَنِصْفَ دِينَارٍ تَقْرِيبًا 
وَلَا يُقَالُ إنَّ اعْتِبَارَ تَنْقِيصِ الْأَخْذِ لِلنِّصَابِ أو لِجُزْءِ الزَّكَاةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم يُمْكِنْ له ما يُجْعَلُ في مُقَابَلَةِ دَيْنِ الزَّكَاةِ وَإِلَّا فَيُزَكِّي عن الْجَمِيعِ كُلَّ عَامٍ كما هو الْمَعْهُودُ في دَيْنِ الزَّكَاةِ 
لِأَنَّا نَقُولُ لَا يَجْرِي ذلك هُنَا لِأَنَّ هذا لم يَقَعْ فيه تَفْرِيطٌ فلم يَتَعَلَّقْ بِالذِّمَّةِ بَلْ بِالْمَالِ فَيُعْتَبَرُ نَقْصُهُ مُطْلَقًا وَيَدُلُّ على عَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِالذِّمَّةِ وَعَلَى اعْتِبَارِ النَّقْصِ مُطْلَقًا قَوْلُهُ وَسَقَطَ ما زَادَ قَبْلَهَا وما ذَكَرَهُ ح عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ من أَنَّهُ إنْ
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تَلِفَ قبل عَامِ الْمُفَاصَلَةِ فَلَا زَكَاةَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( كما إذَا كان في الْأُولَى مِائَةٌ إلَخْ ) أَيْ فَيُزَكِّي عن مِائَتَيْنِ ثُمَّ عن مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثُمَّ عن مِائَةٍ وَلَا يَتَأَتَّى إذَا زَكَّى عن كل سَنَةٍ ما فيها اعْتِبَارُ تَنْقِيصِ الْأَخْذِ النِّصَابَ وَلَا تَنْقِيصُهُ لِجُزْءِ الزَّكَاةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان ما قَبْلَهَا أَزْيَدَ مِمَّا فيها وَأَنْقَصَ ) أَيْ وَإِنْ كان ما قبل سَنَةِ الِانْفِصَالِ بَعْضُهُ أَزْيَدُ مِمَّا فيها وَبَعْضُهُ أَنْقَصُ منه 
قَوْلُهُ ( قَضَى بِالنَّقْصِ على ما قَبْلَهُ ) هذا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ الْأَزْيَدُ على الْأَنْقَصِ كما في مِثَالِ الشَّارِحِ وَأَمَّا إنْ تَقَدَّمَ الْأَنْقَصُ على الْأَزْيَدِ كما لو كان في سَنَةِ الْفَصْلِ أَرْبَعُمِائَةٍ وفي التي قَبْلَهَا خَمْسُمِائَةٍ وفي التي قَبْلَهَا مِائَتَيْنِ فإنه يُزَكِّي عن أَرْبَعِمِائَةٍ لِسَنَةِ الْفَصْلِ وَلِمَا قَبْلَهَا وَيُزَكِّي عن مِائَتَيْنِ لِلْعَامِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( فَقَطْ ) أَيْ وكان رَبُّ الْمَالِ مُدِيرًا 
وَقَوْلُهُ فَكَالدَّيْنِ أَيْ فَلَا يُزَكِّيهِ رَبُّهُ إلَّا لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ قَبْضِهِ له وَلَوْ طَالَتْ إقَامَتُهُ بِيَدِ الْعَامِلِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا كان تَابِعًا لِلْأَكْثَرِ ) أَيْ وَيَبْطُلُ حُكْمُ الِاحْتِكَارِ وَحِينَئِذٍ فَيُقَوِّمُ رَبُّ الْمَالِ ما بِيَدِ الْعَامِلِ كُلَّ سَنَةٍ وَيُزَكِّيهِ إنْ عَلِمَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ ما بِيَدِ رَبِّهِ ) أَيْ من جِهَةِ كَوْنِهِ أَقَلَّ مِمَّا بِيَدِ الْعَامِلِ أو مُسَاوِيًا أو أَكْثَرَ منه 
وَقَوْلُهُ ما بِيَدِ الْعَامِلِ فَقَطْ أَيْ قَلِيلًا كان أو كَثِيرًا فَإِنْ كان الْعَامِلُ مُدِيرًا زَكَّاهُ رَبُّهُ كُلَّ عَامٍ وَإِنْ كان مُحْتَكِرًا زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدً بَعْدَ قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ إلَخْ ) أَيْ فَتُخْرَجُ من عَيْنِهَا كُلَّ عَامٍ حَيْثُ كانت نِصَابًا وَلَا يُنْتَظَرُ بها الْمُفَاصَلَةُ وَالْعِلْمُ بِحَالِهَا لِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِعَيْنِهَا 
قَوْلُهُ ( حَضَرَ ) أَيْ بِبَلَدِ رَبِّهِ قَوْلُهُ ( وَحُسِبَتْ إلَخْ ) فَلَوْ كان رَأْسُ الْمَالِ أَرْبَعِينَ دِينَارًا اشْتَرَى بها الْعَامِلُ أَرْبَعِينَ شَاةً أَخَذَ السَّاعِي منها بَعْدَ مُرُورِ الْحَوْلِ شَاةً تُسَاوِي دِينَارًا ثُمَّ بَاعَ الْبَاقِيَ بِسِتِّينَ دِينَارًا فَالرِّبْحُ على الْمَشْهُورِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا وَرَأْسُ الْمَالِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ لِحُسْبَانِ الشَّاةِ على رَبِّ الْمَالِ وَعَلَى مُقَابِلِهِ الرِّبْحُ عِشْرُونَ وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ وَيَبْقَى الْمَالُ على حَالِهِ الْأَوَّلِ أَرْبَعِينَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تُجْبَرُ بِالرِّبْحِ ) أَيْ فَلَا تُلْغَى عَلَيْهِمَا وَتُجْبَرُ بِالرِّبْحِ كما أَنَّ الْخَسَارَةَ إنْ كانت تُلْغَى عَلَيْهِمَا وَتُجْبَرُ بِالرِّبْحِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ أَشْهَبَ إنها تُلْغَى عَلَيْهِمَا وَتُجْبَرُ بِالرِّبْحِ كَالْخَسَارَةِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ أَخْذُ الزَّكَاةِ من رِقَابِهَا وَحِسَابِهَا على رَبِّ الْمَالِ إنْ كانت تِلْكَ الْمَاشِيَةُ غَائِبَةً عن بَلَدِ رَبِّ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( فَهَلْ يَأْخُذُهَا ) أَيْ زَكَاةُ تِلْكَ الْمَاشِيَةِ 
وَقَوْلُهُ منها أَيْ من رِقَابِهَا 
قَوْلُهُ ( أو من عِنْدِ رَبِّهَا ) أَيْ أو تُؤْخَذُ من عِنْدِ رَبِّ الْمَالِ وَلَا تُؤْخَذُ من رِقَابِهَا 
قَوْلُهُ ( وَتُجْبَرُ بِالرِّبْحِ ) بَيَانٌ لِمَعْنَى إلْغَائِهَا قَوْلُهُ ( أَيْ يُزَكِّيهِ الْعَامِلُ ) أَيْ لَا رَبُّ الْمَالِ خِلَافًا لِبَهْرَامَ حَيْثُ قال إنَّ ما خَصَّ الْعَامِلَ من الرِّبْحِ يُزَكِّيهِ رَبُّ الْمَالِ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَزَكَّى الْعَامِلُ رِبْحَهُ لَكَانَ أَوْلَى لِتَصْرِيحِهِ بِأَنَّ ما يَنْوِ بِهِ من الزَّكَاةِ على الْعَامِلِ كما هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ رُشْدٍ لَا على رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ كما في ح 
وَقَوْلُهُ وَزَكَّى رِبْحَ الْعَامِلِ أَيْ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الْقَبْضِ كما في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ يُونُسَ سَوَاءٌ كان الْعَامِلُ وَرَبُّ الْمَالِ مُدِيرَيْنِ أو مُحْتَكِرَيْنِ أو مُخْتَلِفَيْنِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَامِلَ هو الذي يُزَكِّي ما نَابَهُ من الرِّبْحِ الْحَاصِلِ في مَالِ الْقِرَاضِ عن الْمُقَاسَمَةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ أَقَامَ مَالُ الْقِرَاضِ بيده أَعْوَامًا سَوَاءٌ كان الْعَامِلُ مُدِيرًا أو مُحْتَكِرًا سَوَاءٌ كان في حِصَّتِهِ نِصَابٌ أو أَقَلُّ لَكِنْ الذي لِابْنِ رُشْدٍ في الْبَيَانِ وَالْمُقَدِّمَاتِ أَنَّهُمَا إنْ أَدَارَا أو الْعَامِلُ لَزِمَ الْعَامِلَ زَكَاةُ حِصَّتِهِ لِكُلِّ عَامٍ بَعْدَ الْمُفَاصَلَةِ وَاقْتَصَرَ
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عليه ابن عَرَفَةَ وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ وقال إنَّهُ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَلَّ ) لو عَبَّرَ بِلَوْ كان أَوْلَى لِرَدِّ قَوْلِ الْمَوَّازِيَّةِ لَا زَكَاةَ فِيمَا قَلَّ وَقَصُرَ عن النِّصَابِ قال في التَّوْضِيحِ وَالْمَشْهُورُ مَبْنِيٌّ على أَنَّهُ أَجِيرٌ وَمُقَابِلُهُ مَبْنِيٌّ على أَنَّهُ شَرِيكٌ اه 
قال النَّاصِرُ وَفِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ كَوْنَهُ أَجِيرًا يَقْتَضِي اسْتِقْبَالَهُ لَا زَكَاتَهُ لِسَنَةٍ وَكَوْنُهُ شَرِيكًا يَقْتَضِي سُقُوطَ الزَّكَاةِ عنه إذَا كان جُزْؤُهُ أَقَلَّ من نِصَابٍ إذْ لَا زَكَاةَ على شَرِيكٍ حتى تَبْلُغَ حِصَّتُهُ نِصَابًا 
قُلْت أَصْلُ الزَّكَاةِ في رِبْحِ الْعَامِلِ مع قَطْعِ النَّظَرِ عن قِلَّتِهِ مَبْنِيٌّ على أَنَّهُ شَرِيكٌ وَوُجُوبُهَا في الْقَلِيلِ مع قَطْعِ النَّظَرِ عن كَوْنِهَا على الْعَامِلِ مَبْنِيٌّ على أَنَّهُ أَجِيرٌ هذا هو الذي عَنَاهُ في التَّوْضِيحِ فَلَا بَحْثَ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ أَنَّ الزَّكَاةَ كما عُلِمَ مَبْنِيَّةٌ على أَنَّهُ شَرِيكٌ وَبَعْضُ شُرُوطِهَا مَبْنِيٌّ على أَنَّهُ أَجِيرٌ وما ذَاكَ إلَّا لِقَطْعِ النَّظَرِ عن كَوْنِهَا على الْعَامِلِ 
قَوْلُهُ ( بِنَاءً على أَنَّهُ أَجِيرٌ ) أَيْ فَرِبْحُ الْعَامِلِ مَنْظُورٌ فيه لِكَوْنِهِ بَعْضًا من الْمَالِ الذي اتَّجَرَ فيه أَخَذَهُ أُجْرَةً فَزَكَاةُ ذلك الرِّبْحِ تَبَعًا لِلْمَالِ فَلِذَا لم يُشْتَرَطْ كَوْنُهُ نِصَابًا 
قَوْلُهُ ( إنْ أقام ( ( ( قام ) ) ) بيده حَوْلًا ) اشْتِرَاطُ هذا الشَّرْطِ في الْعَامِلِ مَبْنِيٌّ على أَنَّهُ شَرِيكٌ لِرَبِّ الْمَالِ لَا أَجِيرٌ له وَإِلَّا فَلَا يُشْتَرَطُ للاكتفاء ( ( ( الاكتفاء ) ) ) بِحَوْلِ الْأَصْلِ 
قَوْلُهُ ( بِلَا دَيْنٍ ) اعْلَمْ أَنَّ اشْتِرَاطَ هذه الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ في رَبِّ الْمَالِ بِنَاءً على أَنَّ الْعَامِلَ أَجِيرٌ أَمَّا لو نَظَرْنَا لِكَوْنِهِ شَرِيكًا فَلَا يُشْتَرَطُ ما ذُكِرَ في رَبِّ الْمَالِ بِالنِّسْبَةِ لِتَزْكِيَةِ حِصَّةِ الْعَامِلِ لِأَنَّ الْمَنْظُورَ له ذَاتُ الْمَالِكِ وَاشْتِرَاطُهَا في الْعَامِلِ بِنَاءً على أَنَّهُ شَرِيكٌ إذْ لو قُلْنَا أنه أَجِيرٌ لَاكْتَفَى بِحُصُولِ ما ذُكِرَ في رَبِّ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( وَحِصَّةُ رَبِّهِ ) أَيْ وكان رَأْسُ الْمَالِ مع رِبْحِ رَبِّ الْمَالِ مَجْمُوعُهُمَا نِصَابٌ وَالْوَاوُ في قَوْلِهِ وَحِصَّةُ وَاوُ الْحَالِ أَيْ زكى رِبْحُ الْعَامِلِ إنْ أَقَامَ بيده حَوْلًا وَالْحَالُ أَنَّ حِصَّةَ رَبِّهِ إلَخْ وَالْمُرَادُ بِالْحِصَّةِ رَأْسُ الْمَالِ 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ نَابَهُ نِصَابٌ بِنَاءً على أَنَّ الْعَامِلَ أَجِيرٌ فإذا كان رَأْسُ الْمَالِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَدَفَعَهَا رَبُّهَا لِلْعَامِلِ على أَنْ يَكُونَ لِرَبِّهَا جُزْءٌ من مِائَةِ جُزْءٍ من الرِّبْحِ فَرَبِحَ الْمَالُ مِائَةً فإن رَبَّهُ لَا يُزَكِّي لِأَنَّ مَجْمُوعَ رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَّتِهِ من الرِّبْحِ أَحَدَ عَشَرَ وَكَذَا الْعَامِلُ لَا يُزَكِّي بَلْ يَسْتَقْبِلُ بِمَا خَصَّهُ وهو تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ حَوْلًا من وَقْتِ قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ ) هذا في نَقْلِ ابْنِ يُونُسَ وَنَصُّهُ قال ابن الْمَوَّازِ قال أَشْهَبُ فِيمَنْ عِنْدَهُ أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا فَرَبِحَ فيها خَمْسَةً وَلَهُ مَالٌ حَالَ حَوْلُهُ إنْ ضَمَّهُ إلَى هذا صَارَ فيه الزَّكَاةُ يُرِيدُ وقد حَالَ على أَصْلِ هذا الْمَالِ حَوْلٌ فَلْيُزَكِّ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ لِأَنَّ الْمَالَ وَجَبَتْ فيه الزَّكَاةُ وَبِهِ أَخَذَ سَحْنُونٌ قال أبو مُحَمَّدٍ قال ابن الْقَاسِمِ وَلَا يَضُمُّ الْعَامِلُ ما رَبِحَ إلَى مَالٍ له آخَرَ لِيُزَكِّيَ بِخِلَافِ رَبِّ الْمَالِ وَقَالَهُ أَصْبَغُ في الْعُتْبِيَّةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَنِضَّ ) أَيْ يَبِيعَ بِنَقْدٍ قَوْلُهُ ( بِالنِّسْبَةِ لِزَكَاةِ حِصَّتِهِ ) أَيْ فَكُلُّ هذه الْمَسَائِلِ مَبْنِيَّةٌ على أَنَّهُ أَجِيرٌ خِلَافُ ما ذُكِرَ 
قَوْلُهُ ( وَحَوْلُ رِبْحِ الْمَالِ إلَخْ ) هذه الْمَسَائِلُ مَبْنِيَّةٌ على أنه شريك وينبني على أَنَّهُ أَجِيرٌ وَيَنْبَنِي على أَنَّهُ شَرِيكٌ خِلَافُ ما ذَكَرَهُ فيها 
قَوْلُهُ ( وَتَسْقُطُ عنه تَبَعًا ) كما إذَا كان رَأْسُ الْمَالِ مع حِصَّةِ رَبِّهِ من الرِّبْحِ أَقَلَّ من نِصَابٍ وَنَابَ الْعَامِلَ من الرِّبْحِ نِصَابٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ الْخِلَافُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ اعْتَرَضَ على الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْخِلَافَ في التَّشْهِيرِ في كَوْنِهِ شَرِيكًا أو أَجِيرًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَجِيرٌ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ شَرِيكٌ فلم يُشْهَرْ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ في الْمَبْنِيِّ على الْقَوْلَيْنِ فَبَعْضُهُمْ شَهَرَ ما انْبَنَى على هذا الْقَوْلِ وَبَعْضُهُمْ شَهَرَ ما انْبَنَى على الْآخَرِ هذا حَاصِلُهُ لَكِنَّ اللَّقَانِيَّ ذَكَرَ أَنَّ في الذَّخِيرَةِ ما يَشْهَدُ لِظَاهِرِ الْمَتْنِ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِجَعْلِ الْخِلَافِ في التَّشْهِيرِ في الْمَسَائِلِ الْمَبْنِيَّةِ على الْقَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( زَكَاةُ حَرْثٍ ) أَيْ مَحْرُوثٍ 
قَوْلُهُ ( وَمَعْدِنٍ ) مِثْلُهُ الرِّكَازُ إذَا وَجَبَتْ فيه الزَّكَاةُ فَلَا يُسْقِطُهَا الدَّيْنُ وَلَا ما معه بَلْ وَكَذَلِكَ إذَا وَجَبَ فيه الْخُمُسُ فَلَا يُسْقِطُهُ دَيْنٌ وَلَا فَقْدٌ وَلَا أَسْرٌ 
قَوْلُهُ ( بِدَيْنٍ ) أَيْ بِسَبَبِ دَيْنٍ على أَرْبَابِهَا سَوَاءٌ كان الدَّيْنُ عَيْنًا بِأَنْ اسْتَقْرَضَهُ أو اشْتَرَى بِهِ في الذِّمَّةِ أو كان
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عَرْضًا أو طَعَامًا بِأَنْ كان سَلَّمَا فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( لِحَمْلِهِ على الْحَيَاةِ ) يُؤْخَذُ من هذا أَنَّهُ إذَا فُقِدَ أو أُسِرَ وَأُخْرِجَتْ زَكَاةُ مَاشِيَتِهِ أو حَرْثِهِ وهو مَأْسُورٌ أو مَفْقُودٌ فَإِنَّهَا تُجْزِي وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ نِيَّتِهِ لِأَنَّ نِيَّةَ الْمُخْرِجِ تَقُومُ مَقَامَ نِيَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَاوَى إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا نَقَصَ الدَّيْنُ عَمَّا بيده من الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَالْمَعْدِنِ بَلْ وَإِنْ سَاوَاهُ وَكَذَا إن زَادَ الدَّيْنُ على ما بيده فَهُوَ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّ صُورَةَ الْمُسَاوَاةِ وَالزِّيَادَةِ فِيهِمَا الْخِلَافُ فَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِالْمُبَالَغَةِ على الْمُسَاوَاةِ على الْمُخَالِفِ فيها وَيُعْلَمُ منه صُورَةُ الزِّيَادَةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَلَوْ بَالَغَ على الزِّيَادَةِ لَاقْتَضَى أَنَّ الْمُسَاوَاةَ مُتَّفَقٌ فيها على عَدَمِ السُّقُوطِ مع أَنَّ فيها الْخِلَافَ كَذَا قِيلَ وَتَأَمَّلْ وَجْهَ الْأَوْلَوِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( ما بيده من ذلك ) أَيْ من ذلك الْحَرْثِ وَالْمَعْدِنِ وَالْمَاشِيَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا زَكَاةَ فِطْرٍ عن عَبْدٍ ) اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ قال الْمُدَوَّنَةُ وَمَنْ له عَبْدٌ وَعَلَيْهِ عَبْدٌ مِثْلُهُ في صِفَتِهِ فَلَا يُزَكِّي الْفِطْرَ عنه إنْ لم يَكُنْ له مَالٌ 
أبو الْحَسَنِ قَوْلُهَا إنْ لم يَكُنْ له مَالٌ ظَاهِرُهُ ليس له مَالٌ يُقَابِلُ بِهِ الدَّيْنَ وَإِنْ كان له ما يُخْرِجُ منه زَكَاةَ الْفِطْرِ 
عبد الْحَقِّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْعَبْدَ الذي في يَدِهِ ليس كَالْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ إنَّمَا عليه عَبْدٌ في ذِمَّتِهِ وَلَوْ هَلَكَ لَطُولِبَ بِهِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عليه زَكَاةُ الْفِطْرِ إنْ قَدَرَ أَنْ يُزَكِّيَهَا وَأَمَّا إنْ لم يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ عليه لِأَنَّهُ إنْ بَاعَهُ أَدَّى عنه زَكَاةَ الْفِطْرِ من ثَمَنِهِ فَالدَّيْنُ أَوْلَى بِهِ وقد قال ابن الْقَاسِمِ الذي جَنَى عَبْدُهُ فَمَضَى عليه يَوْمُ الْفِطْرِ قبل أَنْ يُسَلِّمَهُ عليه زَكَاةُ فِطْرِهِ مع كَوْنِ عَيْنِ الْعَبْدِ كَالْمُسْتَحَقَّةِ لِكَوْنِ الْجِنَايَةِ مُتَعَلِّقَةً بِهِ لَا بِالذِّمَّةِ فإذا كان هذا الْعَبْدُ الذي كَالْمُسْتَحَقِّ عليه زَكَاةُ فِطْرِهِ فَكَيْفَ هذا الذي هو غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ وَلَوْ هَلَكَ لَبَقِيَ الدَّيْنُ في ذِمَّتِهِ وَلَعَلَّ ابْنَ الْقَاسِمِ إنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ ليس له مَالٌ يُؤَدِّي منه زَكَاةَ الْفِطْرِ اه 
فَقَدْ نَاقَضَ كَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ إنْ حُمِلَتْ على ظَاهِرِهَا بِمَسْأَلَةِ الْجِنَايَةِ وَيَظْهَرُ من كَلَامِهِ وَمِنْ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَخْصُوصَةٌ بِمَا إذَا كان في ذِمَّتِهِ عَبْدٌ مِثْلُهُ فَأَمَّا إنْ كان في ذِمَّتِهِ مِثْلُ قِيمَتِهِ فَلَا تَسْقُطُ عنه زَكَاةُ فِطْرِهِ لِمَا عَلَّلُوهُ بِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ من أَنَّ الْعَبْدَ الذي في يَدِهِ ليس كَعَيْنٍ مُسْتَحَقَّةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا كان عليه قِيمَتُهُ وقد تَرَدَّدَ ابن عَاشِرٍ في ذلك اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ ) أَيْ عَبْدٌ مِثْلُهُ أَيْ سَلَمًا أو قَرْضًا 
وَقَوْلُهُ في مُقَابَلَتِهِ أَيْ في مُقَابَلَةِ الْعَبْدِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كان عِنْدَهُ عَبْدٌ وَعَلَيْهِ دَيْنُ عَبْدٍ مُمَاثِلٍ لِلْعَبْدِ الذي عليه عِنْدَهُ من قَرْضٍ أو سَلَمٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ما يَجْعَلُهُ في مُقَابَلَةِ ذلك الْعَبْدِ الدين سِوَى ذلك الْعَبْدِ الذي بيده وَإِنْ كان عِنْدَهُ ما يُؤَدِّي منه زَكَاةَ الْفِطْرِ لو طُولِبَ بها فإنه لَا تَجِبُ عليه زَكَاةُ فِطْرِ ذلك الْعَبْدِ الذي عِنْدَهُ وَهَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَخَالَفَ عبد الْحَقِّ فقال بِوُجُوبِهَا 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْعَيْنِ ) أَيْ وَيَدْخُلُ فيها قِيمَةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ فَتَسْقُطُ زَكَاتُهَا بِالدَّيْنِ مُطْلَقًا وَبِالْفَقْدِ وَالْأَسْرِ 
قَوْلُهُ ( فإن الدَّيْنَ ) أَيْ سَوَاءٌ كان عَيْنًا أو عَرْضًا أو مَاشِيَةً 
وَقَوْلُهُ يُسْقِطُهَا أَيْ يُسْقِطُ زَكَاةَ الْقَدْرِ الْمُسَاوِي له من الْعَيْنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَدِينَ ليس كَامِلَ الْمِلْكِ إذْ هو بِصَدَدِ الِانْتِزَاعِ منه كَالْعَبْدِ وَالْمَفْقُودُ وَالْأَسِيرُ مَغْلُوبَانِ على عَدَمِ التَّنْمِيَةِ فَأَشْبَهَ مالهما الْأَمْوَالَ الضَّائِعَةَ وَلِأَجْلِ كَوْنِ أَمْوَالِهِمَا كَالْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا زَالَ الْمَانِعُ وهو الْفَقْدُ وَالْأَسْرُ أَنْ يُزَكِّيَ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا في خش وَخَالَفَ عبق تَبَعًا لعج فقال ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا حَضَرَ الْمَفْقُودُ أو الْأَسِيرُ فَلَا يُزَكِّيهَا بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهِ لِسَنَةٍ بَلْ يَسْتَقْبِلُ حَوْلًا بَعْدَ حُضُورِهِ وَزَوَالِ الْمَانِعِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الضَّائِعَةِ وَنَحْوِهَا أَنَّ رَبَّ الضَّائِعَةِ عِنْدَهُ من التَّفْرِيطِ ما ليس عِنْدَ الْمَفْقُودِ وَالْمَأْسُورِ قال بْن وَكُلُّ هذا غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ كما أَفَادَهُ طفي التَّزْكِيَةُ لِكُلِّ عَامٍ وَذَكَرَ أَنَّ مَعْنَى كَوْنِ الْفَقْدِ وَالْأَسْرِ يُسْقِطَانِ الزَّكَاةَ أَنَّهُمَا يُسْقِطَانِ وُجُوبَ إخْرَاجِهَا الْآنَ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ إذَا حَضَرَ يزكى لِكُلِّ عَامٍ فَالْفَقْدُ وَالْأَسْرُ لَيْسَا مُسْقِطَيْنِ لِلزَّكَاةِ بِالْمَرَّةِ وَإِنَّمَا يُوجِبَانِ التَّوَقُّفَ عن إخْرَاجِهَا مَخَافَةَ حُدُوثِ الْمَوْتِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ دَيْنَ زَكَاةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان دَيْنُ الزَّكَاةِ الْمُتَرَتِّبُ في ذِمَّتِهِ من حَرْثٍ
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أو عَيْنٍ أو مَاشِيَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَيُعْتَبَرُ عَدَدُهُ ) أَيْ فَلَوْ كان بيده أَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا وَعَلَيْهِ دِينَارَانِ مُؤَجَّلَانِ فإن الزَّكَاةَ تَسْقُطُ عنه وَإِنْ كانت قِيمَتُهُمَا دِينَارًا وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( لَا قِيمَتُهُ ) مِثْلُهُ في الْمَوَّاقِ وَهَذَا بِخِلَافِ دَيْنٍ له مُؤَجَّلٍ على غَيْرِهِ فَإِنَّمَا يَجْعَلُ ما عليه في قِيمَتِهِ كما يَأْتِي وَعِلَّةُ ذلك فِيهِمَا كما لِابْنِ يُونُسَ أَنَّهُ لو مَاتَ أو فَلَّسَ لَحَلَّ الدَّيْنُ الذي عليه وَبِيعَ دَيْنُهُ الْمُؤَجَّلُ لِغُرَمَائِهِ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ 
قَوْلُهُ ( أو كان كَمَهْرٍ ) هذا هو قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمَشْهُورُ 
وقال ابن حَبِيبٍ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِكُلِّ دَيْنٍ إلَّا مُهُورَ النِّسَاءِ إذْ ليس شَأْنُهُنَّ الْقِيَامَ بِهِ إلَّا في مَوْتٍ أو فِرَاقٍ فلم يَكُنْ في الْقُوَّةِ كَغَيْرِهِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لِزَوْجَةٍ ) أَيْ مُطَلَّقَةٍ أو في الْعِصْمَةِ 
وَقَوْلُهُ وَلَوْ مُؤَجَّلًا أَيْ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ أو لِمَوْتٍ أو فِرَاقٍ على مَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ 
قَوْلُهُ ( أو نَفَقَةِ زَوْجَةٍ ) أَيْ مُتَجَمِّدَةٍ عليه لِمَا مَضَى قَوْلُهُ ( أو وَلَدٍ إنْ حَكَمَ ) اُنْظُرْ هل يَقُومُ مَقَامَ الْحُكْمِ ما إذَا أَنْفَقَ على الْوَلَدِ شَخْصٌ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ وَانْظُرْ هل حُكْمُ الْمُحَكَّمِ يَقُومُ مَقَامَ حُكْمِ الْحَاكِمِ في ذلك أَمْ لَا اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( فَانْدَفَعَ ما أُورِدَ ) أَيْ ما أَوْرَدَهُ الْبِسَاطِيُّ وَأَجَابَ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ لَكِنْ الْمُرَادُ بِالْحُكْمِ الْفَرْضُ أَيْ أن فَرَضَهَا وَقَدَّرَهَا حَاكِمٌ وَفَرْضُهُ ليس حُكْمًا حَقِيقَةً وَأَمَّا ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من الْجَوَابِ فَهُوَ لِلْفِيشِيِّ 
وَحَاصِلُهُ اخْتِيَارُ الشِّقِّ الثَّانِي لَكِنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ حَكَمَ بها غَيْرُ الْمَالِكِيِّ كَالْحَنَفِيِّ الذي يَرَى عَدَمَ سُقُوطِ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَصَوَّبَ بْن وطفي ما قَالَهُ الْبِسَاطِيُّ من أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَرْضِ التَّقْدِيرُ فَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ الْمَاضِيَةُ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ما لم يَكُنْ فَرَضَهَا الْقَاضِي وَقَدَّرَهَا وَإِلَّا كانت دَيْنًا عليه فَتَسْقُطُ بها زَكَاةُ الْعَيْنِ فإذا كان عِنْدَ الْأَبِ عِشْرُونَ دينار ( ( ( دينارا ) ) ) حَالَ حَوْلُهَا وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ شَهْرٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ لِوَلَدِهِ قد فَرَضَهَا عليه الْقَاضِي قبل الْحَوْلِ بِشَهْرٍ مَثَلًا فَلْتُجْعَلْ النَّفَقَةُ فِيمَا بيده من النِّصَابِ فَتَسْقُطُ عنه زَكَاتُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَكَمَ بِالْمَاضِي فَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ تَقَدَّمَ لِلْوَلَدِ يُسْرٌ ) أَيْ وَسَوَاءٌ حَصَلَ لِلْوَلَدِ يُسْرٌ في أَيَّامِ تَرْكِ النَّفَقَةِ عليه أَمْ لَا بِاتِّفَاقٍ من ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ حَكَمَ 
قَوْلُهُ ( فقال ابن الْقَاسِمِ لَا تَسْقُطُ ) أَيْ لَا تُسْقِطُ تِلْكَ النَّفَقَةُ الزَّكَاةَ فَتُسْقِطُ بِضَمِّ التَّاءِ من أَسْقَطَ 
قَوْلُهُ ( إنْ تَقَدَّمَ ) أَيْ إنْ حَصَلَ 
قَوْلُهُ ( أو يَبْقَى إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ يُقَالَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إذَا لم يَحْكُمْ حَاكِمٌ بها فَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عن الْأَبِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ حَصَلَ لِلْوَلَدِ يُسْرٌ أَيَّامَ قَطْعِ النَّفَقَةِ عنه أَمْ لَا 
وَيُحْمَلُ قَوْلُ أَشْهَبَ بِسُقُوطِهَا عن الْأَبِ على إطْلَاقِهِ أَيْ حَصَلَ لِلْوَلَدِ يُسْرٌ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلُ الْوِفَاقِ ) وهو لِبَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ وَأَمَّا تَأْوِيلُ الْخِلَافِ فَهُوَ لِعَبْدِ الْحَقِّ 
قَوْلُهُ ( وَيَكُونُ الْمَذْكُورُ تَأْوِيلَ الْخِلَافِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ حِينَئِذٍ الْإِطْلَاقُ وهو تَأْوِيلُ الْخِلَافِ 
قَوْلُهُ ( بِحُكْمٍ ) الْمُرَادُ بِالْحُكْمِ هُنَا الْفَرْضُ وَالتَّقْدِيرُ أو حَقِيقَتُهُ على ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَحْكُمْ بها ) أَيْ سَوَاءٌ تَسَلَّفَ الْوَلَدُ أَمْ لَا 
وَقَوْلُهُ لم تَسْقُطْ عن الِابْنِ أَيْ لم تَسْقُطْ زَكَاةُ الْعَيْنِ عن الِابْنِ وَإِنَّمَا شُدِّدَ في نَفَقَةِ الْوَلَدِ حَيْثُ جُعِلَتْ دَيْنًا مسقط ( ( ( مسقطا ) ) ) لِزَكَاةِ الْعَيْنِ بِمُجَرَّدِ الْحُكْمِ بها دُونَ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ دَيْنًا مُسْقِطًا إلَّا إذَا انْضَمَّ لِلْحُكْمِ بها تَسَلُّفٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ يُسَامِحُ وَلَدَهُ أَكْثَرَ من مُسَامَحَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ لِأَنَّ حُبَّ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ مَوْرُوثٌ من آدَمَ ولم يَكُنْ يُعْرَفُ حُبُّ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ قَوْلِهِ ( لَا بِدَيْنِ كَفَّارَةٍ أو هَدْيٍ )
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قال في التَّوْضِيحِ نَقْلًا عن ابْنِ رَاشِدٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ دَيْنِ الزَّكَاةِ أَنَّ دَيْنَ الزَّكَاةِ تَتَوَجَّهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ من الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَيَأْخُذُهَا كَرْهًا من مَانِعِي الزَّكَاةِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ وَالْهَدْيِ فإنه لَا يَتَوَجَّهُ فِيهِمَا ذلك اه 
وَتَعَقَّبَ هذا الْفَرْقَ أبو عبد اللَّهِ بن عَتَّابٍ من أَكَابِرِ أَصْحَابِ ابْنِ عَرَفَةَ قَائِلًا لَا فَرْقَ بين دَيْنِ الزَّكَاةِ وَدَيْنِ الْهَدْيِ وَالْكَفَّارَةِ في مُطَالَبَةِ الْإِمَامِ بِهِمَا وَنُقِلَ ذلك عن اللَّخْمِيِّ وَالْمَازِرِيِّ كما في الْمِعْيَارِ 
قُلْت وَنَصُّ اللَّخْمِيِّ الذي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْكَفَّارَاتِ مِمَّا يُجْبَرُ الْإِنْسَانُ على إخْرَاجِهَا وَلَا تُوكَلُ لِأَمَانَتِهِ قال وَهَذَا هو الْأَصْلُ في الْحُقُوقِ التي لِلَّهِ في الْأَمْوَالِ فَمَنْ كان لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ أو وَجَبَتْ عليه كَفَّارَاتٌ أو هَدْيٌ وَامْتَنَعَ من أَدَاءِ ذلك فإنه يُجْبَرُ على إنْفَاذِهِ 
وقال ابن الْمَوَّازِ فِيمَنْ وَجَبَتْ عليه كَفَّارَاتٌ فَمَاتَ قبل إخْرَاجِهَا إنَّهَا تُؤْخَذُ من تَرِكَتِهِ إذَا لم يُفَرِّطْ اه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ دَيْنَ الْكَفَّارَةِ وَالْهَدْيِ في إسْقَاطِهِ لِزَكَاةِ الْعَيْنِ كَدَيْنِ الزَّكَاةِ وَعَدَمِ إسْقَاطِهِ لها طَرِيقَتَانِ الْأُولَى مُخْتَارُ ابْنِ عَتَّابٍ 
وَالثَّانِيَةُ مُخْتَارُ الْمُصَنِّفِ وَابْنِ رَاشِدٍ 
قَوْلُهُ ( أو مِمَّا أَفْهَمَتْهُ الْمُخَالَفَةُ في قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْعَيْنِ ) فَكَأَنَّهُ قال بِخِلَافِ الْعَيْنِ فإنه تَسْقُطُ زَكَاتُهَا بِكُلِّ دَيْنٍ مِمَّا ذُكِرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( زكى ) أَيْ وَجَبَتْ فيه الزَّكَاةُ لِكَوْنِهِ نِصَابًا كَخَمْسَةٍ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ 
وَقَوْلُهُ إنْ لم تَجِبْ فيه زَكَاةٌ أَيْ لِكَوْنِهِ أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَا يُشْتَرَطُ في الْمُعَشَّرِ وَالنَّعَمِ غَيْرِ الْمُزَكَّى ما اُشْتُرِطَ في الْعَرْضِ وهو إقَامَةُ ذلك عِنْدَهُ حَوْلًا كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( أو مَعْدِنٌ ) ليس الْمُرَادُ أَنَّ ذَاتَ الْمَعْدِنِ تُجْعَلُ في مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ ما أَخْرَجَهُ من الْمَعْدِنِ يَجْعَلُهُ في دَيْنِهِ ابن الْحَاجِبِ اتِّفَاقًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو قِيمَةُ كِتَابَةٍ ) أَيْ فإذا كانت عليه أَرْبَعُونَ دِينَارًا دَيْنًا وَبِيَدِهِ أَرْبَعُونَ دِينَارًا وَقِيمَةُ الْكِتَابَةِ عِشْرُونَ جَعَلَهَا في مُقَابَلَةِ عِشْرِينَ من الدَّيْنِ وَيَجْعَلُ الْعِشْرِينَ الْبَاقِيَةَ من الدَّيْنِ في مُقَابَلَةِ عِشْرِينَ مِمَّا بيده وَيُزَكِّي عن الْعِشْرِينَ الْبَاقِيَةِ فَلَوْ كانت قِيمَةُ الْكِتَابَةِ عَشَرَةً فَلَا زَكَاةَ عليه لِأَنَّ الْبَاقِيَ في يَدِهِ ليس في مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ عَشَرَةٌ فَقَطْ وَهِيَ أَقَلُّ من نِصَابٍ ثُمَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من جَعْلِ قِيمَةِ الْكِتَابَةِ فِيمَا عليه من الدَّيْنِ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمَشْهُورُ 
وقال أَشْهَبُ يُجْعَلُ في قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ على أَنَّهُ مُكَاتَبٌ 
وقال أَصْبَغُ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ على أَنَّهُ عَبْدٌ اه 
ثُمَّ إنَّهُ على الْأَوَّلِ إذَا كانت الْكِتَابَةُ عُرُوضًا قُوِّمَتْ بِعَيْنٍ وَإِنْ كانت عَيْنًا قُوِّمَتْ بِعُرُوضٍ ثُمَّ قُوِّمَتْ بِعَيْنٍ فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وفي رَقَبَتِهِ فَضْلٌ أَيْ زِيَادَةٌ على الْكِتَابَةِ زَكَّى من مَالِهِ مِقْدَارَ ذلك الْفَضْلِ بِنَاءً على مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْقَائِلِ بِجَعْلِ قِيمَةِ الْكِتَابَةِ في الدَّيْنِ فإذا كان عليه أَرْبَعُونَ دِينَارًا وَبِيَدِهِ أَرْبَعُونَ وَقِيمَةُ الْكِتَابَةِ عَشَرَةٌ فَلَا زَكَاةَ فِيمَا بيده كما مَرَّ فَلَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَالْحَالُ أَنَّ رَقَبَتَهُ تُسَاوِي عِشْرِينَ فَفِي رَقَبَتِهِ فَضْلٌ عن الكتابة ( ( ( الكتاب ) ) ) وَهِيَ عَشَرَةٌ فإذا جُعِلَتْ قِيمَةُ ذلك الْعَبْدِ في مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ كان الْبَاقِي مِمَّا بيده عِشْرِينَ فَيُزَكِّيهَا فَقَدْ زَكَّى الْفَضْلَ بين الرقبة ( ( ( الرقية ) ) ) وَالْكِتَابَةِ وهو عَشَرَةٌ 
قَوْلُهُ ( كان التَّدْبِيرُ سَابِقًا إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ من جَعْلِ قِيمَةِ رَقَبَةِ الْمُدَبَّرِ في الدَّيْنِ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كان التَّدْبِيرُ حَادِثًا بَعْدَ الدَّيْنِ لِبُطْلَانِ التَّدْبِيرِ حِينَئِذٍ وَبِيعَ الْعَبْدُ في الدَّيْنِ وَأَمَّا لو كان التَّدْبِيرُ سَابِقًا على الدَّيْنِ فَجَعْلُ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ في الدَّيْنِ مُشْكِلٌ إذْ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ حِينَئِذٍ فَيُقَالُ هذا مُرَاعَاةٌ لِمَنْ يقول إنَّ الْمُدَبَّرَ يَجُوزُ بَيْعُهُ كَالْقِنِّ 
وَاعْلَمْ أَنَّ جَعْلَ قِيمَةِ رَقَبَةِ الْمُدَبَّرِ في الدَّيْنِ إذَا كان الدَّيْنُ سَابِقًا على التَّدْبِيرِ لَا خِلَافَ فيه بِخِلَافِ ما إذَا تَقَدَّمَ التَّدْبِيرُ على الدَّيْنِ فَفِيهِ خِلَافٌ فقال ابن الْقَاسِمِ يُجْعَلُ في رَقَبَتِهِ أَيْضًا 
وقال أَشْهَبُ يُجْعَلُ في خِدْمَتِهِ 
قال في التَّوْضِيحِ وَكَأَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ رَاعَى قَوْلَ من قال بِجَوَازِ بَيْعِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أو رَقَبَةُ مُدَبَّرٍ على إطْلَاقِهِ اتِّفَاقًا في تَأْخِيرِ التَّدْبِيرِ عن الدَّيْنِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ في تَقَدُّمِهِ عليه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أَخَدَمَهُ له الْغَيْرُ سِنِينَ أو حَيَاتَهُ ) هَكَذَا في نَصِّ ابْنِ الْمَوَّازِ كما في التَّوْضِيحِ لَكِنْ قال اللَّخْمِيُّ قَوْلُهُ يُجْعَلُ الدَّيْنُ في قِيمَةِ الْخِدْمَةِ إذَا كانت حَيَاتَهُ ليس بِحُسْنٍ لِأَنَّ ذلك مِمَّا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِنَقْدٍ وَلَا بِغَيْرِهِ وَأَظُنُّهُ قَاسَ ذلك على الْمُدَبَّرِ وَلَيْسَ مثله لِأَنَّ الْجَوَازَ في الْمُدَبَّرِ
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مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ في جَوَازِ بَيْعِهِ في الْحَيَاةِ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُخْدَمِ أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ الْخِدْمَةَ حَيَاتَهُ فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ فيه الدَّيْنَ لِأَنَّ بَيْعَهُ لَا يَجُوزُ اه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُخْدَمَ إنْ أَخْدَمَهُ صَاحِبُهُ سِنِينَ فإن قِيمَةَ الْخِدْمَةِ تُجْعَلُ في مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ اتِّفَاقًا وَإِنْ أَخْدَمَهُ صَاحِبُهُ حَيَاتَهُ فَفِي جَعْلِ قِيمَةِ خِدْمَتِهِ في الدَّيْنِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْمَوَّازِ وَاللَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( فإن عَمْرًا يُجْعَلُ قِيمَتُهُ ) بِأَنْ يُقَالَ ما تُسَاوِي هذه الرَّقَبَةُ على أَنْ يَأْخُذَهَا الْمُبْتَاعُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْخِدْمَةِ 
وَلَا يُقَالُ إنَّ فيه بَيْعَ مُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ 
لِأَنَّا نَقُولُ إنَّ قَبْضَ الْمُخْدَمِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( حَلَّ حَوْلُهُ ) أَيْ مَضَى له حَوْلُهُ وهو عِنْدَهُ والمراد ( ( ( المراد ) ) ) بِالْحَوْلِ السَّنَةُ كما هو الْمَأْخُوذُ من كَلَامِهِمْ كما قال طفي وما في عبق عن الشَّيْخِ سَالِمٍ من أَنَّ حَوْلَ كل شَيْءٍ بِحَسْبِهِ إلَخْ فَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ هذا الشَّرْطُ إذَا مَرَّ على الدَّيْنِ حَوْلٌ على الْمَدِينِ وَإِلَّا فَلَا فَالشَّرْطُ مُسَاوَاةُ الدَّيْنِ لِمَا يُجْعَلُ فيه زَمَانًا كَذَا في بْن عن ابْنِ عَاشِرٍ وَاشْتِرَاطُ مُرُورِ الْحَوْلِ على ما يُجْعَلُ في الدَّيْنِ من الْعُرُوضِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وقال أَشْهَبُ بعدم اشْتِرَاطِهِ بَلْ تُجْعَلُ قِيمَتُهُ في مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ وَإِنْ لم يَمُرَّ عليه حَوْلٌ عِنْدَهُ 
قال طفي وَبَنَوْا هذا الْخِلَافَ على أَنَّ مِلْكَ الْعَرْضِ في آخِرِ الْحَوْلِ هل هو منشىء ( ( ( منشئ ) ) ) لِمِلْكِ الْعَيْنِ التي بيده من الْآنَ وَحِينَئِذٍ فَلَا زَكَاةَ عليه فيها لِفَقْدِ الْحَوْلِ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أو كَاشَفَ أَنَّهُ كان مَالِكًا لها وَحِينَئِذٍ فَيُزَكِّي وهو قَوْلُ أَشْهَبَ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هذا الْبِنَاءَ يُوجِبُ عُمُومَ شَرْطِ الْحَوْلِ 
عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ في كل ما يُجْعَلُ في مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ من مُعَشَّرٍ وَمَعْدِنٍ وَغَيْرِهِمَا لَكِنَّهُمْ لم يَشْتَرِطُوا مُرُورَ الْحَوْلِ إلَّا في الْعَرْضِ ولم يَشْتَرِطُوهُ في الْمُعَشَّرِ وَالْمَعْدِنِ وَغَيْرِهِمَا كما في الْمَوَّاقِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ أَنَّ غير الْعَرْضِ مِمَّا تَقَدَّمَ ) أَيْ وهو الْمُعَشَّرُ وَالْمُخْرَجُ من الْمَعْدِنِ وَالْكِتَابَةِ وَرَقَبَةِ الْمُدَبَّرِ وَخِدْمَةِ الْمُخْدَمِ وَرَقَبَتِهِ وَخِدْمَةِ الْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ 
قَوْلُهُ ( بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ ) أَرَادَ بِهِ الْعَلَّامَةُ طفي وَأَرَادَ بِبَعْضِ الشُّرَّاحِ عبق تَبَعًا لعج 
( وَكُتُبِ فِقْهٍ ) أَيْ وَدَارِ سَكَنٍ فيها فَضْلٌ قَوْلُهُ ( وَقْتَ الْوُجُوبِ ) تَنَازَعَهُ بَيْعٌ وَقُوِّمَ على الظَّاهِرِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ في كَوْنِهِ يُبَاعُ على الْمُفْلِسِ أَوَّلًا بِوَقْتِ الْوُجُوبِ 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِيعَ ) أَيْ وَالْجُمْلَةُ قَبْلَهُ اعْتِرَاضٌ بين بِيعَ وَمُتَعَلِّقِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا آبِقٌ ) عَطْفٌ على مُعَشَّرٍ أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مُعَشَّرٍ لَا إنْ كان عِنْدَهُ آبِقٌ وَلَوْ قال لَا كَآبِقٍ أَيْ لَا مِثْلُ آبق كان أَوْلَى لِيَدْخُلَ الْبَعِيرُ الشَّارِدُ 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يُجْعَلُ ذلك في دَيْنِهِ بَلْ تَسْقُطُ زَكَاةُ ما معه من الْعَيْنِ إذْ لَا يَجُوزُ إلَخْ قَوْلُهُ ( أو دَيْنٌ لم يُرْجَ ) أَيْ سَوَاءٌ كان حَالًا أو مُؤَجَّلًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجْعَلُهُ في دَيْنِهِ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يُزَكِّيَ ما معه من النَّقْدِ بَلْ تَسْقُطُ زَكَاتُهُ 
قَوْلِهِ ( منشىء لِمِلْكِ النِّصَابِ ) أَيْ الْآنَ فلم يَحُلْ حَوْلُهُ 
وَقَوْلُهُ فَلَا بُدَّ أَيْ في وُجُوبِ الزَّكَاةِ 
وَقَوْلُهُ من اسْتِقْبَالِ حَوْلٍ أَيْ بِذَلِكَ النِّصَابِ قَوْلُهُ ( لَا تَكْرَارٌ ) أَيْ لِأَنَّ ذِكْرَ الْمُحْتَرَزِ بَعْدَ الْقَيْدِ ليس تَكْرَارًا وَالْمُصَنِّفُ لَا يَعْتَبِرُ غير مَفْهُومِ الشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( فإذا مَرَّ الْحَوْلُ الثَّانِي إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إنَّمَا لم يُزَكِّ الْعِشْرِينَ الْأُولَى آخِرَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا كانت عِنْدَهُ بِمَثَابَةِ الْوَدِيعَةِ ولم يَتَحَقَّقْ مِلْكُهُ لها إلَّا في آخِرِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فإذا مَرَّ الْحَوْلُ الثَّانِي زَكَّاهَا وَكَذَا الْعِشْرُونَ الثَّانِيَةُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلَا يَتَمَلَّكُهَا إلَّا في آخِرِ الْحَوْلِ الثَّانِي فإذا مَرَّ الْحَوْلُ الثَّالِثُ زَكَّاهَا وَهَكَذَا 
قَوْلُهُ ( هو الْمُعْتَمَدُ ) أَيْ لِقَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ في الْبَيَانِ أنه الذي يَأْتِي على مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ في الذي وَهَبَ له الدَّيْنُ بَعْدَ حلول ( ( ( حول ) ) ) الْحَوْلِ
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على الْمَالِ الذي بيده أو أَفَادَهُ مَالًا فإنه يَسْتَقْبِلُ اه نَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَا رَجَّحَهُ عج إلَخْ ) هذا الذي رَجَّحَهُ عج قَوْلٌ لِمَالِكٍ وفي الْمَوَّاقِ ما يُفِيدُ أَنَّهُ الذي تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى لَا ما اقْتَصَرَ عليه الْمُصَنِّفُ وَرَدَّهُ طفي بِأَنَّ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ في الْبَيَانِ وَالْمُقَدِّمَاتِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَيَجْعَلُ الرَّجَبِيَّةَ ) أَيْ قبل حُلُولِ حَوْلِهَا في مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ فَلَا يُزَكِّيهَا إذَا جاء حَوْلُهَا رَجَبٌ الثَّانِي قوله ( على المشهور ) ومقابله يزكي المائتين كل واحدة عند حولها فيجعل الأخرى في الدين 
قَوْلُهُ ( وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ ) وُقِفَتْ لِكَوْنِ الْمُحْتَاجِ يَتَسَلَّفُهَا وَيَرُدُّ بَدَلَهَا عِنْدَ يَسَارِهِ وَسَوَاءٌ وُقِفَتْ على مُعَيَّنِينَ أو غَيْرِ مُعَيَّنِينَ وما ذَكَرَهُ مَبْنِيٌّ على الْمُعْتَمَدِ من جَوَازِ وَقْفِ الْعَيْنِ لِلسَّلَفِ وَقِيلَ بِعَدَمِ صحة ( ( ( صحته ) ) ) ذلك وَالْخِلَافُ في ذلك يَأْتِي في بَابِ الْوَقْفِ 
قَوْلُهُ ( أو الْمُتَوَلِّي عليها ) أَيْ وهو النَّاظِرُ قَوْلُهُ ( إنْ مَرَّ إلَخْ ) شَرْطٌ أَوَّلُ 
وَقَوْلُهُ وَكَانَتْ نِصَابًا شَرْطٌ ثَانٍ قَوْلُهُ ( ما لم يُوقَفْ ) أَيْ من مَالِ الْوَقْفِ قَوْلُهُ ( إذْ وَقْفُهَا لَا يُسْقِطُ زَكَاتَهَا عنه منها ) أَيْ لِبَقَاءِ مِلْكِ الْوَاقِفِ تَقْدِيرًا كما يَأْتِي في بَابِ الْوَقْفِ إنْ شَاءَ اللَّهُ 
قَوْلُهُ ( كُلَّ عَامٍ ) أَيْ وَيُزَكِّيهَا من ذُكِرَ من الْوَاقِفِ وَالْمُتَوَلِّي عليها كُلَّ عَامٍ 
قَوْلُهُ ( وَيُزَكِّيهَا الْمُتَسَلِّفُ ) أَيْ كُلَّ عَامٍ أَيْضًا 
وَقَوْلُهُ وَرِبْحَهَا أَيْ وَيُزَكِّي الْمُتَسَلِّفُ رِبْحَهَا أَيْضًا إنْ اتَّجَرَ فيها 
وَقَوْلُهُ إنْ مَرَّ إلَخْ شَرْطٌ في زَكَاةِ رِبْحِهَا وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ لِلسَّلَفِ إذَا لم يَتَسَلَّفْهَا أَحَدٌ وَجَبَ على النَّاظِرِ أو الْوَاقِفِ زَكَاتُهَا كُلَّ عَامٍ إنْ مَرَّ لها حَوْلٌ من يَوْمِ مَلَكَهَا أو زُكِّيَتْ وَكَانَتْ نِصَابًا بِذَاتِهَا أو بِانْضِمَامِهَا لِمَا لم يُوقَفْ وَأَمَّا إذَا تَسَلَّفَهَا أَحَدٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهَا لِعَامٍ بَعْدَ قَبْضِهَا كَغَيْرِهَا من الدُّيُونِ وَيَجِبُ على الْمُتَسَلِّفِ زَكَاتُهَا أَيْضًا كُلَّ عَامٍ إنْ كان عِنْدَهُ ما يُجْعَلُ في مُقَابَلَتِهَا وإذا اتَّجَرَ فيها فَرَبِحَ زَكَّى رِبْحَهَا إنْ مَضَى حَوْلٌ من يَوْمِ تَسَلَّفَهَا وَلَوْ رَدَّهَا قبل أَنْ يَتِمَّ لِرِبْحِهَا حَوْلٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ مَرَّ حَوْلٌ إلَخْ ) فَلَوْ مَكَثَ الْمَالُ عِنْدَهُ نِصْفَ عَامٍ ثُمَّ رَبِحَ فيه وَرَدَّ الْأَصْلَ ثُمَّ بَقِيَ الرِّبْحُ عِنْدَهُ النِّصْفَ الثَّانِي فإنه يزكى عِنْدَ انْقِضَاءِ النِّصْفِ الثَّانِي لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عليه حِينَئِذٍ أَنَّهُ مَرَّ حَوْلٌ من يَوْمِ تَسَلَّفَهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ حَوْلَ رِبْحِهَا من السَّلَفِ على ما سَبَقَ وَلَوْ رَدَّ الْأَصْلَ قبل عَامٍ وَهَذَا بِخِلَافِ رِبْحِ الْقِرَاضِ إذَا رَدَّ الْعَامِلُ رَأْسَ الْمَالِ قبل السَّنَةِ فإنه يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا من يَوْمِ الْمُفَاصَلَةِ 
قَوْلُهُ ( وُقِفَ لِيُزْرَعَ ) وَأَمَّا الْحَبُّ الذي وُقِفَ لِلسَّلَفِ فَلَا زَكَاةَ فيه كما يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لِيُزْرَعَ كُلَّ عَامٍ في أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ ) أَيْ لِلْوَاقِفِ أو مُسْتَأْجَرَةٌ أو مَوَاتٌ 
قَوْلُهُ ( وَيُفَرَّقُ ما زَادَ على الْقَدْرِ الْمَوْقُوفِ ) أَيْ وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ فَيَبْقَى لِيُزْرَعَ كُلَّ سَنَةٍ 
قَوْلُهُ ( ويزكى الْحَبَّ ) أَيْ الْخَارِجَ من الزَّرْعِ وَزَكَاتُهُ من عَيْنِهِ قَوْلُهُ ( إنْ وُجِدَ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا زَكَاةَ فَالنِّصَابُ الْمَذْكُورُ زكاته ( ( ( وزكاته ) ) ) على مِلْكِ الْوَاقِفِ 
قَوْلُهُ ( لِيُفَرَّقَ لَبَنُهُ ) أَيْ وَأَمَّا الْحَيَوَانُ الذي وُقِفَ لِتُفَرَّقَ عَيْنُهُ فَلَا زَكَاةَ فيها إذَا كان الْوَقْفُ على غَيْرِ مُعَيَّنِينَ لَا في جُمْلَتِهِ وَلَا في أَبْعَاضِهِ لَا على الْمَالِكِ لِأَنَّهُ خَرَجَ عن مِلْكِهِ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِتَفْرِقَةِ أَعْيَانِهِ وَلَا على الْمَسَاكِينِ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ وَإِنْ كان على مُعَيَّنِينَ فَمَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ نِصَابًا زَكَّى لِحَوْلٍ من يَوْمِ الْوَقْفِ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ وَقَفَ الْحَيَوَانَ لِتُفَرَّقَ أَثْمَانُهُ فَلَا زَكَاةَ كان الْوَقْفُ على مُعَيَّنِينَ أَمْ لَا وَلِذَا لم يَحْمِلْ الشَّارِحُ الْمُصَنِّفُ على ذلك 
قَوْلُهُ ( تَبَعٌ له ) أَيْ في الْوَقْفِيَّةِ أَيْ هذا إذَا شَرَطَ دُخُولَهَا في الْوَقْفِيَّةِ بَلْ وَلَوْ سَكَتَ عن ذلك 
قَوْلُهُ ( أو لِتَفْرِقَةِ نَسْلِهِ ) قَدَّرَ الشَّارِحُ التَّفْرِقَةَ إشَارَةً إلَى أَنَّ قَوْلَهُ أو نَسْلِهِ عَطْفٌ مَحْذُوفٍ أَيْ أو حَيَوَانٍ لِتَفْرِقَةِ غَلَّتِهِ أو نَسْلِهِ 
قَوْلُهُ ( دُونَ الْوَسَطِ ) أَيْ وهو الْحَيَوَانُ الْمَوْقُوفُ لِتُفَرَّقَ غَلَّتُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّفْصِيلَ الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لم يَقُلْهُ أَحَدٌ في وَقْفِ الْحَيَوَانِ لِأَجَلِ تَفْرِقَةِ غَلَّتِهِ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( إنْ تَوَلَّى إلَخْ ) شَرْطٌ في قَوْلِهِ كَعَلَيْهِمْ أَيْ وَأَمَّا إنْ كان الْوَقْفُ على مَسَاجِدَ أو على غَيْرِ مُعَيَّنِينَ
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فَالزَّكَاةُ في جُمْلَتِهِ على مِلْكِ الْوَاقِفِ إنْ بَلَغَ نِصَابًا أو نَقَصَ عن النِّصَابِ وكان عِنْدَ الْوَاقِفِ ما يُكْمِلُ بِهِ النِّصَابَ وَلَوْ نَابَ كُلَّ وَاحِدٍ شيئا ( ( ( شيء ) ) ) قليلا ( ( ( قليل ) ) ) سَوَاءٌ تَوَلَّى الْمَالِكُ عِلَاجَهُ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَسَقْيُهُ وَعِلَاجُهُ ) هذا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ تَفْرِقَتُهُ ليس الْمُرَادُ خُصُوصَ التَّفْرِقَةِ بَلْ الْمُرَادُ إن تولى ( ( ( يتولى ) ) ) تَفْرِقَتَهُ وَغَيْرَهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَالِكَ إذَا تَوَلَّى تَفْرِقَتَهُ وَعِلَاجَهُ فَكَأَنَّ الملك ( ( ( المالك ) ) ) لم يَخْرُجْ عنه فَلِذَلِكَ اُعْتُبِرَتْ الْجُمْلَةُ وَإِنْ لم يَتَوَلَّ الْمَالِكُ ما ذُكِرَ فَكَأَنَّهُ خَرَجَ عن مِلْكِهِ فَصَارَ كَالصَّدَقَةِ الْمُسَبَّلَةِ فَلِذَلِكَ اُعْتُبِرَ نَصِيبُ كل وَاحِدٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قال إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ هذا الْقَيْدَ مُعْتَبَرٌ في الْحَيَوَانَاتِ كَالنَّبَاتِ كما ذَكَرَ الشَّيْخُ سَالِمٌ أَنَّ الْعَوْفِيَّ نَقَلَ الْقَيْدَ الْمَذْكُورَ عن اللَّخْمِيِّ فِيهِمَا وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْقَيْدَ الْمَذْكُورَ مُعْتَبَرٌ في النَّبَاتِ فَقَطْ وَقَوْلُ بَهْرَامَ لم أَرَ هذا الْقَيْدَ إلَّا في النَّبَاتِ قُصُورٌ لِمَا عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( وَحَازُوهُ ) الْمُرَادُ بِحَوْزِهِمْ له تُوَلِّيهِمْ لِذَلِكَ الْمَوْقُوفِ فَقَوْلُهُ وَصَارُوا يَزْرَعُونَ إلَخْ تَفْسِيرٌ له لَا قَيْدٌ زَائِدٌ كما اسْتَظْهَرَهُ طفي 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَرْجِعُ له وَاحِدٌ مِنْهُمَا ) أَيْ من الْمُعَيَّنَيْنِ وَغَيْرِهِمْ 
قَوْلُهُ ( فإنه لَا فَرْقَ ) أَيْ باتفاق ( ( ( بإتقان ) ) ) 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَيَوَانَ الذي وُقِفَ لِتَفْرِقَةِ غَلَّتِهِ أو لِيُحْمَلَ عليه في نَقْلٍ من الْأَنْقَالِ التَّفْرِقَةُ فيه بين وَقْفِهِ على مُعَيَّنِينَ أو غَيْرِهِمْ بَلْ تُزَكَّى جُمْلَتُهُ على مِلْكِ الْوَاقِفِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا وَرَدَ الْخِلَافُ في النَّبَاتِ الْمَوْقُوفِ وَالْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ لِتَفْرِقَةِ نَسْلِهِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْصِيلِ إلَخْ ) حَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْصِيلِ أَنَّ الْمَوْقُوفَ إذَا كان حَيَوَانًا وُقِفَ لِتَفْرِقَةِ غَلَّتِهِ فإنه تُزَكَّى جُمْلَتُهُ على مِلْكِ الْوَاقِفِ إنْ بَلَغَ نِصَابًا كان الْوَقْفُ على مُعَيَّنِينَ أَمْ لَا تَوَلَّى الْمَالِكُ عِلَاجَهُ أَمْ لَا وَإِنْ كان الْمَوْقُوفُ نَبَاتًا أو حَيَوَانًا وُقِفَ لتفرقه نَسْلِهِ فَإِنْ كان على مَسَاجِدَ أو على غَيْرِ مُعَيَّنِينَ فَكَذَلِكَ تُزَكَّى جُمْلَتُهُ على مِلْكِ الْوَاقِفِ وَكَذَا إنْ كان على مُعَيَّنِينَ إنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ عِلَاجَهُ وَإِنْ تَوَلَّاهُ الْمَوْقُوفُ عليهم إنْ حَصَلَ لِكُلٍّ نِصَابٌ زكاة وَإِلَّا فَلَا ما لم يَكُنْ عِنْدَهُ ما يُكْمِلُ بِهِ نِصَابًا 
وَاعْلَمْ أَنَّ هذا الذي دَرَجَ عليه الْمُصَنِّفُ من التَّفْصِيلِ بين الْمُعَيَّنِينَ وَغَيْرِهِمْ تَبِعَ فيه تَشْهِيرَ ابْنِ الْحَاجِبِ مع قَوْلِهِ في التَّوْضِيحِ لم أَرَ من صَرَّحَ بِمَشْهُورِيَّتِهِ كما فَعَلَ الْمُؤَلِّفُ وَنَسَبَهُ في الْجَوَاهِرِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَنَسَبُهُ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ لِابْنِ الْمَوَّازِ وَاقْتَصَرَ عليه التُّونُسِيُّ وَاللَّخْمِيُّ ثُمَّ قَيَّدَ اللَّخْمِيُّ ما ذَكَرَهُ من اعْتِبَارِ الْأَنْصِبَاءِ في الْمُعَيَّنِينَ بِمَا إذَا كَانُوا يسفون ( ( ( يسقون ) ) ) وَيَلُونَ النَّظَرَ له لِأَنَّهَا طَابَتْ على أَمْلَاكِهِمْ وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هذا الْقَيْدَ تَبَعًا له وَأَمَّا مُقَابِلُ ما دَرَجَ عليه من التَّفْصِيلِ فَهُوَ لِسَحْنُونٍ وَالْمَدَنِيِّينَ وَفَهِمَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ وأبو عُمَرَ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ عليه اُنْظُرْ ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( نَظَرًا إلَى الْأَبِ ) أَيْ فإنه مُعَيَّنٌ 
وَقَوْلُهُ نَظَرًا إلَى أَنْفُسِهِمْ أَيْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ وَإِنْ كان أَبُوهُمْ مُعَيَّنًا 
قَوْلُهُ ( وقد عَلِمْت الْمَذْهَبَ ) أَيْ من أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين الْمُعَيَّنِينَ وَغَيْرِهِمْ من أَنَّ الْمَوْقُوفَ يُزَكَّى جُمْلَتُهُ على مِلْكِ الْوَاقِفِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْخِلَافُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا يَأْتِي على الطَّرِيقَةِ الضَّعِيفَةِ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يزكى إلَخْ ) فُهِمَ من قَوْلِهِ يزكى اشْتِرَاطُ ما يُشْتَرَطُ في الزَّكَاةِ أَيْ من حُرِّيَّةِ الْمَالِكِ له وَإِسْلَامِهِ لَا مُرُورِ الْحَوْلِ وَهَذَا هو الذي اقْتَصَرَ عليه ابن الْحَاجِبِ وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ فيه حُرِّيَّةٌ وَلَا إسْلَامٌ وَأَنَّ الشُّرَكَاءَ فيه كَالْوَاحِدِ قال الْجُزُولِيُّ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ نَقَلَهُ ح قَوْلُهُ ( مَعْدِنُ عَيْنٍ ) أَيْ فإذا خَرَجَ منه نِصَابٌ زكى وَزَكَاتُهُ رُبْعُ الْعُشْرِ كَالزَّكَاةِ في غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( كَنُحَاسٍ وَحَدِيدٍ ) أُدْخِلَ بِالْكَافِ الرَّصَاصُ وَالْقَزْدِيرُ وَالْكُحْلُ وَالْعَقِيقُ وَالْيَاقُوتُ وَالزُّمُرُّدُ وَالزِّئْبَقُ وَالزِّرْنِيخُ وَالْمَغْرَةُ وَالْكِبْرِيتُ فإن هذه الْمَعَادِنَ كُلَّهَا لَا زَكَاةَ فيها 
قَوْلُهُ ( يُقْطِعُهُ لِمَنْ يَشَاءُ ) أَيْ يُعْطِيهِ لِمَنْ يَعْمَلُ فيه لِنَفْسِهِ مُدَّةً
____________________
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من الزَّمَانِ أو مُدَّةَ حَيَاةِ الْمُقْطَعِ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَسَوَاءٌ كان في نَظِيرِ شَيْءٍ يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ من الْمُقْطَعِ أو من غَيْرِ شَيْءٍ وإذا أَقْطَعَهُ لِمَنْ شَاءَ في مُقَابَلَةِ عَيْنٍ كانت تِلْكَ الْعَيْنُ لِبَيْتِ الْمَالِ فَلَا يَأْخُذُ الْإِمَامُ منها إلَّا بِقَدْرِ حَاجَتِهِ قال الْبَاجِيَّ وإذا أَقْطَعَهُ لِأَحَدٍ فَإِنَّمَا يُقْطِعُهُ له انْتِفَاعًا لَا تَمْلِيكًا فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَقْطَعَهُ له الْإِمَامُ أَنْ يَبِيعَهُ ابن الْقَاسِمِ وَلَا يُورَثُ عَمَّنْ أَقْطَعَهُ له لِأَنَّ ما لَا يُمْلَكُ لَا يُورَثُ اه بْن 
وَقَوْلُهُ أو يَجْعَلُهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَيْ فَيُقِيمُ فيه من يَعْمَلُ لِلْمُسْلِمِينَ بِأُجْرَةٍ وإذا جَعَلَهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا زَكَاةَ فيه لِأَنَّهُ ليس مَمْلُوكًا لِمُعَيَّنٍ حتى إنَّهُ يُزَكَّى وَإِنْ أَقْطَعَهُ لِشَخْصٍ وَجَبَ عليه زَكَاتُهُ إنْ خَرَجَ منه نِصَابٌ على ما مَرَّ وَالْمَعْدِنُ لَا يُزَكَّى مُطْلَقًا بَلْ في بَعْضِ الْأَحْوَالِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَحُكْمُهُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( كَالْفَيَافِيِ ) أَيْ فَهِيَ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لِأَحَدٍ وَلَوْ كانت في بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( أو ما انْجَلَى عنها أَهْلُهَا ) أَيْ بِغَيْرِ قِتَالٍ بِأَنْ مَاتُوا جميعا بِغَيْرِ قِتَالٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مُسْلِمِينَ ) أَيْ هذا إذَا كان أَهْلُهَا الَّذِينَ انْجَلَوْا عنها كُفَّارًا بَلْ وَلَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ على الْمُعْتَمَدِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّوَابَ أَنَّ الْأَرْضَ التي انْجَلَى عنها أَصْحَابُهَا الْمُسْلِمُونَ ما وُجِدَ فيها من الْمَعَادِنِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ خِلَافًا لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ إنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا يَسْقُطُ مِلْكُهُمْ عن أَرَاضِيِهِمْ بِانْجِلَائِهِمْ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ ما وُجِدَ فيها من الْمَعَادِنِ لهم وَلِوَرَثَتِهِمْ وفي الْمُبَالَغَةِ تَسْمَحُ لِاقْتِضَائِهَا أَنَّ الْأَرْضَ التي انْجَلَى عنها أَهْلُهَا الْمُسْلِمُونَ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( كَأَرْضِ الْعَنْوَةِ ) فيه ان أَرْضَ الْعَنْوَةِ بِمُجَرَّدِ فَتْحِهَا تَكُونُ وَقْفًا فَلَا يَتَأَتَّى فيها مِلْكٌ فما مَعْنَى جَعْلِ الشَّارِحِ لها مَمْلُوكَةً وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْمِلْكِ ما يَشْمَلُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَقْفَ تُمْلَكُ مَنَافِعُهُ وَإِنْ لم تُمْلَكْ ذَاتُهُ فَأَرْضُ الْعَنْوَةِ لَا تُمْلَكُ ذَاتُهَا وَيَمْلِكُ مَنْفَعَتَهَا كُلُّ من مَكَّنَهُ منها الْإِمَامُ أو نَائِبُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ ) أَيْ وَلَوْ كان الْمَعْدِنُ بِأَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ ذَاتُهَا لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ قَوْلُهُ ( وَيَفْتَقِرُ إقْطَاعُهُ في الْأَرَاضِي الْأَرْبَعِ إلَى حِيَازَةٍ ) أَيْ وَيَفْتَقِرُ إقْطَاعُ الْإِمَامِ لِلْمَعْدِنِ إذَا كان في الْأَرَاضِيِ الْأَرْبَعِ إلَى حِيَازَةٍ 
قَوْلُهُ ( على الْمَشْهُورِ ) أَيْ بِنَاءً على الْمَشْهُورِ من أَنَّ إقْطَاعَاتِ الْإِمَامِ تَفْتَقِرُ لِحِيَازَةٍ وَذَكَرَ في المج أَنَّ هذا هو الْمُعْتَمَدُ وَأَنَّ إمْضَاءَ عَطِيَّةِ تَمِيمٍ مع أَنَّهُ لم يَحُزْهَا في حَيَاتِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خُصُوصِيَّةٌ له وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ ما لِابْنِ هِنْدِيٍّ من أَنَّ عَطِيَّةَ الْإِمَامِ لَا تَفْتَقِرُ لِحَوْزٍ فإذا مَاتَ الْإِمَامُ قبل أَنْ تُحَازَ عنه لم تَبْطُلْ وَقَوَّى بْن الْقَوْلَ بِعَدَمِ الِافْتِقَارِ حَيْثُ قال جَعْلُ الْقَوْلِ بِافْتِقَارٍ هو الْمَشْهُورَ فيه نَظَرٌ فَقَدْ قال الْمُتَيْطِيُّ في النِّهَايَةِ في بَابِ ما يُقْطِعُهُ الْإِمَامُ ما نَصُّهُ وَلَا يَحْتَاجُ الْإِقْطَاعُ لِحِيَازَةٍ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَقِيلَ لَا بُدَّ فيه من الْحِيَازَةِ وَبِالْأَوَّلِ الْعَمَلُ اه 
فَظَاهِرُهُ أَنَّ عَدَمَ افْتِقَارِهِ لِحِيَازَةٍ هو الْمَشْهُورُ الْمَعْمُولُ بِهِ قال أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ وهو ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ ليس بِوَاهِبٍ حَقِيقَةً إنَّمَا هو نَائِبٌ عن الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَلِذَا قالوا لَا يَنْعَزِلُ الْقَاضِي بِمَوْتِ الْأَمِيرِ اه كَلَامُ بْن 
قَوْلُهُ ( إلَّا مَمْلُوكَةً لِمَصَالِحِ ) الْحَاصِلُ أَنَّ مَوَاضِعَ الْمَعْدِنِ خَمْسَةٌ أَرْضٌ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لِأَحَدٍ كَالْفَيَافِيِ وما انْجَلَى عنها أَهْلُهَا وَأَرْضٌ مَمْلُوكَةٌ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَأَرْضِ الْعَنْوَةِ وَأَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لِمُعَيَّنٍ وَأَرْضِ الصُّلْحِ فَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ دَاخِلَةٌ قبل لو وَالرَّابِعَةُ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَالْخَامِسَةُ الْمُسْتَثْنَاةُ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ في قَوْلِهِ وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ على من قال إنَّ الْمَعْدِنَ الذي يُوجَدُ فيها يَكُونُ لِمَالِكِهَا مُطْلَقًا وَعَلَى من قال إنْ كان الْمَعْدِنُ عَيْنًا فَلِلْإِمَامِ وَإِنْ غير عَيْنٍ فَلِمَالِكِ الْأَرْضِ الْمُعَيَّنِ وَالْمُعْتَمَدُ أنها لِلْإِمَامِ لِأَنَّ الْمَعَادِنَ قد يَجِدُهَا شِرَارُ الناس فَلَوْ لم يَكُنْ حُكْمُهُ لِلْإِمَامِ لَأَدَّى إلَى الْفِتَنِ وَالْهَرْجِ 
وَقَوْلُهُ لِمَصَالِحِ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا وَمَفْهُومُ مَمْلُوكَةٍ إلَى ما وُجِدَ من الْمَعَادِنِ في مَوَاتِ أَرْضِ الصُّلْحِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ فَحُكْمُهُ لِلْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ ) أَيْ فما وُجِدَ فيها من الْمَعْدِنِ فَهُوَ له وَلَا يُزَكَّى فَقَوْلُهُ إلَّا مَمْلُوكَةً مُخْرَجٌ من قَوْلِهِ يُزَكَّى ومن قَوْلِهِ وَحُكْمُهُ لِلْإِمَامِ أَيْ إنه مُخْرَجٌ من الْأَمْرَيْنِ مَعًا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُسْلِمَ فَيَرْجِعَ حُكْمُهُ لِلْإِمَامِ ) أَيْ على مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وهو الرَّاجِحُ لِزَوَالِ أَحْكَامِ الصُّلْحِ بِالْإِسْلَامِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ الْقَائِلِ أنها تَبْقَى له وَلَا تَرْجِعُ لِلْإِمَامِ قَوْلُهُ ( وَضُمَّ بَقِيَّةُ عِرْقِهِ ) يَعْنِي أَنَّ الْعِرْقَ الْوَاحِدَ من الْمَعْدِنِ ذَهَبًا كان أو فِضَّةً أو كان
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بَعْضُهُ ذَهَبًا وَبَعْضُهُ فِضَّةً يُضَمُّ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ إذَا كان مُتَّصِلًا فإذا أَخْرَجَ من الْعِرْقِ نِصَابًا زَكَّى ما يَخْرُجُ بَعْدَ ذلك وَلَوْ كان الْخَارِجُ شيئا قَلِيلًا وَلَوْ تَلِفَ الْخَارِجُ أَوَّلًا 
قَوْلُهُ ( الْمُتَّصِلُ ) أَخَذَهُ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَقِيَّةٌ إذْ لَا يُقَالُ بَقِيَّةٌ إلَّا عِنْدَ اتِّصَالِهِ 
قَوْلُهُ ( أو اضْطِرَارٌ ) أَيْ لِفَسَادِ آلَةٍ أو مَرَضِ الْعَامِلِ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّرَاخِي الْعَمَلَ على الْهِينَةِ ) أَيْ بِأَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ عَمَلًا قَلِيلًا لِأَنَّ هذا من قَبِيلِ اتِّصَالِ الْعَمَلِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَى الثَّانِي وَالرَّابِعِ بِقَوْلِهِ إلَخْ ) في الْحَقِيقَةِ الْإِشَارَةُ لَهُمَا إنَّمَا هِيَ بِقَوْلِهِ وَلَا يُضَمُّ عِرْقٌ آخَرُ لِلَّذِي كان يَعْمَلُ فيه أَوَّلًا في مَعْدِنٍ وَاحِدٍ أَيْ سَوَاءٌ انْقَطَعَ الْعَمَلُ أو اتَّصَلَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُضَمُّ ما خَرَجَ من وَاحِدٍ منها لِمَا خَرَجَ من آخَرَ ) أَيْ بَلْ يُعْتَبَرُ كُلُّ مَعْدِنٍ على حِدَتِهِ وَلَوْ اتَّحَدَ جِنْسُهَا فَإِنْ خَرَجَ منه نِصَابٌ زَكَّى وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ في وَقْتٍ ) أَيْ هذا إذَا كان الْخُرُوجُ منها في أَيَّامٍ لِانْقِطَاعِ الْعَمَلِ بَلْ وَلَوْ كان في وَقْتٍ وَاحِدٍ لِعَدَمِ انْقِطَاعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُضَمُّ عِرْقٌ آخَرُ ) ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ ضَمِّ أَحَدِ الْعِرْقَيْنِ لِلْآخَرِ من مَعْدِنٍ وَاحِدٍ وَلَوْ وُجِدَ الثَّانِي قبل فَرَاغِ الْأَوَّلِ وفي ح ما يُفِيدُ أَنَّهُ يُضَمُّ حَيْثُ بَدَا الْعِرْقُ الثَّانِي قبل انْقِطَاعِ الْأَوَّلِ سَوَاءٌ تَرَكَ الْعَمَلَ فيه حتى أَتَمَّ الْأَوَّلُ أو انْتَقَلَ لِلثَّانِي قبل تَمَامِ الْأَوَّلِ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَلَا عِرْقٌ آخَرُ يُغْنِي عَمَّا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ إذَا كان لَا يُضَمُّ عِرْقٌ من مَعْدِنٍ لِعِرْقٍ آخَرَ منه فَأَوْلَى أَنْ لَا يُضَمَّ مَعْدِنٌ لِمَعْدِنٍ آخَرَ 
قَوْلُهُ ( وفي وُجُوبِ ضَمِّ فَائِدَةٍ إلَخْ ) يَعْنِي لو كان عِنْدَهُ مَالٌ دُونَ نِصَابٍ من فَائِدَةٍ وَحَالَ عليه الْحَوْلُ وهو عِنْدَهُ ثُمَّ أَخْرَجَ من الْمَعْدِنِ ما يُكْمِلُ بِهِ النِّصَابَ فَهَلْ يَجِبُ أَنْ تُضَمَّ تِلْكَ الْفَائِدَةُ لِمَا أَخْرَجَهُ من الْمَعْدِنِ ويزكى أو لَا في ذلك قَوْلَانِ فَالْقَوْلُ بِالضَّمِّ لِلْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ وَاللَّخْمِيِّ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِهِ لِسَحْنُونٍ قِيَاسًا على عَدَمِ ضَمِّ الْمَعْدِنَيْنِ وَفَهِمَ ابن يُونُسَ الْمُدَوَّنَةِ عليه وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ ما قَالَهُ عبد الْوَهَّابِ من الضَّمِّ 
قَوْلُهُ ( نِصَابًا أو دُونَهُ ) بِهِ صَرَّحَ في التَّوْضِيحِ وهو الْمَفْهُومُ من كَلَامِ غَيْرِهِ لَكِنَّهُ خِلَافُ ما في الذَّخِيرَةِ عن سَنَدٍ من أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ إنَّمَا يقول بِالضَّمِّ إذَا كانت الْفَائِدَةُ دُونَ نِصَابٍ فَإِنْ كانت نِصَابًا وَأَخْرَجَ من الْمَعْدِنِ دُونَ نِصَابٍ لم يُزَكِّهِ اُنْظُرْ ح اه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ على ما قال سَنَدٌ إذَا كانت الْفَائِدَةُ أَقَلَّ من نِصَابٍ وَإِلَّا فَلَا تُضَمُّ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( أو تَصْفِيَتُهُ ) أَيْ أو لَا يَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِهِ إلَّا عِنْدَ تَصْفِيَتِهِ من تُرَابِهِ وَسَبْكِهِ لَا بِمُجَرَّدِ إخْرَاجِهِ من الْمَعْدِنِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ لِلْبَاجِيِّ وَاسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ إلَخْ ) من ثَمَرَتِهِ أَيْضًا كما في ح عن الْجُزُولِيِّ أَنَّهُ لو أَخْرَجَهُ ولم يُصَفِّهِ وَبَقِيَ عِنْدَهُ من غَيْرِ تَصْفِيَةٍ أَعْوَامًا ثُمَّ صَفَّاهُ فَعَلَى الثَّانِي يُزَكِّيهِ زَكَاةً وَاحِدَةً وَعَلَى الْأَوَّلِ يُزَكِّيهِ لِكُلِّ عَامٍ 
قَوْلُهُ ( أو تَلِفَ بَعْدَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ ) أَيْ وكان التَّلَفُ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ وَقَبْلَ التَّصْفِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ دَفْعُهُ ) من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ أَيْ وَجَازَ أَنْ يَدْفَعَ السُّلْطَانُ أو نَائِبُهُ أو الْمُقْطَعُ له الْمَعْدِنَ 
قَوْلُهُ ( بِأُجْرَةٍ ) أَيْ يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ أو نَائِبُهُ أو الْمُقْطَعِ له 
وَقَوْلُهُ في نَظِيرِ أَخْذِهِ أَيْ أَخْذِ الْعَامِلِ ما يُخْرِجُهُ 
قَوْلُهُ ( نَفْيًا لِلْجَهَالَةِ في الْإِجَارَةِ ) الْأَوْلَى تَقْلِيلًا لِلْجَهَالَةِ في الْقَدْرِ الْمُسْقَطِ فيه الْحَقُّ لِأَنَّهُ ليس هُنَا إجَارَةٌ لِشَيْءٍ 
لَا يُقَالُ الْمُسْتَأْجَرُ هُنَا الْأَرْضُ التي فيها الْمَعْدِنُ 
لِأَنَّا نَقُولُ شَرْطُ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ السَّلَامَةُ من اسْتِيفَاءِ عَيْنِ قَصْدٍ وَإِلَّا فَسَدَتْ 
قَوْلُهُ ( وسمى الْعِوَضُ الْمَدْفُوعُ ) أَيْ لِلْإِمَامِ أو نَائِبُهُ أو لِرَبِّ الْمَعْدِنِ وهو الْمُقْطَعُ له وكان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وسمى الْمَدْفُوعُ أُجْرَةً لَا ثَمَنًا لِأَنَّهُ إلَخْ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( بَلْ في مُقَابَلَةِ إسْقَاطِ الِاسْتِحْقَاقِ ) أَيْ فلما كان الْمَدْفُوعُ في مُقَابَلَةِ إسْقَاطِ الْحَقِّ وَالِاخْتِصَاصِ عَبَّرَ بِأُجْرَةٍ دُونَ ثَمَنٍ
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قَوْلُهُ ( وَلِذَا ) أَيْ وَلِأَجْلِ أَنَّ الْعِلَّةَ في مَنْعِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ من النَّقْدِ الْوُقُوعُ في أَخْذِ الْعَيْنِ في الْعَيْنِ نَظَرٌ لِلصُّورَةِ جَازَ دَفْعُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( نَقْدٍ وَغَيْرِ نَقْدٍ ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ غَيْرُ النَّقْدِ ليس من جِنْسِ الْمَعْدِنِ وَإِلَّا مُنِعَ لِلْمُزَابَنَةِ وَهِيَ بَيْعُ مَعْلُومٍ بِمَجْهُولٍ من جِنْسِهِ نَظَرًا لِلصُّورَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَعْدِنَ الْعَيْنِ يَجُوزُ دَفْعُهُ بِأُجْرَةٍ غَيْرِ نَقْدٍ وَيَمْتَنِعُ بها لِلنَّسِيئَةِ صُورَةً وَمَعْدِنُ غَيْرِ النَّقْدِ يَجُوزُ دَفْعُهُ بِأُجْرَةٍ من النَّقْدِ وَمِنْ الْعَرْضِ لَكِنْ من غَيْرِ جِنْسِ الْمَعْدِنِ وَإِلَّا مُنِعَ لِلْمُزَابَنَةِ صُورَةً 
قَوْلُهُ ( وَاعْتُبِرَ مِلْكُ كُلٍّ من الْعُمَّالِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْمَعْدِنُ دُفِعَ لهم مَجَّانًا أو بِأُجْرَةٍ يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ منهم وَإِنَّمَا كان الْعَامِلُ يُزَكِّيهِ في هذه الْحَالَةِ مع أَنَّ من اشْتَرَى شيئا لَا يُزَكِّيهِ لِأَنَّهُ ليس شِرَاءً حَقِيقَةً بَلْ الذي دَفَعُوهُ إنَّمَا هو في نَظِيرِ إسْقَاطِ الْحَقِّ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( بِجُزْءٍ لِلْعَامِلِ مِمَّا يَخْرُجُ منه ) أَيْ في مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَالْقَوْلُ بِالْجَوَازِ لِمَالِكٍ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْمَعَادِنَ لَمَّا لم يَجُزْ بَيْعُهَا جَازَتْ الْمُعَامَلَةُ عليها بِجُزْءٍ كَالْمُسَاقَاةِ وَالْقِرَاضِ وَالْقَوْلُ بِالْمَنْعِ لِأَصْبَغَ 
قَوْلُهُ ( وَبَيْنَ الْقِرَاضِ ) أَيْ وَإِنْ كان في الْقِرَاضِ غَرَرٌ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّ الْقِرَاضَ فيه رَأْسُ مَالٍ ) أَيْ مَعْلُومٌ فَخَفَّتْ الْجَهَالَةُ فيه لِأَنَّهُ قد يُحْمَلُ على رِبْحِهِ بِخِلَافِ ما هُنَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْعَامِلَ هُنَا ) أَيْ على الْقَوْلِ بِجَوَازِ دَفْعِهِ له بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ منه في مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ 
قَوْلُهُ ( وفي نَدْرَتِهِ الْخُمُسُ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعِنْدَ ابْنِ نَافِعٍ فيها الزَّكَاةُ رُبْعُ الْعُشْرِ لِأَنَّ الْخُمُسَ مُخْتَصٌّ بِالرِّكَازِ وَهِيَ عِنْدَهُ لَيْسَتْ من الرِّكَازِ بَلْ من الْمَعْدِنِ لِأَنَّ الرِّكَازَ عِنْدَهُ مُخْتَصٌّ بِمَا دَفَنَهُ آدَمِيٌّ وَأَمَّا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فَهِيَ من الرِّكَازِ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ ما وُجِدَ من ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ في بَاطِنِ الْأَرْضِ مُخْلَصًا سَوَاءٌ دُفِنَ فيها أو كان خَالِيًا عن الدَّفْنِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ الْقِطْعَةُ إلَخْ ) كَذَلِكَ فَسَّرَهَا عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ وَفَسَّرَهَا أبو عِمْرَانَ بِالتُّرَابِ الْكَثِيرِ الذَّهَبِ السَّهْلِ التَّصْفِيَةِ وَهَذَا ليس مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ ما نِيلَ من الْمَعْدِنِ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ لِكَبِيرِ عَمَلٍ فَهُوَ النَّدْرَةُ وَفِيهِ الْخُمُسُ وَعَلَى هذا يَدُلُّ كَلَامُهُمْ قَالَهُ طفي وَلَا شَكَّ أَنَّ ما نِيلَ من الْمَعْدِنِ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ لِكَبِيرِ عَمَلٍ يَشْمَلُ الْقِطْعَةَ الْكَبِيرَةَ الْخَالِصَةَ وَالْقِطَعَ الصِّغَارَ الْخَالِصَةَ الْمَبْثُوثَةَ في التُّرَابِ وَيَشْمَلُ التُّرَابَ الْكَثِيرَ الذَّهَبَ السَّهْلَ التَّصْفِيَةِ 
قَوْلُهُ ( الْخَالِصَةُ ) أَيْ التي تُوجَدُ في الْأَرْضِ من أَصْلِ خِلْقَتِهَا لَا بِوَضْعِ وَاضِعٍ لها في الْأَرْضِ 
قَوْلُهُ ( كَالرِّكَازِ فيه الْخُمُسُ ) اعْلَمْ أَنَّ مَصْرِفَ الْخُمُسِ في النَّدْرَةِ وَالرِّكَازِ غَيْرُ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ أَمَّا خُمُسُ الرِّكَازِ فَقَدْ قال اللَّخْمِيُّ إنَّ مَصْرِفَهُ ليس كَمَصْرِفِ الزَّكَاةِ وَإِنَّمَا هو كَخُمُسِ الْغَنَائِمِ فَمَصْرِفُهُ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ فَيَحِلُّ لِلْأَغْنِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ ثُمَّ قال وَأَمَّا مَصْرِفُ خُمُسِ النَّدْرَةِ من الْمَعْدِنِ فلم أَجِدْهُ وَمُقْتَضَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ كَالْمَغْنَمِ وَالرِّكَازِ أَيْ فَمَصْرِفُهُ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَخْتَصُّ بِالْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ اه 
بْن فَقَوْلُ عبق وَيُدْفَعُ خُمُسُ كُلٍّ لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ لِيُفَرِّقَهُ على الْمَسَاكِينِ فيه نَظَرٌ 
قَوْلُهُ ( دِفْنٌ جَاهِلِيٌّ ) الْجَاهِلِيَّةُ كما في التَّوْضِيحِ ما عَدَا الْإِسْلَامَ كان لهم كِتَابٌ أَمْ لَا وقال أبو الْحَسَنِ في كِتَابِ الْوَلَاءِ اصْطِلَاحُهُمْ أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ أَهْلُ الْفَتْرَةِ الَّذِينَ لَا كِتَابَ لهم وَأَمَّا أَهْلُ الْكِتَابِ قبل الْإِسْلَامِ فَلَا يُقَالُ لهم جَاهِلِيَّةٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّ من قبل الْإِسْلَامِ إنْ لم يَكُونُوا أَهْلَ كِتَابٍ فَهُمْ جَاهِلِيَّةٌ بِاتِّفَاقِ التَّوْضِيحِ وَأَبِي الْحَسَنِ وَإِنْ كان لهم كِتَابٌ كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَيُقَالُ لهم جَاهِلِيَّةٌ على كَلَامِ التَّوْضِيحِ لَا على كَلَامِ أبي الْحَسَنِ وَعَلَى كل حَالٍ دِفْنُهُمْ رِكَازٌ فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وهو دِفْنُ كَافِرٍ غَيْرِ ذِمِّيٍّ لَكَانَ أَحْسَنَ لِشُمُولِهِ من قبل الْإِسْلَامِ وَمَنْ بَعْدَهُ من كل كَافِرٍ غَيْرِ ذِمِّيٍّ كِتَابِيًّا أو غَيْرَهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَدِفْنِ مُسْلِمٍ أو ذِمِّيٍّ لُقَطَةٌ اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ قَوْلُهُ ( أَيْ غَيْرِ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ ) أَيْ من كل كَافِرٍ قبل الْإِسْلَامِ أو بَعْدَهُ كان له كِتَابٌ أَمْ لَا وَهَذَا تَفْسِيرُ مُرَادٍ لِلْجَاهِلِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ ما له وَلَوْ لم يَكُنْ مَدْفُونًا ) هذا الْكَلَامُ لتت وَتَبِعَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وهو يَقْتَضِي أَنَّ ما وُجِدَ فَوْقَ الْأَرْضِ من أَمْوَالِهِمْ فَهُوَ رِكَازٌ وَأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا اقْتَصَرَ على الدِّفْنِ لِأَنَّهُ شَأْنُ الْجَاهِلِيَّةِ في الْغَالِبِ قال طفي وهو غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ فَسَّرَ الرِّكَازَ بِأَنَّهُ دِفْنِ الْجَاهِلِيِّ وَكَذَا
____________________
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فَسَّرَهُ في الْمُدَوَّنَةِ والموطأ وَأَهْلُ الْمَذْهَبِ فلم يَقْتَصِرْ الْمُصَنِّفُ على الْغَالِبِ بَلْ غَيْرُ الْمَدْفُونِ ليس بِرِكَازٍ وَإِنْ كان فيه الْخُمُسُ قِيَاسًا عليه نعم يُعْتَرَضُ على التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ ما وُجِدَ في الْأَرْضِ من ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ مُخْلَصًا من غَيْرِ دَفْنٍ بَلْ من أَصْلِ خِلْقَتِهِ وهو الْمُسَمَّى بِالنَّدْرَةِ فإنه من جُمْلَةِ أَفْرَادِ الرِّكَازِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ كما في أبي الْحَسَنِ وَالتَّعْرِيفُ لَا يَشْمَلُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِشَكٍّ ) أَيْ وَإِنْ كان مُلْتَبِسًا بِشَكٍّ لِأَنَّ الْغَالِبَ في الدِّفْنِ أَنْ يَكُونَ دِفْنَ جَاهِلِيٍّ قَوْلُهُ ( بِأَنْ لَا يَكُونَ عليه عَلَامَةٌ ) أَيْ أَصْلًا 
وَقَوْلُهُ أو انْطَمَسَتْ أَيْ أو كان عليه عَلَامَةٌ وَانْطَمَسَتْ أو كان عليه الْعَلَامَتَانِ كما قَالَهُ سَنَدٌ 
قَوْلُهُ ( أو وَإِنْ قَلَّ كُلٌّ من النَّدْرَةِ وَالرِّكَازِ ) هذه مُبَالَغَةٌ في تَخْمِيسِهِمَا وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من تَخْمِيسِهِمَا وَإِنْ قَلَّا هو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ ما قَالَهُ ابن سَحْنُونٍ من أَنَّ الْيَسِيرَ لَا يُخَمَّسُ 
قَوْلُهُ ( أو عَرْضًا ) أَيْ أو كان الرِّكَازُ عَرْضًا كَنُحَاسٍ وَحَدِيدٍ وَجَوْهَرٍ وَرُخَامٍ وَصُخُورٍ وَهِيَ الْحِجَارَةُ الْكِبَارُ كَالْمَجَادِيلِ ما لم تَكُنْ مَبْنِيَّةً وَإِلَّا فَحُكْمُهَا حُكْمُ جُدُرِهَا فَإِنْ كانت الْأَرْضُ عَنْوَةً كانت تِلْكَ الصُّخُورُ الْمَبْنِيَّةُ حَبْسًا على الْمُسْلِمِينَ تَبَعًا لِلْأَرْضِ وَإِنْ كانت الْأَرْضُ مَمْلُوكَةً لِأَحَدٍ فَتِلْكَ الْأَحْجَارُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ وما ذَكَرَهُ من أَنَّ الرِّكَازَ يُخَمَّسُ إذَا كان عَرْضًا هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عن مَالِكٍ من أَنَّهُ لَا خُمُسَ في الْعَرْضِ 
قَوْلُهُ ( وهو خَاصٌّ إلَخْ ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْعَرْضِ أَيْ أَنَّ الْعَرْضَ خَاصٌّ بِالرِّكَازِ وَلَا يَتَعَدَّاهُ لِلنَّدْرَةِ إذْ لَا تَكُونُ عَرْضًا كما تَقَدَّمَ في تَعْرِيفِهَا خِلَافُ الرِّكَازِ فإنه يَكُونُ عَيْنًا وَيَكُونُ عَرْضًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ إخْرَاجُهُ من الْأَرْضِ ) أَيْ بِالْحَفْرِ عليه 
قَوْلُهُ ( وهو أَظْهَرُ ) أَيْ من قَوْلِهِ تَخْلِيصُهُ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ تَخْلِيصُهُ بِالتَّصْفِيَةِ وَلَا مَعْنَى لها في الرِّكَازِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ لها 
قَوْلُهُ ( فَالزَّكَاةُ ) أَيْ فَالْوَاجِبُ الْقَدْرُ الْمُخْرَجُ في الزَّكَاةِ وهو رُبْعُ الْعُشْرِ من غَيْرِ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ النِّصَابِ وَلَا غَيْرِهِ من شُرُوطِ الزَّكَاةِ كما قَالَهُ ابن عَاشِرٍ وما ذَكَرَهُ من وُجُوبِ الزَّكَاةِ إذَا تَوَقَّفَ تَخْلِيصُهُ على كَبِيرِ نَفَقَةٍ أو عَمَلٍ هو تَأْوِيلُ اللَّخْمِيِّ وتأول ( ( ( وتأويل ) ) ) ابْنِ يُونُسَ الْمُدَوَّنَةِ على وُجُوبِ الْخُمُسِ مُطْلَقًا وَلَوْ تَوَقَّفَ إخْرَاجُهُ من الْأَرْضِ على كَبِيرِ نَفَقَةٍ أو عَمَلٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ كما قال طفي وَأَيَّدَ ذلك بِالنُّقُولِ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ من أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِلرِّكَازِ فَقَطْ فَعَلَيْهِ يَكُونُ في النَّدْرَةِ الْخُمُسُ مُطْلَقًا كما أَنَّ الْمَعْدِنَ فيه الزَّكَاةُ مُطْلَقًا وَالرِّكَازُ فيه الْخُمُسُ إلَّا في هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ وَهُمَا ما إذَا تَوَقَّفَ إخْرَاجُهُ من الْأَرْضِ على كَبِيرِ نَفَقَةٍ أو عَمَلٍ وَأَمَّا فِيهِمَا فَالْوَاجِبُ إخْرَاجُ رُبْعِ الْعُشْرِ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ حَفْرُ قَبْرِهِ ) هذا هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ بِجَوَازِ نَبْشِ قَبْرِ الْجَاهِلِيِّ وَأَخْذِ ما فيه من مَالٍ وَعَرْضٍ وَفِيهِ الْخُمُسُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْجَاهِلِيِّ ) أَيْ لِأَجْلِ أَخْذِ ما فيه من الدُّنْيَا 
قَوْلُهُ ( وَخَوْفِ مُصَادَفَةِ صَالِحٍ ) أَيْ قَبْرِ شَخْصٍ صَالِحٍ من نَبِيٍّ أو وَلِيٍّ وَاعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ قَبْرِ الْجَاهِلِيِّ في كَرَاهَةِ الْحَفْرِ لِأَجْلِ أَخْذِ ما فيه من الْمَالِ قَبْرُ من لَا يُعْرَفُ هل هو من الْمُسْلِمِينَ أو الْكُفَّارِ وَكَذَا قُبُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَيْ الْكُفَّارِ تَحْقِيقًا وَأَمَّا نَبْشُ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَحَرَامٌ وَحُكْمُ ما وُجِدَ فيها حُكْمُ اللُّقَطَةِ فَإِنْ عَرَفَ أَنَّ أَرْبَابَهُ مَوْجُودُونَ عُرِّفَ وَإِلَّا وُضِعَ في بَيْتِ الْمَالِ بِدُونِ تَعْرِيفٍ وَمِثْلُ ما وُجِدَ في قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ من كَوْنِهِ لُقَطَةً ما وُجِدَ في قُبُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ أو في قَبْرِ من شُكَّ في كَوْنِهِ ذِمِّيًّا أو مُسْلِمًا اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( كَالْعِلَّةِ إلَخْ ) فَالْمَعْنَى كُرِهَ حَفْرُ قَبْرِهِ لِأَجْلِ طَلَبِ الدُّنْيَا فيه وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَعْنَى وَالطَّلَبُ فيه بِلَا حَفْرٍ كَفِعْلِ بَخُورِ أو عَزِيمَةٍ أو يُحْمَلُ الْأَوَّلُ على حَفْرٍ لِشَيْءٍ يُعْلَمُ وُجُودُهُ وَالثَّانِي على حَفْرٍ لِطَلَبِ ما لم يُعْلَمْ وُجُودُهُ وَعُلِمَ من ذلك الْكَرَاهَةُ في كُلٍّ بِانْفِرَادِهِ 
قَوْلُهُ ( وَبَاقِيهِ ) أَيْ وهو الْأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ إذَا كان الْوَاجِبُ فيه الْخُمُسَ وَالْبَاقِي بَعْدَ رُبْعِ الْعُشْرِ إذَا كان الْوَاجِبُ فيه الزَّكَاةَ 
قَوْلُهُ ( لَا بِشِرَاءٍ فَلِلْبَائِعِ على الْأَصْوَبِ ) قال بَهْرَامُ 
فَرْعٌ لو اشْتَرَى رَجُلٌ أَرْضًا من اهل الْعَنْوَةِ أو الصُّلْحِ فَوَجَدَ فيها رِكَازًا أهل ( ( ( هل ) ) ) يَكُونُ له أو لهم فَحَكَى اللَّخْمِيُّ عن مَالِكٍ أَنَّهُ يَكُونُ لِلْبَائِعِ دُونَ الْمُشْتَرِي وَحَكَى عن ابْنِ قَاسِمٍ أَنَّهُ يَكُونُ
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لِلْمُشْتَرِي ثُمَّ قال وَقَوْلُ مَالِكٍ أَصْوَبُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَجَدَهُ هو ) أَيْ الْمَالِكُ أو وَجَدَهُ غَيْرُهُ قَوْلُهُ ( وَلَوْ جَيْشًا ) أَيْ هذا إذَا كان مَالِكُ الْأَرْضِ مَالِكًا حَقِيقِيًّا بَلْ وَلَوْ كان مَالِكًا حُكْمًا بِأَنْ كان جَيْشًا وَجَعَلَهُ مَالِكًا حُكْمًا بِنَاءً على الْمُعْتَمَدِ من أَنَّ أَرْضَ الْعَنْوَةِ لَا تُمْلَكُ لِلْجَيْشِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ الْمَالِكُ الْحَقِيقِيُّ وَأَنَّ الْمَعْنَى هذا إذَا كان الْمَالِكُ الْحَقِيقِيُّ غير جَيْشٍ بَلْ وَلَوْ كان جَيْشًا وَجَعْلُهُ الْجَيْشَ مَالِكًا حَقِيقِيًّا بِنَاءً على الْقَوْلِ الضَّعِيفِ من أَنَّ أَرْضَ الْعَنْوَةِ مَمْلُوكَةٌ لِلْجَيْشِ هذا مُحَصَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَرَدَّ بِلَوْ على مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ الْقَائِلَيْنِ أَنَّهُ إذَا لم يُوجَدْ الْمَالِكُ الْحَقِيقِيُّ بِأَنْ كانت الْأَرْضَ أَرْضَ عَنْوَةٍ كان الْبَاقِي لِوَاجِدِهِ وَلَا يُدْفَعُ لِلْجَيْشِ وَلَا لِوَارِثِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا لم يُوجَدْ الْمَالِكُ الْحَقِيقِيُّ لِلْأَرْضِ التي وُجِدَ فيها الرِّكَازُ بِأَنْ كانت الْأَرْضُ أَرْضَ عَنْوَةٍ فقال مُطَرِّفٌ وابن الْمَاجِشُونِ وابن نَافِعٍ إن الْبَاقِيَ يَكُونُ لِوَاجِدِهِ وَلَا يُدْفَعُ لِلْجَيْشِ وَمُقَابِلُ ذلك يقول إنَّهُ لِمَالِكِ تِلْكَ الْأَرْضِ حُكْمًا وهو الْجَيْشُ الذي فَتَحَهَا عَنْوَةً فَيُدْفَعُ الْبَاقِي لِمَنْ وُجِدَ منهم فَإِنْ لم يُوجَدْ الْجَيْشُ فَلِوَارِثِهِ إنْ وُجِدَ فَإِنْ انْقَرَضَ الْوَارِثُ فقال سَحْنُونٌ إنَّهُ لُقَطَةٌ فَيَجُوزُ التَّصَدُّقُ بِهِ عن أَرْبَابِهِ وَيَعْمَلُ فيه ما يَعْمَلُ في اللُّقَطَةِ وَحَكَاهُ عنه ابن شَاسٍ وقال بَعْضُهُمْ إذَا انْقَرَضَ الْوَارِثُ مَحَلُّهُ بَيْتُ الْمَالِ من أَوَّلِ الْأَمْرِ لِأَنَّهُ مَالٌ جُهِلَتْ أَرْبَابُهُ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ وهو ما مَشَى عليه الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أو هذا ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ جَيْشًا وهذا عَطْفٌ على قَوْلِهِ فَهِيَ كَالْمَمْلُوكَةِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا بَاقِي النَّدْرَةِ وما في حُكْمِهَا ) أَيْ من الْقِطَعِ الصِّغَارِ الْمَبْثُوثَةِ في التُّرَابِ التي لَا تَحْتَاجُ لِتَصْفِيَةٍ 
وَقَوْلُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَعْدِنِ أَيْ فَالتَّصَرُّفُ فيه لِلْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلِوَاجِدِهِ ) أَيْ وَإِلَّا فَالْبَاقِي بَعْدَ التَّخْمِيسِ لِوَاجِدِهِ 
قَوْلُهُ ( كَمَوَاتِ أَرْضِ الْإِسْلَامِ ) أَيْ التي فُتِحَتْ عَنْوَةً وَمِنْ ذلك ما يُوجَدُ من الدَّفَائِنِ في الْكِيمَانِ الكفري فَهِيَ لِوَاجِدِهَا بَعْدَ التَّخْمِيسِ لِأَنَّ الْكِيمَانَ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لِأَحَدٍ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَمِثْلُهَا فَيَافِي الْعَرَبِ أَيْ الْفَيَافِي التي تُحِلُّ فيها الْعَرَبُ وَتَنْتَقِلُ من مَوْضِعٍ لِمَوْضِعٍ ولم تَتَّصِفْ بِالْفَتْحِ عَنْوَةً وَلَا أَسْلَمَ عليها أَهْلُهَا كَالْفَيَافِيِ التي بين بَرْقَةَ وَالْإِسْكَنْدَرِيَّة 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا دِفْنِ أَرْضِ الْمُصَالَحِينَ يَجِدُهُ ) أَيْ في أَرْضِهِمْ شَخْصٌ وَلَوْ من غَيْرِهِمْ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُمْ ) أَيْ فَلَوْ انْقَرَضُوا كان كَمَالٍ جُهِلَتْ أَرْبَابُهُ مَحَلُّهُ بَيْتُ الْمَالِ 
وَقَوْلُهُ فَلَهُمْ أَيْ بِتَمَامِهِمْ وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ منهم فَإِنْ كان وَاجِدُهُ منهم شَارَكَ فيه وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ له 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ دَفَنَهُ غَيْرُهُمْ ) أَيْ وَلَوْ كان الذي دَفَنَهُ في أَرْضِهِمْ غَيْرَهُمْ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ منهم بها أو يَجِدُهُ غَيْرُهُ بها فَلَهُ ) حَاصِلُ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ أَنَّ الدَّارَ إذَا كانت لَصُلْحِي فَوُجِدَ بها رِكَازٌ فَهُوَ لِرَبِّهَا مُطْلَقًا وَجَدَهُ هو أو غَيْرُهُ كَمُسْتَأْجِرٍ لها أو أَجِيرٍ على حَفْرٍ أو هَدْمٍ وَهَذَا تَأْوِيلُ عبد الْحَقِّ وَابْنِ مُحْرِزٍ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ بَلْ ظَاهِرُهُ أَنَّ الدَّارَ إذَا كانت لِصُلْحِيٍّ فَإِنْ وَجَدَهُ بها رَبُّهَا فَهُوَ له وَإِنْ وَجَدَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ لِجَمِيعِ الْمُصَالَحِينَ وَهَذَا تَأْوِيلُ أبي سَعِيدٍ وَابْنِ أبي زَيْدٍ وَلَمَّا لم يَتَرَجَّحْ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ الْأَوَّلُ تَبِعَ الثَّانِيَ فَاعْتِرَاضُ عبق وخش عليه تَبَعًا لعج غَيْرُ ظَاهِرٍ وَحَاصِلُ اعْتِرَاضِهِمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الرِّكَازَ إنَّمَا يَكُونُ لِرَبِّ الدَّارِ إذَا وَجَدَهُ هو لَا إنْ كان الْوَاجِدُ غَيْرَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فإن الذي تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى أَنَّهُ لِرَبِّهَا إذَا كان من أَهْلِ الصُّلْحِ سَوَاءٌ وَجَدَهُ هو أو غَيْرُهُ إذْ ليس الْأَوَّلُ بِأَوْلَى من الثَّانِي حتى يَجِبَ الْمَصِيرُ إلَيْهِ اُنْظُرْ طفي وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كانت الدَّارُ لِصُلْحِيٍّ فَإِنْ كانت الدَّارُ في أَرْضِ الصُّلْحِ وَكَانَتْ لِغَيْرِ صُلْحِيٍّ بِأَنْ كان دَخِيلًا فِيهِمْ أَيْ ليس منهم وَمَلَكَ منهم دَارًا بِشِرَاءٍ أو هِبَةٍ وَوَجَدَ بها رِكَازًا فَهُوَ لِأَهْلِ الصُّلْحِ لَا لِرَبِّهَا وَجَدَهُ رَبُّهَا أو غَيْرُهُ كَذَا قال الشَّارِحُ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَصَوَّبَهُ اللَّخْمِيُّ وقال ابن الْقَاسِمِ إنَّهُ لِرَبِّ الدَّارِ وهو الْمَشْهُورُ وَلَا يُعَارِضُهُ ما يَأْتِي في تَنَاوُلِ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ من أَنَّ من اشْتَرَى أَرْضًا أو دَارًا فَوَجَدَ فيها دَفِينًا فإنه يَكُونُ لِبَائِعِهِ أو لِوَارِثِهِ إنْ ادَّعَاهُ وَأَشْبَهَ وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ لِأَنَّ ما يَأْتِي فِيمَا إذَا كان الدِّفْنُ لِمُسْلِمٍ أو ذِمِّيٍّ وما هُنَا
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في كَافِرٍ غَيْرِ ذِمِّيٍّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَسْلَمَ ) أَيْ الصُّلْحِيُّ رَبُّ الدَّارِ التي وُجِدَ الرِّكَازُ فيها عَادَ حُكْمُهُ لِلْإِمَامِ كَالْمَعْدِنِ تَبِعَ الشَّارِحَ في ذلك الشَّيْخُ سَالِمٌ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَعْدِنِ لِأَنَّ الْمَعْدِنَ مَظِنَّةُ التَّنَازُعِ لِدَوَامِ الْعَمَلِ فيه بِخِلَافِ الرِّكَازِ على أَنَّ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بها إلَخْ إنَّمَا تَظْهَرُ فَائِدَتُهُ إذَا أَسْلَمَ الصُّلْحِيُّ رَبُّ الدَّارِ وَتَنَازَعَ أَهْلُ الصُّلْحِ معه وَإِلَّا فَلَا نَتَعَرَّضُ لهم إلَّا أَنْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا اه بْن قَوْلُهُ ( لُقَطَةٌ ) أَيْ فَيُعَرَّفُ سَنَةً ما لم يَغْلِبْ على الظَّنِّ انْقِرَاضُ أَرْبَابِهَا وإلا وُضِعَتْ في بَيْتِ الْمَالِ من أَوَّلِ الْأَمْرِ بِدُونِ تَعْرِيفٍ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَدِفْنُ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَمَالُ مُسْلِمٍ أو ذِمِّيٍّ لُقَطَةٌ ليشمل ( ( ( ليشتمل ) ) ) غير الْمَدْفُونِ كان أَوْلَى إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّمَا اقْتَصَرَ على الْمَدْفُونِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ رِكَازٌ 
قَوْلُهُ ( كَعَنْبَرٍ ) أَيْ وَلُؤْلُؤٍ وَمِرْجَانٍ ويسر قَوْلُهُ ( فَلِوَاجِدِهِ ) فَلَوْ رَآهُ جَمَاعَةٌ فَبَادَرَ إلَيْهِ أَحَدُهُمْ كان له خَاصَّةً كَالصَّيْدِ يَمْلِكُهُ الْمُبَادِرُ له 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان لِمُسْلِمٍ أو ذِمِّيٍّ فَلُقَطَةٌ ) فيه نَظَرٌ بَلْ الذي في الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ إنْ كان لِذِمِّيٍّ النَّظَرُ فيه لِلْإِمَامِ وَلَا يَكُونُ لُقَطَةً 
وَفَصَّلَ ابن رُشْدٍ فِيمَا هو لِمُسْلِمٍ فقال إنْ كان رَبُّهُ تَرَكَهُ لِكَوْنِهِ مَعْطُوفًا فَلُقَطَةٌ وَإِنْ كان أَلْقَاهُ رَبُّهُ لِلنَّجَاةِ فَلِوَاجِدِهِ اُنْظُرْ ح وَالْمَوَّاقَ اه بْن 
فَصْلٌ وَمَصْرِفُهَا فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ قَوْلُهُ ( لَا يَمْلِكُ قُوتَ عَامِهِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ هو من يَمْلِكُ شيئا لَا يَكْفِيهِ قُوتَ عَامِهِ وَإِلَّا فَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْفَقِيرَ أَعَمُّ من الْمِسْكِينِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وهو أَحْوَجُ إلَخْ ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ صِنْفَانِ مُتَغَايِرَانِ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّهُمَا صِنْفٌ وَاحِدٌ وهو من لَا يَمْلِكُ قُوتَ عَامِهِ سَوَاءٌ كان لَا يَمْلِكُ شيئا أو يَمْلِكُ دُونَ قُوتِ الْعَامِ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ إذَا أوصى بِشَيْءٍ لِلْفُقَرَاءِ دُونَ الْمَسَاكِينِ أو الْعَكْسِ فَهِيَ صَحِيحَةٌ على الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَصَدَقَا في دَعْوَاهُمَا إلَخْ ) أَيْ بِغَيْرِ يَمِينٍ كما هو ظَاهِرُهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُصَدَّقَانِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) اُنْظُرْ هل يَكْفِي فيها الشَّاهِدُ مع الْيَمِينِ وَلَا بُدَّ من شَاهِدَيْنِ كما ذَكَرُوهُ في دَعْوَى الْمَدِينِ الْعَدَمَ وَدَعْوَى الْوَلَدِ الْعَدَمَ لِأَجْلِ أَنْ لَا تَلْزَمَهُ نَفَقَةُ وَالِدَيْهِ وَعَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ من شَاهِدَيْنِ فَهَلْ يَحْلِفُ مَعَهُمَا كما في الْمَسْأَلَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ أو لَا يَحْلِفُ كما في مَسْأَلَةِ دَعْوَى الْوَالِدِ الْعَدَمَ لِأَجْلِ أَنْ يُنْفِقَ عليه وَلَدُهُ قَوْلُهُ ( إنْ أَسْلَمَ وَتَحَرَّرَ ) في تَعْبِيرِهِ بِالْفِعْلِ إشَارَةٌ إلَى كِفَايَتِهِمَا وَلَوْ حَدَثَا بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا قال بْن وكان الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَ الْحُرِّيَّةَ وَالْإِسْلَامَ وَعَدَمَ بُنُوَّةِ هَاشِمٍ عن الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ كما فَعَلَهُ ابن الْحَاجِبِ وابن شَاسٍ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِالْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ بَلْ الْإِسْلَامُ شَرْطٌ فِيمَا عَدَا الْمُؤَلَّفَ وَالْحُرِّيَّةُ شَرْطٌ في غَيْرِ الرِّقَابِ وَعَدَمُ بُنُوَّةِ هَاشِمٍ شَرْطٌ في الْجَمِيعِ اُنْظُرْ طفي اه كَلَامُهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تُعْطَى لِكَافِرٍ ) أَيْ ما لم يَكُنْ جَاسُوسًا أو مُؤَلَّفًا 
قَوْلُهُ ( كَأَهْلِ الْمَعَاصِي ) أَيْ كما أَنَّهُ لَا يجزىء دَفْعُهَا لِأَهْلِ الْمَعَاصِي إنْ ظَنَّ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تُعْطَى لِمَنْ فيه شَائِبَةٌ رِقِّيَّةِ ) أَيْ لِأَنَّ الْعَبْدَ غَنِيٌّ بِسَيِّدِهِ كَالزَّوْجَةِ بِزَوْجِهَا وَالْوَلَدِ بِوَالِدِهِ وَلَا يُرَدُّ الْمُكَاتَبُ فإن نَفَقَتَهُ على نَفْسِهِ لَا على سَيِّدِهِ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ كَأَنَّهَا اُشْتُرِطَتْ عليه بِكِتَابَتِهِ فَهِيَ في الْحَقِيقَةِ على سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ ما كَاتَبَهُ بِثَلَاثِينَ مَثَلًا إلَّا لِكَوْنِهِ يُنْفِقُ على نَفْسِهِ وَلَوْلَا ذلك لَكَاتَبَهُ كَأَرْبَعِينَ فَالْعَشَرَةُ قد أَسْقَطَهَا السَّيِّدُ عنه في مُقَابَلَةِ النَّفَقَةِ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمَ كِفَايَةٍ بِقَلِيلٍ ) أَيْ وَكَانَتْ كِفَايَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْقَلِيلِ من الْمَالِ مَعْدُومَةً وَمَنْفِيَّةً 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حُذِفَ هذا ما ضَرَّ ) أَيْ بَلْ الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّ اشْتِرَاطَهُ من قَبِيلِ اشْتِرَاطِ الشَّيْءِ في نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( أو إنْفَاقٍ ) عَطْفٌ على قَلِيلٍ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ وهو صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ لِأَنَّ الْمَعْنَى ولم يَكُنْ له مُنْفِقٌ يُنْفِقُ عليه نَفَقَةً كَافِيَةً بِأَنْ لَا يَكُونَ له مُنْفِقٌ أَصْلًا أو ( ( ( وله ) ) ) له مُنْفِقٌ يُنْفِقُ عليه ما لا يَكْفِيهِ فَفِي الْأُولَى يعطى ما يكفيه وفي الثانية يُعْطَى تَمَامَ ما يَكْفِيهِ 
قَوْلُهُ ( فَمَنْ لَزِمَتْ نَفَقَتُهُ مَلِيئًا ) أَيْ أو كان له مُرَتَّبٌ في بَيْتِ الْمَالِ يَكْفِيهِ لَا يُعْطَى منها وَظَاهِرُهُ
____________________
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وَلَوْ كان ذلك الْمُنْفِقَ لم يَجُزْ النَّفَقَةُ عليه بِالْفِعْلِ وهو كَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَادِرٌ على أَخْذِهَا منه بِالْحُكْمِ وَقُيِّدَ بِاللُّزُومِ ولم يَقُلْ فَمَنْ كانت نَفَقَتُهُ على مَلِيءٍ لَا يُعْطَى منها تَبَعًا لِلتَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ وهو صَحِيحٌ فَمَنْ كان له مُنْفِقٌ مَلِيءٌ يُنْفِقُ عليه تَطَوُّعًا فَلَهُ أَخْذُهَا كما ذَكَرَهُ ح في التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ لِأَنَّ لِلْمُنْفِقِ الْمَذْكُورِ قَطْعَ النَّفَقَةِ وَلَا فَرْقَ بين كَوْنِ ذلك الْمُنْفِقِ الْمُتَطَوِّعِ قَرِيبًا أو أَجْنَبِيًّا 
ابن عَرَفَةَ رَوَى الشَّيْخُ لَا يُعْطِيهَا لِمَنْ يَأْكُلُ في عِيَالِهِ غير لَازِمَةٍ نَفَقَتُهُ له قَرِيبًا أو أَجْنَبِيًّا فَإِنْ فَعَلَهُ جَهْلًا أَسَاءَ وَأَجْزَأَتْهُ إنْ بَقِيَ في نَفَقَتِهِ 
ابن حَبِيبٍ إنْ تَطَوَّعَ بِذَلِكَ لم تُجْزِهِ وَنَقَلَهُ الْبَاجِيَّ في الْقَرِيبِ فَقَطْ ولم يُقَيِّدْ إجْزَاءَ إعْطَائِهِ بِجَهْلِهِ اه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ من كانت نَفَقَتُهُ لَازِمَةً لِمَلِيءٍ لَا يُعْطَى اتِّفَاقًا وَإِنْ تَطَوَّعَ بها مَلِيءٌ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ قِيلَ يَجُوزُ له أَخْذُهَا وتجزىء ( ( ( وتجزئ ) ) ) رَبَّهَا مُطْلَقًا وهو الذي في ح وهو الْمُعْتَمَدُ 
وَقِيلَ لَا تجزىء مُطْلَقًا وهو لِابْنِ حَبِيبٍ 
وَقِيلَ لَا تجزىء إنْ كان الْمُنْفِقُ قَرِيبًا وتجزىء ( ( ( وتجزئ ) ) ) إنْ كان أَجْنَبِيًّا وهو ما نَقَلَهُ الْبَاجِيَّ 
وَقِيلَ إنَّهَا تجزىء مُطْلَقًا مع الْحُرْمَةِ وهو ما رَوَاهُ ابن أبي زَيْدٍ 
فَائِدَةٌ نَقَلَ الْمَوَّاقُ عن ابْنِ الْفَخَّارِ أَنَّهُ لَا يُعْطَى من الزَّكَاةِ شَيْءٌ في شُوَارِ يَتِيمَةٍ وفي ح عن الْبُرْزُلِيِّ عن بَعْضِ شُيُوخِهِ الْجَوَازُ وَمِثْلُهُ في الْمِعْيَارِ عن ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عن ذلك فَأَجَابَ بِأَنَّ الْيَتِيمَةَ تُعْطَى من الزَّكَاةِ ما يُصْلِحُهَا من ضَرُورِيَّاتِ النِّكَاحِ وَالْأَمْرُ الذي يَرَاهُ الْقَاضِي حَسَنًا في حَقِّ الْمَحْجُورِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ عَدَمِ كِفَايَةٍ بِصَنْعَةٍ ) أَيْ وَأَمَّا لو كان له صَنْعَةٌ يَتَعَاطَاهَا تَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ وَكَانَتْ غير كَاسِدَةٍ فإنه لَا يُعْطَى شيئا منها 
قَوْلُهُ ( لا الْمُطَّلِب ) أَيْ لَا يُشْتَرَطُ في أَخْذِ الزَّكَاةِ عَدَمُ بُنُوَّةِ الْمُطَّلِبِ فَيَجُوزُ إعْطَاؤُهَا لِمَنْ لِلْمُطَّلِبِ عليه وِلَادَةٌ 
قَوْلُهُ ( أَخُو هَاشِمٍ ) أَيْ الذي هو أبو عبد الْمُطَّلِبِ فَعَبْدُ الْمُطَّلِبِ ابن أَخِي الْمُطَّلِبِ وكان عبد الْمُطَّلِبِ اسْمَهُ شَيْبَةَ الْحَمْدِ وكان في لَوْنِهِ سُمْرَةٌ وَمَاتَ أَبُوهُ هَاشِمٌ وهو صَغِيرٌ فَكَفَلَهُ عَمُّهُ الْمُطَّلِبُ وكان يَرْدُفُهُ خَلْفَهُ فَظُنَّ لِسُمْرَةٍ لَوْنِهِ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَقِيلَ فيه عبد الْمُطَّلِبِ 
قَوْلُهُ ( فَالصَّحِيحُ أَنَّهُمَا لَيْسَا وَلَدَيْ عبد مَنَافٍ وَإِنَّمَا هُمَا ابْنَا زَوْجَتِهِ إلَخْ ) هذا الذي قَالَهُ الشَّارِحُ يَدُلُّ على أَنَّ بين هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ ائْتِلَافًا وقد سَرَى ذلك في أَوْلَادِهِمَا من بَعْدِهِمَا وَكَذَا عبد شَمْسٍ وَنَوْفَلٌ وَلِهَذَا لَمَّا كَتَبَتْ قُرَيْشٌ الصَّحِيفَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَحَصَرُوهُمْ في الشِّعْبِ دخل بَنُو الْمُطَّلِبِ مع بَنِي هَاشِمٍ ولم يَدْخُلْ بَنُو نَوْفَلٍ وَلَا بَنُو عبد شَمْسٍ مَعَهُمْ وَهَذَا يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الضَّعِيفِ بِأَنَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ آلٌ وَبِهِ قال الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَقَوْلُهُ فَالصَّحِيحُ إلَخْ مُقَابِلُهُ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ هَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ وَعَبْدُ شَمْسٍ وَنَوْفَلٌ أَوْلَادُ عبد مناف ( ( ( نوفل ) ) ) وَأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ شَقِيقَانِ أُمِّهِمَا من بَنِي مَخْزُومٍ وَالْأَخِيرَيْنِ شَقِيقَانِ أُمِّهِمَا من بَنِي عَدِيٍّ وَاَلَّذِي في صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ في كِتَابِ فَرْضِ الْخُمُسِ أَنَّ عَبْدَ شَمْسٍ شَقِيقٌ لِهَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ وَنَصُّهُ قال ابن إِسْحَاقَ عبد شَمْسٍ وَالْمُطَّلِبُ وَهَاشِمٌ إخْوَةٌ لِأُمٍّ وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ وكان نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لِأَبِيهِمْ 
وقال الْكَلَاعِيُّ وَلَدُ عبد مَنَافٍ أَرْبَعَةٌ هَاشِمٌ وَعَبْدُ شَمْسٍ وَالْمُطَّلِبُ وَنَوْفَلٌ وَكُلُّهُمْ لِعَاتِكَةَ بِنْتِ مُرَّةَ بن هِلَالٍ السُّلَمِيَّةِ إلَّا نَوْفَلًا منهم فإنه لِوَاقِدَةَ بِنْتِ عمرو ( ( ( عمر ) ) ) من ( ( ( ومن ) ) ) بَنِي مَازِنِ ابن صَعْصَعَةَ 
قَوْلُهُ ( ليس بِآلٍ قَطْعًا ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُعْطَوْنَ من الزَّكَاةِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ نَفْيَ خِلَافٍ مُعْتَبَرٍ وَإِلَّا فَفِي الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ وَغَيْرِهِ الْخِلَافُ في ذلك 
قَوْلُهُ ( آلٌ قَطْعًا ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُعْطَوْنَ من الزَّكَاةِ 
قَوْلُهُ ( ليس بِآلٍ على الْمَشْهُورِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُعْطَوْنَ من الزَّكَاةِ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ أَنَّهُمْ آلٌ فَلَا يُعْطَوْنَ منها وَمِنْ جُمْلَةِ فَرْعِ الْمُطَّلِبِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رضي اللَّهُ عنه قَوْلُهُ ( فَلَا يَدْخُلُ في بَنِي هَاشِمٍ وَلَدُ بَنَاتِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ الْغَيْرِ وَحِينَئِذٍ فَيُعْطَوْنَ من الزَّكَاةِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ إعْطَاءِ بَنِي هَاشِمٍ منها إذَا أُعْطَوْا ما يَسْتَحِقُّونَهُ من بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لم يُعْطَوْا وَأَضَرَّ بِهِمْ الْفَقْرُ أُعْطُوا منها وَإِعْطَاؤُهُمْ حِينَئِذٍ أَفْضَلُ من إعْطَاءِ غَيْرِهِمْ وَقَيَّدَهُ الْبَاجِيَّ بِمَا إذَا وَصَلُوا لِحَالَةٍ يُبَاحُ لهم فيها أَكْلُ الْمَيِّتَةِ لَا مُجَرَّدَ ضَرَرٍ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ وَلَوْ لم يَصِلُوا لِحَالَةِ إبَاحَةِ أَكْلِ الْمَيِّتَةِ إذْ إعطاؤهم ( ( ( عطاؤهم ) ) ) أَفْضَلُ من خِدْمَتِهِمْ لِذِمِّيٍّ أو ظَالِمٍ اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
وَهَذَا كُلُّهُ في الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ كما
____________________
(1/493)



هو الْمَوْضُوعُ وَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ فَيَجُوزُ لهم أَخْذُهَا مع الْكَرَاهَةِ على الْمُعْتَمَدِ وما يَأْتِي في الْخَصَائِصِ من حُرْمَتِهَا عليهم أَيْضًا فَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ شَهَّرَهُ ابن عبد السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( ليس عِنْدَهُ ما يَجْعَلُهُ في الدَّيْنِ ) هذا تَفْسِيرٌ مُرَادٌ لِلْعَدِيمِ 
وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَقُولَ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِحِسَابِهَا على الْمَدِينِ 
وَقَوْلُهُ أوله قِيمَةٌ دُونَ أَيْ قَلِيلَةٌ جِدًّا فَهِيَ كَالْعَدَمِ 
قَوْلُهُ ( وقال أَشْهَبُ يجزىء ) قال ح مَتَى عُلِمَ من حَالِ من تَجِبُ عليه الزَّكَاةُ أَنَّهُ إنْ لم يُحْسَبْ ما على الْعَدِيمِ من زَكَاتِهِ لم يُزَكَّ فإنه يَنْبَغِي الْعَمَلُ بِمَا قَالَهُ أَشْهَبُ لِأَنَّ إخْرَاجَ الزَّكَاةِ على قَوْلٍ أَحْسَنَ من لُزُومِهَا له على كل قَوْلٍ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ حَسْبُهُ عليه ) هذا هو الذي يُفْهَمُ من الْمُدَوَّنَةِ وَاعْتَرَضَهُ أبو الْحَسَنِ بِأَنَّ الدَّيْنَ في هذه الْحَالَةِ وَإِنْ لم يَكُنْ ثَاوِيًا أَيْ هَالِكًا لَكِنَّ قِيمَتَهُ دُونَ فَلَا يَجُوزُ حَسْبُهُ وَسَلَّمَهُ ح قال وَعَلَيْهِ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ عَدِيمٌ اه بْن فَتَحَصَّلَ أَنَّ في حَسْبِ ما على الْمَدِينِ الْمَلِيءِ من الزَّكَاةِ قَوْلَيْنِ بِالْإِجْزَاءِ وَعَدَمِهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا قد رُجِّحَ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ إعْطَاؤُهَا لِمَوْلَاهُمْ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمُعْتَمَدُ وَمَنَعَ منه أَصْبَغُ وَالْأَخَوَانِ 
قَوْلُهُ ( وَقَادِرٍ على الْكَسْبِ ) أَيْ على تَكَسُّبِ ما يَكْفِيهِ بِصَنْعَةٍ تَارِكٌ لها وَغَيْرُ مُشْتَغِلٍ بها وَلَوْ كان تَرْكُهُ التَّكَسُّبَ بها اخْتِيَارًا على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِيَحْيَى بن عُمَرَ الْقَائِلِ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا لِقَادِرٍ على التَّكَسُّبِ 
وفي الْمَوَّاقِ عن اللَّخْمِيِّ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو صَنْعَةٍ إن لِلشَّخْصِ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ إحْدَاهَا أَنْ يَكُونَ له صَنْعَةٌ مُشْتَغِلٌ بها يقوم بها عَيْشُهُ فَهَذَا إنْ كانت تَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ لم يُعْطَ وَإِنْ لم تَكْفِهِ أُعْطِيَ تَمَامَ كِفَايَتِهِ وَإِلَى هذا أَشَارَ بِقَوْلِهِ قَبْلُ أو صَنْعَةٍ 
الثَّانِيَةُ أَنْ لَا يَكُونَ له صَنْعَةٌ أو تَكُونَ وَكَسَدَتْ ولم يَجِدْ ما يَحْتَرِفُ بِهِ فَهَذَا يُعْطَى 
الثَّالِثَةُ أَنْ يَجِدَ ما يَحْتَرِفُ بِهِ لو تَكَلَّفَ ذلك بِأَنْ كان له صَنْعَةٌ مُهْمِلًا لها وَغَيْرَ مُشْتَغِلٍ بها اخْتِيَارًا وَهَذَا مَحَلُّ الْخِلَافِ هُنَا وَهَكَذَا في نَقْلِ التَّوْضِيحِ عن اللَّخْمِيِّ أَيْضًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَمَالِكِ نِصَابٍ ) أَيْ وَجَازَ دَفْعُهَا لِمَالِكِ نِصَابٍ أو أَكْثَرَ وَلَوْ كان له الْخَادِمُ وَالدَّارُ التي تُنَاسِبُهُ حَيْثُ كان لَا يَكْفِيهِ ما عِنْدَهُ لِعَامِهِ لِكَثْرَةِ عِيَالِهِ فَيُعْطَى منها ما يُكْمِلُ بِهِ الْعَامَ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَا رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ عن مَالِكٍ أنها لَا تُعْطَى لِمَالِكِ النِّصَابِ 
قَوْلُهُ ( وَدَفَعَ أَكْثَرَ منه ) أَيْ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ من زَكَاتِهِ لِفَقِيرٍ وَاحِدٍ أَكْثَرَ من نِصَابٍ وَلَوْ صَارَ بِهِ غَنِيًّا لِأَنَّهُ دَفَعَ له بِوَصْفٍ جَائِزٍ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَدَفَعَ أَكْثَرَ منه وَلَوْ كان ذلك يَكْفِيهِ سِنِينَ 
وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَكِفَايَةَ سَنَةٍ أَنَّهُ لَا يُعْطَى أَكْثَرَ من ذلك فَفِي كَلَامِهِ تَدَافُعٌ 
وَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ وَدَفَعَ أَكْثَرَ من نِصَابٍ أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ كِفَايَةَ سَنَةٍ لَا أَكْثَرَ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فَالْمَدَارُ إلَخْ وقد يُقَالُ إذَا كان كَذَلِكَ صَارَ قَوْلُهُ وَكِفَايَةَ سَنَةٍ مُغْنِيًا عن قَوْلِهِ وَدَفَعَ أَكْثَرَ منه لِأَنَّ قَوْلَهُ وَدَفَعَ أَكْثَرَ منه صَارَ مَعْنَاهُ وَدَفَعَ كِفَايَةَ سَنَةٍ أَكْثَرَ من نِصَابٍ وهو فَرْدٌ من أَفْرَادِ كِفَايَةَ سَنَةٍ لِأَنَّهُ صَادِقٌ بِنِصَابٍ وَبِأَقَلَّ وَبِأَكْثَرَ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَكِفَايَةَ سَنَةٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ من الزَّكَاةِ لِلْفَقِيرِ في مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ من عَيْنٍ أو حَرْثٍ أو مَاشِيَةٍ كِفَايَةَ سَنَةٍ من نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ 
وفي ح عن الذَّخِيرَةِ إنه إنْ اتَّسَعَ الْمَالُ زِيدَ الْعَبْدُ وَمَهْرُ الزَّوْجَةِ قال الْمِسْنَاوِيُّ وَقَيَّدُوا السَّنَةَ بِأَنْ يَكُونَ لَا يَدْخُلُ في بَيْتِهِ الْعَامَ شَيْءٌ قال وَرُبَّمَا يُؤْخَذُ من هذا الْقَيْدِ أَنَّهُ إذَا كانت الزَّكَاةُ لَا تُفَرَّقُ كُلَّ عَامٍ أَنَّهُ يَأْخُذُ أَكْثَرَ من كِفَايَةِ سَنَةٍ وهو الظَّاهِرُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُعْطَى أَكْثَرَ من كِفَايَةِ سَنَةٍ ) أَيْ لِأَنَّ وَصْفَ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ لم يَبْقَيَا حتى يَأْخُذَ بِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وفي جَوَازِ دَفْعِهَا لِمَدِينٍ وهو الْمُعْتَمَدُ ) أَيْ وَعَدَمُ جَوَازِ ذلك 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ لم يَتَوَاطَآ على ذلك ) أَيْ فَإِنْ تَوَاطَآ على ذلك لم تَجُزْ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ كَمَنْ لم يُعْطِهَا وَهَذَا الذي قاله الشَّارِحُ هو الظَّاهِرُ وهو الذي في ح وَيَكُونُ الْمُصَنِّفُ أَشَارَ بِالتَّرَدُّدِ كما في ابْنِ غَازِيٍّ وح لِقَوْلِ ابْنِ عبد السَّلَامِ بِالْجَوَازِ وما يُفْهَمُ من كَلَامِ الْبَاجِيَّ من الْمَنْعِ فَهُوَ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ وَجَعَلَ تت مَحَلَّ التَّرَدُّدِ إذَا تَوَاطَآ على ذلك وَإِلَّا جَازَ اتِّفَاقًا وَأَشَارَ بِالتَّرَدُّدِ لِرَأْيِ ابْنِ عبد السَّلَامِ بِالْجَوَازِ ورأى الْمُصَنِّفِ بِالْمَنْعِ اه بْن 
وَقَوْلُهُ ثُمَّ أَخَذَهَا منه في دَيْنِهِ ثُمَّ لِمُجَرَّدِ التَّرْتِيبِ لَا لِلتَّرْتِيبِ وَالتَّرَاخِي لِقَوْلِ طفي الظَّاهِرُ من كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَأْخُذَهُ من حِينِهِ أو يَتَرَاخَى في أَخْذِهِ ولم أَرَ من
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شَرْطٌ في مَحَلِّ الْخِلَافِ التراخي ( ( ( للتراخي ) ) ) وَسَلَّمَهُ بْن وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْإِجْزَاءَ اتِّفَاقًا إذَا دَفَعَهَا لِلْمَدِينِ وَأَخَذَ غَيْرَهَا أو أَخَذَ دَيْنَهُ ثم دَفَعَهَا له 
قَوْلُهُ ( وَجَابٍ ) أَيْ وهو الْقَابِضُ لها 
قَوْلُهُ ( وَحَاشِرٌ وهو الذي يَجْمَعُ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ لِلْأَخْذِ منهم ) اعْتَرَضَ بِأَنَّ السُّعَاةَ عليهم أَنْ يَأْتُوا أَرْبَابَ الْمَاشِيَةِ وهم على الْمِيَاهِ وَلَا يَقْعُدُونَ في قَرْيَةٍ وَيَبْعَثُونَ لِأَرْبَابِ الْمَاشِيَةِ إذْ لَا يَلْزَمُهُمْ السَّيْرُ لِقَرْيَةٍ أُخْرَى كما في ح عِنْدَ قَوْلِهِ فَإِنْ تَخَلَّفَ وَأُخْرِجَتْ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِلْحَاشِرِ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ كما قال غَيْرُهُ أن الْحَاشِرَ هو الذي يَجْمَعُ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ من مَوَاضِعِهِمْ في قَرْيَتِهِمْ إلَى السَّاعِي بَعْدَ إتْيَانِهِ إلَيْهَا 
قَوْلُهُ ( لَا رَاعٍ وَحَارِسٌ ) أَيْ لِأَنَّ الشَّأْنَ عَدَمُ احْتِيَاجِ الزَّكَاةِ لَهُمَا لِكَوْنِهَا تُفَرَّقُ غَالِبًا عِنْدَ أَخْذِهَا بِخِلَافِ الْجَابِي وَمَنْ معه فإن شَأْنَ الزَّكَاةِ احْتِيَاجُهَا إلَيْهِمْ فَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ لِرَاعٍ أو لِسَائِقٍ أو لِحَارِسٍ على خِلَافِ الشَّأْنِ فَأُجْرَتُهُمْ من بَيْتِ الْمَالِ مِثْلُ حَارِسِ الْفِطْرَةِ الْآتِي 
قَوْلُهُ ( أَيْ عَدَالَةُ كل أَحَدٍ فِيمَا وُلِّيَ فيه ) الْمُرَادُ بِالْعَدَالَةِ عَدَمُ الْفِسْقِ أَيْ عَدَمُ فِسْقِ كل أَحَدٍ فِيمَا وَلِيَ فيه أَيْ عَدَمُ مُخَالَفَتِهِ لِلْأَمْرِ الْمَطْلُوبِ فِيمَا وُلِّيَ فيه وإذا عَلِمْت أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَدَالَةِ ما ذُكِرَ كان هذا شَامِلًا لِلْكَافِرِ فَاحْتَاجَ لِإِخْرَاجِهِ بِقَوْلِهِ غير كَافِرٍ 
قَوْلُهُ ( عَالِمٍ بِحُكْمِهَا ) أَيْ من تُدْفَعُ له وَمَنْ تُؤْخَذُ منه وَقَدْرُ ما يُؤْخَذُ وَقَدْرُ الْمَأْخُوذِ منه 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا أَوْسَاخُ الناس ) أَيْ وَأَخْذُهَا على وَجْهِ الِاسْتِعْمَالِ عليها لَا يُخْرِجُهَا عن كَوْنِهَا أَوْسَاخَ الناس وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ في الْمُجَاهِدِ أَنْ يَكُونَ غير هَاشِمِيٍّ وَكَذَا في الْجَاسُوسِ حَيْثُ كان مُسْلِمًا وَأَمَّا الْكَافِرُ فإنه يُعْطَى وَلَوْ هَاشِمِيًّا لِخَسَّتِهِ بِالْكُفْرِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ الْعَامِلِ عَدْلًا عَالِمًا بِحُكْمِهَا شَرْطَانِ في كَوْنِهِ عَامِلًا وفي إعْطَائِهِ منها أَيْضًا وَأَمَّا كَوْنُهُ حُرًّا غير هَاشِمِيٍّ وَغَيْرَ كَافِرٍ فَشُرُوطٌ في إعْطَائِهِ منها فَقَطْ فَإِنْ كان عَبْدًا أو كَافِرًا أو هَاشِمِيًّا صَحَّ كَوْنُهُ عَامِلًا وَلَكِنْ لَا يُعْطَى منها بَلْ يُعْطَى أُجْرَةَ مِثْلِهِ من بَيْتِ الْمَالِ إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ سَابِقًا وَأَشَارَ لِشُرُوطِ الْعَامِلِ الْأُولَى أَنْ يَقُولَ وَأَشَارَ لِشُرُوطِ إعْطَاءِ الْعَامِلِ منها بِقَوْلِهِ إلَخْ قَوْلُهُ ( فَيُعْطَى ) أَيْ الْعَامِلُ من جَابٍ وَمُفَرِّقٍ وَكَاتِبٍ وَحَاشِرٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِالْعَامِلِ ) الشَّامِلِ لِلْجَابِي وَالْمُفَرِّقِ وكان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَيْ بِمَنْ ذَكَرَ لِأَنَّ الْعَامِلَ لم يَتَقَدَّمْ له ذِكْرٌ بهذا الْعِنْوَانِ 
قَوْلُهُ ( وَأَخَذَ الْعَامِلُ الْفَقِيرُ إلَخْ ) لَكِنْ لَا يَأْخُذُ إلَّا بِإِعْطَاءِ الْإِمَامِ وَكَذَا لَا يَأْخُذُ الْعَامِلُ بِوَصْفِ الْغُرْمِ إذَا كان مِدْيَانًا إلَّا بِإِعْطَاءِ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْعَامِلَ يَقْسِمُهَا فَلَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا كُلُّ من جَمَعَ بين وَصْفَيْنِ فَأَكْثَرَ ) كَأَنْ يَكُونَ فَقِيرًا وَمِدْيَانًا فإنه يَأْخُذُ بِالْوَصْفَيْنِ إنْ لم يَصِرْ غَنِيًّا بحظ ( ( ( بخط ) ) ) أَحَدِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وهو كَافِرٌ إلَخْ ) هذا الْقَوْلُ الذي اقْتَصَرَ عليه الْمُصَنِّفُ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ إلَخْ ) بهذا صَدَّرَ ابن عَرَفَةَ وَمُقْتَضَى عَزْوِهِ أَنَّهُ أَرْجَحُ قَوْلُهُ ( وَحُكْمُهُ بَاقٍ لم يُنْسَخْ ) هذا قَوْلُ عبد الْوَهَّابِ وَصَحَّحَهُ ابن بَشِيرٍ وابن الْحَاجِبِ قال طفي وَالرَّاجِحُ خلافه فَقَدْ قال الْقَبَّابُ في شَرْحِ قَوَاعِدِ عِيَاضٍ الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ انْقِطَاعُ سَهْمِ هَؤُلَاءِ بِعِزَّةِ الْإِسْلَامِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ من دَفْعِهَا إلَيْهِ تَرْغِيبُهُ في الْإِسْلَامِ لِأَجْلِ إنْقَاذِ مُهْجَتِهِ من النَّارِ وَالثَّانِي مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ من دَفْعِهَا له تَرْغِيبُهُ في الْإِسْلَامِ لِأَجْلِ إعَانَتِهِ لنا 
وقال بَعْضُهُمْ إنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى اسْتِئْلَافِهِمْ في بَعْضِ الْأَوْقَاتِ رُدَّ إلَيْهِمْ سَهْمُهُمْ وَهَذَا هو الذي رَجَّحَهُ اللَّخْمِيُّ وابن عَطِيَّةَ فَكَانَ على الْمُؤَلِّفِ الِاقْتِصَارُ على الْمَشْهُورِ أو يَذْكُرُ الْقَوْلَ الذي ذَكَرَهُ وَيُنَبِّهُ على تَرْجِيحِ اللَّخْمِيِّ اه بْن 
وَاعْلَمْ أَنَّ هذا الْخِلَافَ الْوَاقِعَ في كَوْنِ التَّأْلِيفِ بِالدَّفْعِ من الزَّكَاةِ بَاقِيًا أو نَسْخَ مُفَرَّعٍ على الْقَوْلِ الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الْمُؤَلَّفَ كَافِرٌ يُعْطَى تَرْغِيبًا له في الْإِسْلَامِ أَمَّا على الْقَوْلِ الْمُقَابِلِ له الذي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَحُكْمُهُ بَاقٍ اتِّفَاقًا
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قَوْلُهُ ( وَرَقِيقٌ ) ذَكَرٌ أو أُنْثَى 
وَقَوْلُهُ مُؤْمِنٌ قال عبق ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ هَاشِمِيًّا وهو كَذَلِكَ وَذَلِكَ كما لو تَزَوَّجَ هَاشِمِيٌّ أَمَةَ غَيْرِهِ فَحَمَلَتْ بِهَاشِمِيٍّ رَقِيقٍ لِسَيِّدِهَا اه 
وَتَعَقَّبْ بْن قَوْلَهُ وهو كَذَلِكَ بِأَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ عَدَمَ بُنُوَّةِ هَاشِمٍ شَرْطٌ في جَمِيعِ الْأَصْنَافِ كما نَصَّ عليه ابن عبد السَّلَامِ 
اه 
وقد ارْتَضَى شَيْخُنَا ما قَالَهُ عبق لِأَنَّ تَخْلِيصَ الْهَاشِمِيِّ من الرِّقِّ أَوْلَى وَلِأَنَّهُ لم يَصِلْ له من تِلْكَ الْأَوْسَاخِ شَيْءٌ وَعَلَيْهِ فَيَجُوزُ أَنْ يُؤَلَّفَ منها الْهَاشِمِيُّ أَيْضًا لِأَنَّ تَخْلِيصَهُ من الْكُفْرِ أَهَمُّ وَلِأَنَّ الْكُفْرَ قد حَطَّ قَدْرَهُ فَلَا يَضُرُّ أَخْذُهُ الْأَوْسَاخَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِعَيْبٍ ) أَيْ هذا إذَا كان سَالِمًا بَلْ وَلَوْ كان ملتبسا ( ( ( متلبسا ) ) ) بِعَيْبٍ وَرُدَّ بِلَوْ قَوْلُ أَصْبَغَ بِعَدَمِ اغْتِفَارِ الْعَيْبِ مُطْلَقًا 
وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ بِاغْتِفَارِ الْخَفِيفِ فَقَطْ وما اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ عَزَاهُ اللَّخْمِيُّ لِمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَنَقَلَهُ الْبَاجِيَّ عن ابن حَبِيبٍ عن مَالِكٍ وَقَوْلُهُ كَثِيرٍ أَشَارَ إلَى أَنَّ التَّنْوِينَ لِلتَّعْظِيمِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يشترى منها ) أَيْ ثُمَّ يُعْتَقُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلك الرَّقِيقُ لَا يُعْتَقُ بِنَفْسِ الملك ( ( ( المالك ) ) ) على رَبِّ الْمَالِ كَالْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ فَإِنْ اشْتَرَى بِزَكَاتِهِ من يُعْتَقُ عليه فَلَا يُجْزِيهِ إلَّا أَنْ يَدْفَعَهَا لِلْإِمَامِ فَيَرَى هو أَنْ يَشْتَرِيَ بها وَالِدَ رَبِّ الْمَالِ أو وَلَدَهُ وَيَعْتِقَهُ فيجزى حَيْثُ لَا تَوَاطُؤَ اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ قَوْلُهُ ( وَيَكْفِي عِتْقُ ما مَلَكَهُ بِغَيْرِ شِرَاءٍ منها على الرَّاجِحِ ) وَذَلِكَ بِأَنْ يَعْتِقَ الْمَالِكُ رَقَبَةً بِقِيمَتِهَا عن زَكَاتِهِ 
وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ على الرَّاجِحِ لِقَوْلِ أبي الْحَسَنِ سِوَى اللَّخْمِيِّ بين شِرَاءِ الرَّقِيقِ منها وَعِتْقِ الْمَالِكِ رَقَبَةً بِقِيمَتِهَا عن زَكَاتِهِ وَمُقَابِلُ الرَّاجِحِ ظَاهِرُ ابْنِ الْحَاجِبِ حَيْثُ قَيَّدَ الرَّقِيقَ بِأَنْ يُشْتَرَى منها 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَعَلَ لم يُجْزِهِ ) أَيْ عن الزَّكَاةِ وَلَا يَرُدَّ الْعَبْدَ لِمَا كان عليه وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ الْمَرْجُوعُ عنه وَالْمَرْجُوعُ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يجزىء عن الزَّكَاةِ وَلَا يَرُدَّ الْعَبْدَ لِمَا كان عليه بَلْ يَمْضِي عِتْقُهُ كَذَا في ح عن النَّوَادِرِ 
قَوْلُهُ ( وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ) أَيْ فإذا مَاتَ ذلك الْعَتِيقُ وَلَا وَارِثَ له أَصْلًا أو له وَارِثٌ لَا يَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ الْمَالِ كان الْمَالُ كُلُّهُ في الْأُولَى وما بَقِيَ عن الْوَارِثِ في الثَّانِيَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ لَا لِمُعْتِقِهِ وَقَوْلُهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ صَرَّحَ الْمُعْتِقُ بِذَلِكَ أو سَكَتَ عنه بَلْ وَلَوْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ على الِاسْتِئْنَافِ 
وَقَوْلُهُ فَالضَّمِيرُ الْبَارِزُ أَيْ في اشْتِرَاطِهِ قَوْلُهُ ( فَلَا يُجْزِئُهُ الْعِتْقُ عن زَكَاتِهِ ) وَمِنْ بَابِ أَوْلَى ما إذَا قال حُرٌّ عَنِّي وَأَطْلَقَ ولم يَقُلْ وَالْوَلَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يجزىء خِلَافًا لِأَشْهَبَ في الصُّورَتَيْنِ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( أو فَكَّ بها أَسِيرًا ) أَيْ غَيْرَهُ أو نَفْسَهُ هذا ظَاهِرُهُ وهو الْمَذْهَبُ 
وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ كشب أو فُكَّ بها أَسِيرٌ أَيْ غَيْرُهُ وَأَمَّا فَكُّهُ بِزَكَاةِ نَفْسِهِ فَإِنَّهَا تجزىء كما في ح وَنَصُّهُ لو أَخْرَجَهَا فَأُسِرَ قبل صَرْفِهَا جَازَ فِدَاؤُهُ بها وَلَوْ افْتَقَرَ لم يُعْطَ منها وَفُرِّقَ بِعَوْدِهَا له وفي الْفِدَاءِ بِغَيْرِهِ قَالَهُ في الشَّامِلِ وَنَقَلَهُ ابن يُونُسَ وَغَيْرُهُ اه 
فَقَدْ تَعَقَّبَ بِأَنَّ ح نَقَلَ هذا الْفَرْعَ هُنَا عن ابْنِ يُونُسَ وَغَيْرِهِ 
وَنَقَلَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَهَلْ يُمْنَعُ إعْطَاءُ زَوْجَةٍ زَوْجَهَا عن اللَّخْمِيِّ عن ابْنِ عبد الْحَكَمِ وَمَذْهَبُ ابْنِ عبد الْحَكَمِ هو جَوَازُ فَكِّ الْأَسِيرِ بِالزَّكَاةِ مُطْلَقًا كما لعبق وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ ما ذَكَرَهُ ح مُقَابِلًا لِلْمَذْهَبِ لَا مُوَافِقًا له فَالْأَوْلَى إبْقَاءُ الْمُصَنِّفِ على ظَاهِرِهِ من الْعُمُومَ اُنْظُرْ بْن 
وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ أو فَكَّ أَسِيرًا أَنَّهُ لو أَطْلَقَ الْأَسِيرَ بِفِدَاءٍ دَيْنًا عليه أَنَّهُ يعطى منها وهو كَذَلِكَ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ غَارِمٌ ذَكَرَهُ ابن عَرَفَةَ اه أَشْهَبُ 
قَوْلُهُ ( لم يُجْزِهِ ) أَيْ وَالْفَكُّ مَاضٍ كَالْعِتْقِ 
قوله ( ( ( وأشار ) ) ) ( إنْ كان حُرًّا مُسْلِمًا غير هَاشِمِيٍّ ) فَلَا تُدْفَعُ لِلْمَدِينِ إذَا كان هَاشِمِيًّا لِأَنَّهَا أَوْسَاخُ الناس وَقَذَارَتُهُمْ وَالدَّيْنُ تَصْنَعُهُ الناس الْأَكَابِرُ فَقَدْ تَدَايَنَ أَفْضَلُ الْخَلْقِ وَمَاتَ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ فَمَذَلَّتُهَا أَعْظَمُ من مَذَلَّةِ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَاتَ ) رَدَّ بِلَوْ على من قال لَا يُقْضَى دَيْنُ الْمَيِّتِ من الزَّكَاةِ لِوُجُوبِ وَفَائِهِ من بَيْتِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( فيوفي دَيْنُهُ منها ) بَلْ قال بَعْضُهُمْ دَيْنُ الْمَيِّتِ أَحَقُّ من دَيْنِ الْحَيِّ في أَخْذِهِ من الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ دَيْنِ الْحَيِّ 
قَوْلُهُ ( وَوَصَفَ الدَّيْنَ إلَخْ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ جُمْلَةَ يُحْبَسُ فيه صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَمَدِينٌ دَيْنًا شَأْنُهُ أَنْ يُحْبَسَ فيه وَإِنْ لم يُحْبَسْ بِالْفِعْلِ لِمَانِعٍ كَثُبُوتِ الْعُسْرِ فِيمَا إذَا كان الدَّيْنُ على مُعْدِمٍ وَكَالْعُقُوقِ فِيمَا إذَا كان الدَّيْنُ لِلْوَلَدِ على وَالِدِهِ وَحِينَئِذٍ فَتُعْطَى لِلْوَالِدِ لِأَجْلِ قَضَاءِ دَيْنِ وَلَدِهِ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا في الْفِيشِيِّ على الْعِزِّيَّةِ
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قَوْلُهُ ( أَيْ شَأْنُهُ أَنْ يُحْبَسَ فيه ) هذا التَّأْوِيلُ مُتَعَيِّنٌ وَإِلَّا خَرَجَ من ثَبَتَ عَدَمُهُ وَالْوَالِدُ 
قَوْلُهُ ( وَخَرَجَ دَيْنُ الْكَفَّارَاتِ وَالزَّكَاةُ ) أَيْ لِأَنَّ الدَّيْنَ الذي شَأْنُهُ أَنْ يُحْبَسَ الْمَدِينُ فيه الدَّيْنَ الذي لِآدَمِيٍّ لَا الدَّيْنُ الذي لِلَّهِ قَوْلُهُ ( وَاسْتَدَانَ في مَصْلَحَةٍ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ تَقْدِيرُهُ وَمَدِينٌ اسْتَدَانَ دَيْنًا يُحْبَسُ فيه وَصَرْفُهُ في مَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ لَا في فَسَادٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ ما يَكْفِيهِ ) أَيْ بِالْمَعْرُوفِ 
قَوْلُهُ ( وَتَوَسَّعَ في الْإِنْفَاقِ بِالدَّيْنِ ) أَيْ فَاسْتَدَانَ وَتَوَسَّعْ في الْإِنْفَاقِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ بِحَيْثُ صَرَفَ ما عِنْدَهُ وَالدَّيْنَ مَعًا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَتُوبَ ) رَجَّعَهُ بَهْرَامُ أو غَيْرُهُ لِقَوْلِهِ لَا في فَسَادٍ وَهَلْ يُقَالُ أَيْضًا فِيمَنْ تَدَايَنَ لِأَخْذِهَا أو يُقَالُ التَّدَايُنُ لَأَخْذِهَا ليس مُحَرَّمًا فَلَا يَحْتَاجُ لِتَوْبَةٍ وَعَلَى هذا من تَدَايَنَ لِأَخْذِهَا لَا يُعْطَى منها بِحَالٍ كَذَا ذَكَرَ عبق وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ لِأَنَّ من تَدَايَنَ وَعِنْدَهُ كِفَايَتُهُ كان سَفَهًا وَالسَّفَهُ حَرَامٌ يَحْتَاجُ لِتَوْبَةٍ 
قَوْلُهُ ( على الْأَحْسَنِ ) هو قَوْلُ ابْنِ عبد الْحَكَمِ وَاسْتَحْسَنَهُ ابن عبد السَّلَامِ وَتَبِعَهُ في التَّوْضِيحِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَفَضَلَتْ عليه بَقِيَّةٌ ) كما لو كان عليه أَرْبَعُونَ دِينَارًا وَبِيَدِهِ عِشْرُونَ دِينَارًا فَلَا يُعْطَى من الزَّكَاةِ شيئا إلَّا بَعْدَ إعْطَاءِ الْعِشْرِينَ التي بيده لِلْغُرَمَاءِ فَيَبْقَى عليه عِشْرُونَ فَيُعْطَى حِينَئِذٍ وَيَكُونُ من الْغَارِمِينَ 
قَوْلُهُ ( وَفَضْلِ غَيْرِهَا ) أَيْ مِمَّا يُبَاعُ على الْمُفْلِسِ كَدَارِ السُّكْنَى وَالدَّابَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَفَضْلِ غَيْرِهَا ) أَيْ حَيْثُ كان ذلك الْغَيْرُ فَضْلًا أَيْ زِيَادَةً على ما يَحْتَاجُهُ 
قَوْلُهُ ( وَيَدْفَعُ الزَّائِدَ ) أَيْ ما زَادَ على قِيمَةِ الدَّارِ التي تَكْفِيهِ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُمْ قد ذَكَرُوا أَنَّ الْمُفْلِسَ تُبَاعُ دَارُ سُكْنَاهُ وَيَسْكُنُ بِالْكِرَاءِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ ما هُنَا على ما إذَا كان يَخْشَى عليه الضَّيَاعَ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ نَظَرُوا في الدَّارِ التي تُسْتَبْدَلُ هل يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مُنَاسِبَةً له أو تَكُونَ صَالِحَةً لِلسُّكْنَى وَإِنْ لم تَكُنْ مُنَاسِبَةً قال عج ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الثَّانِي وَمِثْلُ ذلك يُقَالُ في الْخَادِمِ وَالْمَرْكُوبِ إذَا عَلِمْت ذلك فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَتَكْفِيهِ دَارٌ إشَارَةً لِمَا قَالَهُ عج من أَنَّ الْمُلْتَفَتَ له كَوْنُ الدَّارِ صَالِحَةً لِلسُّكْنَى من حَيْثُ أنها تَكْفِيهِ لَا كَوْنُهَا مُنَاسِبَةً لِمَقَامِهِ اه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ كان الْفَاضِلُ ) أَيْ من قِيمَةِ الدَّارِ التي تَكْفِيهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُتَلَبِّسُ بِهِ ) أَيْ وَالتَّلَبُّسُ بِهِ يَحْصُلُ بِالشُّرُوعِ فيه أو في السَّفَرِ له حَيْثُ اُحْتِيجَ له كما قال عبق وَظَاهِرُهُ أَنَّ من عَزَمَ على الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ أو على السَّفَرِ له لَا يُعْطَى منها قال بْن وهو غَيْرُ ظَاهِرٍ فَفِي الْمَوَّاقِ عن ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُ يُعْطَى من عَزَمَ على الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ أو السَّفَرِ له 
قَوْلُهُ ( إنْ كان ) أَيْ ذلك الْمُجَاهِدُ مِمَّنْ يَجِبُ الْجِهَادُ عليه لِكَوْنِهِ حُرًّا إلَخْ فَإِنْ تَخَلَّفَ وَصْفٌ من هذه الْأَوْصَافِ فَلَا يُعْطَى ذلك الْمُجَاهِدُ منها شيئا 
وَقَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فيه أَيْ في الْمُجَاهِدِ 
قَوْلُهُ ( وَآلَتُهُ ) لَا يُشْتَرَطُ فيها أَنْ يَكُونَ الْمُقَاتِلُ بها غير هَاشِمِيٍّ لِأَنَّهَا تَبْقَى لِلْجِهَادِ وَلَا يَأْخُذُهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ غَنِيًّا ) رَدَّ بِلَوْ على ما نُقِلَ عن عِيسَى بن دِينَارٍ من أَنَّهُ إذَا كان معه في غَزْوِهِ ما يُغْنِيهِ فإنه لَا يَأْخُذُ منها وهو ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( فَيُعْطَى ) أَيْ بِشَرْطِ الْحُرِّيَّةِ 
وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَافِرًا أَيْ هذا إذَا كان مُسْلِمًا بَلْ وَلَوْ كان كَافِرًا لَكِنْ إنْ كان مُسْلِمًا فَلَا بُدَّ من كَوْنِهِ حُرًّا غير هَاشِمِيٍّ وَأَمَّا إنْ كان كَافِرًا فَلَا بُدَّ من كَوْنِهِ حُرًّا فَقَطْ وَلَا يُشْتَرَطُ فيه كَوْنُهُ غير هَاشِمِيٍّ بَلْ تُدْفَعُ له وَلَوْ كان هَاشِمِيًّا لِخَسَّتِهِ بِالْكُفْرِ 
قَوْلُهُ ( لَا سُوَرٍ وَمَرْكَبٍ ) هذا قَوْلُ ابْنِ بَشِيرٍ وَمُقَابِلُهُ ما لِابْنِ عبد الْحَكَمِ فَيَجُوزُ عِنْدَهُ عَمَلُ الْأَسْوَارِ وَالْمَرَاكِبِ منها ولم يَنْقُلْ اللَّخْمِيُّ غَيْرَهُ وَاسْتَظْهَرَهُ في التَّوْضِيحِ وقال ابن عبد السَّلَامِ هو الصَّحِيحُ وَلِذَا اعْتَرَضَ الْمَوَّاقُ على الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ تَبِعَ تَشْهِيرَ ابْنِ بَشِيرٍ وقال إنَّهُ لم يَرَ الْمَنْعَ لِغَيْرِ ابْنِ بَشِيرٍ فَضْلًا عن تَشْهِيرِهِ اه بْن 
تَنْبِيهٌ لَا تُعْطَى الزَّكَاةُ لِلْعَالِمِ وَالْمُفْتِي وَالْقَاضِي إلَّا أَنْ يُمْنَعُوا حَقَّهُمْ من بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا جَازَ لهم الْأَخْذُ بِوَصْفِ
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الْفَقْرِ أَمَّا الْغَنِيُّ فَلَا يَجُوزُ له الْأَخْذُ 
وقال اللَّخْمِيُّ وابن رُشْدٍ إذَا مُنِعُوا حَقَّهُمْ من بَيْتِ الْمَالِ جَازَ لهم أَخْذُ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانُوا فُقَرَاءَ أو أَغْنِيَاءَ بِالْأَوْلَى من الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ في الْآيَةِ كَذَا ذَكَرَ شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ خش وَقَرَّرَ أَنَّ الرَّاجِحَ من الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( تَغَرَّبَ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمَجْرُورَ مُتَعَلِّقٌ بِغَرِيبٍ لِمَا فيه من رَائِحَةِ الْفِعْلِ أَيْ تَغَرَّبَ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بِالسَّفَرِ بِأَنْ كان غير عَاصٍ أَصْلًا أو كان عَاصِيًا في السَّفَرِ فَيُعْطَى في هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو كان عَاصِيًا بِالسَّفَرِ لم يُعْطَ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ خُشِيَ عليه الْمَوْتُ ) أَيْ لِأَنَّ نَجَاتَهُ في يَدِ نَفْسِهِ بِالتَّوْبَةِ وَقِيلَ إذَا خِيفَ عليه الْمَوْتُ فإنه يُعْطَى وَلَوْ لم يَتُبْ لِأَنَّهُ وَإِنْ عَصَى هو لَا نَعْصِي نَحْنُ نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ وَنَقَلَ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ عن التَّبْصِرَةِ ما يُفِيدُ تَفْصِيلًا وَنَصُّهَا وَلَا يُعْطَى ابن السَّبِيلِ منها إنْ خَرَجَ في مَعْصِيَةٍ كَأَنْ يُرِيدَ قَتْلَ نَفْسٍ أو هَتْكَ حُرْمَةٍ وَإِنْ خِيفَ عليه الْمَوْتُ إلَّا أَنْ يَتُوبَ وَلَا يُعْطَى منها ما يَسْتَعِينُ بِهِ على الرُّجُوعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قد تَابَ أو يُخَافُ عليه الْمَوْتُ في بَقَائِهِ إنْ لم يُعْطَ فَقَدْ فَصَلَ بين الْمَسِيرِ وَالرُّجُوعِ وهو ظَاهِرٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( ولم يَجِدْ مُسَلِّفًا ) أَيْ في ذلك الْمَوْضِعِ الذي هو فيه يُسَلِّفُ ما يُوصِلُهُ لِبَلَدِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لم يَجِدْ مُسَلِّفًا في هذه الْحَالَةِ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ هذا الشَّرْطَ عَدَمِيٌّ مُقَيَّدٌ بِقَيْدٍ وُجُودِيٍّ يَعْنِي أَنَّهُ إنَّمَا يُعْطَى إذَا لم يَجِدْ مُسَلِّفًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا بِبَلَدِهِ فَإِنْ وَجَدَ مُسَلِّفًا وهو غَنِيٌّ بِبَلَدِهِ فَقَدْ انْتَفَى أَحَدُهُمَا فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ وهو الْأَخْذُ من الزَّكَاةِ وَإِنْ وَجَدَ مُسَلِّفًا وهو فَقِيرٌ بِبَلَدِهِ فَقَدْ انْتَفَى الشَّرْطَانِ فَوُجُودُ الْمُسَلِّفِ كَعَدَمِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ وهو الْأَخْذُ من الزَّكَاةِ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ ضِدِّهِ فَضِدُّ الْأَخْذِ عَدَمُهُ وَشَرْطُ الغنى بِبَلَدِهِ فَإِنْ لم يَجِدْ مُسَلِّفًا وهو فَقِيرٌ بِبَلَدِهِ بِأَنْ انْتَفَى الشَّرْطُ الثَّانِي ثَبَتَ الْحُكْمُ أَيْضًا وهو الْأَخْذُ من الزَّكَاةِ فَمَفْهُومُ الثَّانِي مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ 
وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ الْغَرِيبَ إذَا كان مُحْتَاجًا لِمَا يُوصِلُهُ وكان تَغَرُّبُهُ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بِالسَّفَرِ فَإِنْ لم يَجِدْ مُسَلِّفًا أَصْلًا أُعْطِيَ منها كان مُعْدِمًا بِبَلَدِهِ أو مَلِيًّا وَإِنْ وَجَدَ مُسَلِّفًا أُعْطِيَ إنْ كان عَدِيمًا بِبَلَدِهِ لَا إنْ كان مَلِيًّا أَمَّا لو كان معه ما يُوصِلُهُ فَلَا يُعْطَى منها كما أَنَّهُ لو كان تَغَرُّبُهُ في مَعْصِيَةٍ لَا يُعْطَى منها 
قَوْلُهُ ( وَصُدِّقَ في دَعْوَاهُ الْغُرْبَةَ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَجِدُ من يَعْرِفُهُ في ذلك الْمَوْضِعِ حتى يُكَلَّفَ بِالْبَيِّنَةِ قَوْلُهُ ( نُزِعَتْ منه ) أَيْ إنْ كانت بَاقِيَةً كما يُشْعِرُ بِهِ تعبير ( ( ( تعبيره ) ) ) بِنُزِعَتْ فَإِنْ ذَهَبَتْ لم يُرْجَعْ عليه كما هو الْمَنْصُوصُ لِلَّخْمِيِّ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا بِبَلَدِهِ ) أَيْ فَيَسُوغُ له أَخْذُهَا لِفَقْرِهِ وَلَا تُنْزَعُ منه 
قَوْلُهُ ( وَأُتْبِعَ بها إنْ أَنْفَقَهَا ) أَيْ فَهِيَ دَيْنٌ في ذِمَّتِهِ فَلَيْسَ الْغَازِي كَالْغَرِيبِ عِنْدَ عَدَمِ بَقَائِهَا في يَدِهِ 
قَوْلُهُ ( وفي نَزْعِهَا من غَارِمٍ يَسْتَغْنِي ) أَيْ لِأَنَّهُ أَخْذٌ لِشَيْءٍ ولم يَحْصُلْ 
وَقَوْلُهُ وَعَدَمُ نَزْعِهَا أَيْ لِأَنَّهُ أَخْذٌ بِوَجْهٍ جَائِزٍ 
قَوْلُهُ ( لِلَّخْمِيِّ وَحْدَهُ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّرَدُّدِ هُنَا التَّحَيُّرُ من شَخْصٍ وَنَصَّ كَلَامُهُ على ما في الْمَوَّاقِ وح وفي الْغَارِمِ يَأْخُذُ ما يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ ثُمَّ يَسْتَغْنِي قبل أَدَائِهِ إشْكَالٌ وَلَوْ قِيلَ تُنْزَعُ منه لَكَانَ وَجِيهًا 
قَوْلُهُ ( فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ حِكَايَةَ التَّرَدُّدِ إنَّمَا تَحْسُنُ لو كان اللَّخْمِيُّ بَاقِيًا عليه مع أَنَّهُ قد اخْتَارَ بَعْدَ التَّرَدُّدِ النَّزْعَ فَتَأَمَّلْ 
قوله ( ( ( وندب ) ) ) ( دُونَ عُمُومِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ فَلَا يُنْدَبُ ) فَيَجُوزُ دَفْعٌ جميعها لِصِنْفٍ وَاحِدٍ إلَّا الْعَامِلَ فَلَا تُدْفَعُ إلَيْهِ كُلُّهَا إلَّا إذَا كانت قد ( ( ( قدر ) ) ) عَمَلِهِ فَأَقَلَّ كما في ح 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْخُرُوجَ من خِلَافِ الشَّافِعِيِّ ) أَيْ فَيُنْدَبُ التَّعْمِيمُ حِينَئِذٍ فَالْمَنْفِيُّ أَوَّلًا النَّدْبُ الذَّاتِيُّ الْأَصْلِيُّ وَالْمُثْبَتُ النَّدْبُ الْعَرْضِيُّ وَفَهِمَ أَصْحَابُنَا أَنَّ الْوَاوَ في قَوْله تَعَالَى { إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ } الْآيَةَ بِمَعْنَى أو وَأَنَّ مَعْنَى الِاخْتِصَاصِ في الْآيَةِ عَدَمُ خُرُوجِهَا عَنْهُمْ قَالَهُ في المج قَوْلُهُ ( خَوْفَ قَصْدِ الْمَحْمَدَةِ ) أَيْ خَوْفًا عليه من أَنَّهُ إذَا تَوَلَّى تَفْرِقَتَهَا بِنَفْسِهِ يَقْصِدُ حَمْدَ الناس وَثَنَائِهِمْ عليه 
قَوْلُهُ ( إنْ كان لَا تَلْزَمُهُ ) أَيْ يَلْزَمُ رَبُّ الْمَالِ نَفَقَةُ ذلك الْقَرِيبِ الْمُخَصَّصِ وَإِلَّا مُنِعَ التَّخْصِيصُ بَلْ يُمْنَعُ الْإِعْطَاءُ له وَإِنْ لم يَكُنْ على وَجْهِ التَّخْصِيصِ وَأَمَّا تَخْصِيصُ النَّائِبِ قَرِيبَهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كانت تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَمْ لَا فَهُوَ
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مَكْرُوهٌ حَيْثُ كان أَجْنَبِيًّا من رَبِّ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا مُنِعَ ) في الْبُرْزُلِيِّ عن السُّيُورِيِّ من له وَلَدٌ غَنِيٌّ وَأَبَى من طَلَبِ نَفَقَتِهِ منه فإنه يُعْطَى من الزَّكَاةِ الْبُرْزُلِيُّ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا بِالْحُكْمِ فَكَأَنَّهُ لم يَكُنْ له وَلَدٌ فَإِنْ كان الْأَمْرُ على الْعَكْسِ فَفِيهِ نَظَرٌ على مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فَابْنُ الْقَاسِمِ يقول نَفَقَةُ الْوَلَدِ تَمْنَعُ الْأَخْذَ من الزَّكَاةِ إنْ حُكِمَ بها وَأَشْهَبُ يقول وَلَوْ لم يُحْكَمْ بها اه 
وَلَا دَلَالَةَ في هذا على أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ من وَلَدِهِ وَلَا عَكْسِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مُرَادَهُ الْأَخْذُ من زَكَاةِ الْغَيْرِ وَحِينَئِذٍ فَلَا دَلَالَةَ فيه لِمَا ادَّعَاهُ عبق من جَوَازِ أَخْذِ الْأَبِ من زَكَاةِ وَلَدِهِ وفي التَّوْضِيحِ عن ابْنِ عبد السَّلَامِ أَنَّ فَقْرَ الْأَبِ له حَالَانِ الْأُولَى أَنْ يَضِيقَ حَالُهُ وَيَحْتَاجَ لَكِنْ يَشْتَدُّ عليه ذلك فَهَذَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ من الزَّكَاةِ وَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بَلْ تَبْقَى سَاقِطَةً عن ابْنِهِ 
الثَّانِيَةُ أَنْ يَشْتَدَّ ضِيقُ حَالِهِ وَيَصِيرَ في فَقْرِهِ إلَى الْغَايَةِ وَهَذَا يَجِبُ على ابْنِهِ أَنْ يُنْفِقَ عليه وَلَا يَجُوزُ لِابْنِهِ أَنْ يَدْفَعَ له زَكَاتَهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) لَفْظُ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا تُعْطِي الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا من زَكَاتِهَا فَاخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ في ذلك فَحَمَلَهَا ابن زَرْقُونٍ وَمَنْ وَافَقَهُ على الْمَنْعِ وَعَلَيْهِ فَلَا يُجْزِئُهَا وَحَمَلَهَا ابن الْقَصَّارِ وَجَمَاعَةٌ على الْكَرَاهَةِ وهو الرَّاجِحُ 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ الْمَنْعِ ) أَيْ في مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ وفي عَكْسِهَا ما لم إلَخْ 
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا جَازَ أَيْ اتِّفَاقًا وَمِثْلُ ذلك إعْطَاءُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ حَيْثُ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عليه وَعَكْسُهُ لِيَدْفَعَهُ فَفِي دَيْنِهِ فإنه جَائِزٌ أَيْضًا كما في عبق قَوْلُهُ ( فَالْمَشْهُورُ الْإِجْزَاءُ ) خِلَافًا لِمَنْ يقول بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ من بَابِ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ عَرَضًا 
قَوْلُهُ ( مع الْكَرَاهَةِ ) هَكَذَا في التَّوْضِيحِ وح نَقَلَهُ عن النَّوَادِرِ وقال وَشَهَّرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ولم يَجِدْ الْمَوَّاقُ في ذلك نَصًّا قال أبو زَيْدٍ الْفَاسِيُّ وَهَذَا في إخْرَاجِهَا عن أَحَدِ النَّقْدَيْنِ أَمَّا إخْرَاجُهَا عن نَفْسِهَا بِأَنْ تُعْطَى عن الْوَاجِبِ فيها فِيمَا إذَا نَوَى بها التِّجَارَةَ فَلَا يُخْتَلَفُ في الْإِجْزَاءِ وَلَيْسَتْ من إخْرَاجِ الْقِيمَةِ اه بْن 
وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَالْمَشْهُورُ الْإِجْزَاءُ أَيْ بِنَاءً على الْقَوْلِ بِنَقْدِيَّتِهَا وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ يقول بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّ إخْرَاجَهَا عنهما ( ( ( عنها ) ) ) من بَابِ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ عَرَضًا 
قَوْلُهُ ( بِصَرْفِ وَقْتِهِ ) الْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِإِخْرَاجِ أَيْ ملتبسا ( ( ( متلبسا ) ) ) ذلك الْإِخْرَاجُ بِصَرْفِ وَقْتِهِ وَأَمَّا الْبَاءُ في قَوْلِهِ بِقِيمَةِ السِّكَّةِ فَهِيَ بِمَعْنَى مع مُتَعَلِّقَةٌ بِإِخْرَاجٍ أَيْضًا أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْإِخْرَاجِ مُصَاحِبًا لِقِيمَةِ سِكَّةِ الْمُخْرَجِ عنه 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَعْدَ زَمَنِ الْوُجُوبِ ) أَيْ وَلَوْ كان وَقْتُ الْإِخْرَاجِ بَعْدَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ سَاوَى الصَّرْفَ الشَّرْعِيَّ ) أَيْ وهو كُلُّ دِينَارٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أو نَقَصَ أو زَادَ وَيُسَمَّى هذا الصَّرْفُ أَيْضًا الصَّرْفُ الْأَوَّلُ لِكَوْنِهِ أَوَّلَ في التَّشْرِيعِ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ هو قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ قال عبد الْوَهَّابِ وهو الصَّوَابُ وقال الْمَازِرِيُّ هو الْمَشْهُورُ وَعَزَاهُ الْبَاجِيَّ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ ما قَالَهُ ابن حَبِيبٍ يُعْتَبَرُ صَرْفُ وَقْتِ الإخراج ( ( ( الخراج ) ) ) ما لم يَنْقُصْ عن الصَّرْفِ الشَّرْعِيِّ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ الصَّرْفُ الشَّرْعِيُّ وَشَهَّرَهُ ابن الْحَاجِبِ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ سَاوَى وَقْتَ الْوُجُوبِ أو لَا ) أَيْ سَوَاءٌ سَاوَى الصَّرْفُ وَقْتَ الْإِخْرَاجِ الصَّرْفَ وَقْتَ الْوُجُوبِ أو لَا بِأَنْ زَادَ عنه أو نَقَصَ 
قَوْلُهُ ( وَيَجِبُ عليه مُرَاعَاةُ سِكَّةِ الدِّينَارِ إلَخْ ) فإذا كان صَرْفُ الدِّينَارِ الْمَسْكُوكِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَصَرْفُ غَيْرِ الْمَسْكُوكِ تِسْعَةً اُعْتُبِرَ في الْإِخْرَاجِ قِيمَةُ السِّكَّةِ فَيَخْرُجُ عن الدِّينَارِ الْمَسْكُوكُ الْوَاجِبُ عليه في الْأَرْبَعِينَ الْمَسْكُوكَةِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ 
قَوْلُهُ ( فَيَزِيدُهَا على وَزْنِ الدِّينَارِ ) لِأَنَّ صَرْفَ الدِّينَارِ الْمَسْكُوكِ أَزْيَدَ من صَرْفِهِ غير مَسْكُوكٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَيْهِ ) أَيْ وَإِلَى هذا الْفَرْعِ الْمُشَارِ له بِقَوْلِهِ وَكَذَا إنْ أَرَادَ إلَخْ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ في نَوْعٍ أَيْ هذا إذَا أُخْرِجَ من غَيْرِ نَوْعِ الْمُخْرَجِ عنه بَلْ وَإِنْ كان الْمُخْرَجُ من نَوْعِ الْمُخْرَجِ عنه فَفِي بِمَعْنَى من وما ذَكَرَهُ من إخْرَاجِ قِيمَةِ السِّكَّةِ إذَا أُخْرِجَ من نَوْعِهِ غَيْرُ مَسْكُوكٍ مِثْلُهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ عبد السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ وقال ابن حَبِيبٍ إذَا أُخْرِجَ من نَوْعِهِ غَيْرُ مَسْكُوكٍ فَلَا يَدْفَعُ قِيمَةَ السِّكَّةِ بَلْ يُخْرِجُ وَزْنَ الْجُزْءِ الذي يَجِبُ إخْرَاجُهُ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُرَادُ ) أَيْ من قَوْلِهِ بِقِيمَةِ السِّكَّةِ وَلَوْ من نَوْعِهِ أَنَّهُ
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أَخْرَجَ عن الْمَسْكُوكِ غير الْمَسْكُوكِ يَعْنِي غَيَّرَ من نَوْعِهِ أو منه 
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَصَرْفُ إلَخْ أَيْ وَإِلَّا نُقِلَ أَنَّ هذا هو الْمُرَادُ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَخْرَجَ عن الْمَسْكُوكِ مَسْكُوكًا من نَوْعِهِ أو غَيْرِهِ أو ما هو أَعَمُّ أَيْ أَخْرَجَ عن الْمَسْكُوكِ مَسْكُوكًا أو غير مَسْكُوكٍ من نَوْعِهِ أو غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ صَرْفَ الْوَقْتِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( يَتَضَمَّنُ السِّكَّةَ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِقِيمَةِ السِّكَّةِ بَعْدَ قَوْلِهِ بِصَرْفِ وَقْتِهِ 
قَوْلُهُ ( كان أَبْيَنَ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ بِصَرْفِ وَقْتِهِ مُطْلَقًا فِيمَا إذَا خرج ( ( ( أخرج ) ) ) مَسْكُوكًا عن مَسْكُوكٍ من غَيْرِ نَوْعِهِ 
وَقَوْلُهُ وَبِقِيمَةِ السِّكَّةِ إلَخْ فِيمَا إذَا أَخْرَجَ غير مَسْكُوكٍ عن مَسْكُوكٍ من نَوْعِهِ أو من غَيْرِ نَوْعِهِ 
قَوْله ( فَالْمُعْتَبَرُ الْوَزْنُ ) أَيْ وَلَا يُعْتَبَرُ زِيَادَةُ قِيمَةِ السِّكَّةِ فَعُلِمَ أَنَّ السِّكَّةَ إنَّمَا تُعْتَبَرُ إذَا كانت في الْمُخْرَجِ عنه لَا في الْمُخْرَجِ 
قَوْلُهُ ( هو الْمَسْكُوكُ ) أَيْ وَالْمُخْرَجُ غَيْرُ مَسْكُوكٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان الْعَكْسُ ) أَيْ بِأَنْ أَخْرَجَ الْمَسْكُوكَ عن غَيْرِ الْمَسْكُوكِ 
قَوْلُهُ ( كَإِخْرَاجِ وَرَقٍ ) 
حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كان عِنْدَهُ ذَهَبٌ مَصْنُوعٌ وَزْنُهُ أَرْبَعُونَ دِينَارًا وَلِصِيَاغَتِهِ يُسَاوِي خَمْسِينَ دِينَارًا وأراد أَنْ يُخْرِجَ عنه وَرَقًا فَهَلْ يُخْرِجُ من الْوَرَقِ عن أَرْبَعِينَ دِينَارًا أو عن خَمْسِينَ تَرَدُّدٌ أَيْ خِلَافٌ بين ابْنِ الْكَاتِبِ وَأَبِي عِمْرَانَ فَابْنُ الْكَاتِبِ يقول تُلْغَى قِيمَةُ الصِّيَاغَةِ وَإِنَّمَا يُزَكَّى عن الزِّنَةِ وأبو عِمْرَانَ يقول تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الصِّيَاغَةِ حَيْثُ اختلف ( ( ( اختلفا ) ) ) نَوْعُ الْمُخْرَجِ وَالْمُخْرَجِ عنه وَحِينَئِذٍ فيزكى عن الزِّنَةِ وَقِيمَةِ الصِّيَاغَةِ 
قَوْلُهُ ( لِيُخْرِجَ قَدْرَ إلَخْ ) الْأَوْلَى وَإِنْ كان لِيُخْرِجَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِسَبْكٍ ) أَيْ إلَّا لِقَصْدِ سَبْكٍ وَإِنْ لم يَحْصُلْ سَبْكٌ بِالْفِعْلِ خِلَافًا لِظَاهِرِهِ من أَنَّ الْحُرْمَةَ لَا تَنْتَفِي إلَّا إذَا حَصَلَ سَبْكٌ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ على الْمُزَكِّي ) أَيْ عن نَفْسِهِ أو عن صَبِيٍّ أو مَجْنُونٍ نِيَّتُهَا بِأَنْ يَنْوِيَ أَدَاءَ ما وَجَبَ في مَالِهِ أو في مَالِ مَحْجُورِهِ وَلَوْ نَوَى زَكَاةَ مَالِهِ أو مَالَ مَحْجُورِهِ أَجْزَأَهُ كما قال سَنَدٌ وَالنِّيَّةُ الحكمية ( ( ( الحكيمة ) ) ) كَافِيَةٌ فإذا عَدَّ دَرَاهِمَهُ وَأَخْرَجَ ما يَجِبُ فيها ولم يُلَاحِظْ أَنَّ هذا الْمُخْرَجَ زَكَاةٌ لَكِنْ لو سُئِلَ ما يَفْعَلُ لَأَجَابَ أَنَّ هذا زَكَاةُ ماله ( ( ( مال ) ) ) أَجْزَأَهُ 
إنْ قُلْت إذَا كانت النِّيَّةُ الْحُكْمِيَّةُ كَافِيَةً فما الْمُحْتَرَزُ عنه بِقَوْلِهِ وَوَجَبَ نِيَّتُهَا قُلْت الْمُحْتَرَزُ عنه ما لو كانت عَادَتُهُ يُعْطِي زَيْدًا كُلَّ سَنَةٍ دِينَارًا مَثَلًا فلما أَعْطَاهُ له نَوَى بَعْدَ الدَّفْعِ الزَّكَاةَ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ عَزْلِهَا أو دَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا ) هَكَذَا نَقَلَهُ ح عن سَنَدٍ وهو أَنَّهُ إذَا نَوَى عِنْدَ عَزْلِهَا كَفَاهُ عن النِّيَّةِ عِنْدَ دَفْعِهَا وَإِنْ لم يَنْوِ عِنْدَ عَزْلِهَا وَجَبَتْ النِّيَّةُ عِنْدَ دَفْعِهَا قال بَعْضُ الشُّيُوخِ وَيُفْهَمُ من كَلَامِ سَنَدٍ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إعْلَامُ الْمَدْفُوعِ له أنها زَكَاةٌ وهو ظَاهِرٌ اه بْن بَلْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمَدْفُوعِ له أنها زَكَاةٌ لَا من الْمُزَكِّي وَلَا من غَيْرِهِ وهو الْمُعْتَمَدُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَنْوِ ) أَيْ لَا عِنْدَ عَزْلِهَا وَلَا عِنْدَ دَفْعِهَا وَإِنَّمَا نَوَى بَعْدَهُ أو قَبْلَهُمَا لم تُجْزِهِ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّهُ إذَا نَوَى رَبُّ مَالٍ بِمَا يُسْرَقُ منه الزَّكَاةَ لم تُفِدْهُ هذه النِّيَّةُ لِأَنَّ شَرْطَهَا أَنْ تَكُونَ عِنْدَ عَزْلِهَا أو دَفْعِهَا 
قَوْلُهُ ( على الْفَوْرِ ) وَأَمَّا بَقَاؤُهَا عِنْدَهُ وَكُلُّ ما يَأْتِيهِ أَحَدٌ يُعْطِيهِ منها فَلَا يَجُوزُ كما قَالَهُ شَيْخُنَا عَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ ) أَيْ وَلَوْ لِمُسَافِرٍ لها وَلَيْسَ انْتِقَالُهُ لها كَنَقْلِهَا له على أَظْهَرِ الطُّرُقِ وَلَوْ لم يُقِمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ كَذَا في المج 
قَوْلُهُ ( في حَرْثٍ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ وُجِدَ بِهِ مُسْتَحِقٌّ ) وَإِلَّا نُقِلَتْ لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وفي النَّقْدِ ) أَيْ وَبِالنِّسْبَةِ لِلنَّقْدِ 
قَوْلُهُ ( مَوْضِعَ الْمَالِكِ ) وَقِيلَ بِمَوْضِعِ الْمَالِ وَنَصَّ ابن شَاسٍ وَهَلْ الْمُعْتَبَرُ مَكَانُ الْمَالِ وَقْتَ تَمَامِ الحول ( ( ( الحلول ) ) ) أو مَكَانُ الْمَالِكِ قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( كان الْمُسْتَحِقُّ فيه ) أَيْ في مَوْضِعِ الْوُجُوبِ أَعْدَمَ أو لَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا تُنْقَلُ إلَيْهِ ) أَيْ حَيْثُ كان بِمَحَلِّ الْوُجُوبِ أو قُرْبِهِ مُسْتَحِقٌّ
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أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ من مُقَدَّرٍ أَيْ بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ أو قُرْبِهِ لَا في غَيْرِ ذلك إلَّا لِأَعْدَمَ فَيُنْقَلُ أَكْثَرُهَا له الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ 
قَوْلُهُ ( فَأَكْثَرُهَا يُنْقَلُ له وُجُوبًا ) الْأَظْهَرُ ما قَالَهُ الْعَجْمَاوِيُّ من أَنَّ النَّقْلَ مَنْدُوبٌ لِمَا مَرَّ من أَنَّ إيثَارَ الْمُضْطَرِّ مَنْدُوبٌ فَقَطْ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَقَلَهَا كُلَّهَا له ) أَيْ لِذَلِكَ الْأَعْدَمِ الذي في غَيْرِ مَحَلِّ الْوُجُوبِ أو قُرْبِهِ 
قَوْلُهُ ( وَتُنْقَلُ بِأُجْرَةٍ إلَخْ ) أَيْ وَتُنْقَلُ لِلْأَعْدَمِ الذي في غَيْرِ مَحَلِّ الْوُجُوبِ بِأُجْرَةٍ من الْفَيْءِ وَأَمَّا نَقْلُهَا لِمَحَلٍّ قَرِيبٍ من مَحَلِّ الْوُجُوبِ فَهِيَ بِأُجْرَةٍ منها كما قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( بِأُجْرَةٍ من الْفَيْءِ ) أَيْ لَا منها وَلَا من عِنْدَ مُخْرِجِهَا 
قَوْلُهُ ( مِثْلَهَا ) أَيْ في الْجِنْسِيَّةِ لَا في الْقَدْرِ 
قَوْلُهُ ( هُنَا ) أَيْ بِمَحَلِّ الْوُجُوبِ 
وَقَوْلُهُ هُنَاكَ أَيْ في الْمَحَلِّ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( كَالْعَيْنِ ) أَيْ كما إذَا كانت عَيْنًا فَإِنَّهَا تُفَرَّقُ عليهم وَلَا ضَمَانَ على الْمُخْرِجِ إذَا ضَاعَ الثَّمَنُ أو الْعَيْنُ الْمَنْقُولَةُ في أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ أو تَلِفَتْ الزَّكَاةُ التي نَقَلَهَا بِأُجْرَةٍ من الْفَيْءِ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( كَعَدَمِ مُسْتَحِقٍّ إلَخْ ) 
حَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إنْ لم يَكُنْ بِمَحَلِّ الْوُجُوبِ أو قُرْبِهِ مُسْتَحِقٌّ فَإِنَّهَا تُنْقَلُ كُلُّهَا وُجُوبًا لِمَحَلٍّ فيه مُسْتَحِقٌّ وَلَوْ على مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَإِنْ كان في مَحَلِّ الْوُجُوبِ أو قُرْبِهِ مُسْتَحِقٌّ تَعَيَّنَ تَفْرِقَتُهَا في مَحَلِّ الْوُجُوبِ أو قُرْبِهِ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَنْقُولُ إلَيْهِمْ أَعْدَمَ فَيُنْدَبُ نَقْلُ أَكْثَرِهَا لهم فَإِنْ نَقَلَهَا كُلَّهَا أو فَرَّقَهَا كُلَّهَا بِمَحَلِّ الْوُجُوبِ أَجْزَأَتْ 
قَوْلُهُ ( وَقَدَّمَ إلَخْ ) هذا تَقْدِيمُ نَقْلٍ أَيْ نَقْلِ الْمُزَكِّي الْمَالَ قبل الْحَوْلِ لِمَحَلِّ التَّفْرِقَةِ لِيَصِلَ لِمَوْضِعِ التَّفْرِقَةِ عِنْدَ الْحَوْلِ حَيْثُ لم يَكُنْ بِمَحَلِّ الْوُجُوبِ أو قُرْبِهِ مُسْتَحِقٌّ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ وهو الْمَشْهُورُ وقال الْبَاجِيَّ لَا يَنْقُلُ حتى يَتِمَّ الْحَوْلُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَدَّمَ مَعْشَرًا ) هذا تَقْدِيمُ إخْرَاجٍ أَيْ وَإِنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ ما فيه الْعُشْرُ قبل وُجُوبِهِ وَلَوْ بِيَسِيرٍ لم يُجْزِهِ وَأَمَّا لو أَخْرَجَهَا بَعْدَ الْإِفْرَاكِ وَقَبْلَ التَّصْفِيَةِ فَإِنَّهَا تجزىء كما في خش 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ الْمُرَادُ قَدَّمَ نَقْلَهُ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ تَقْدِيمُ النَّقْلِ على الْوُجُوبِ هُنَا إذْ لَا يَتَأَتَّى نَقْلُهُ قبل الْإِفْرَاكِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَقْدِيمَ الْمُتَعَلِّقِ بِالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ تَقْدِيمُ نَقْلٍ وَالْمُتَعَلِّقُ بِالْحَرْثِ تَقْدِيمُ إخْرَاجٍ وَأَمَّا تَقْدِيمُ الْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ تَقْدِيمُ إخْرَاجٍ فَسَيَأْتِي في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو قُدِّمَتْ بِكَشَهْرٍ في عَيْنٍ وَمَاشِيَةٍ 
قَوْلُهُ ( لم يُجْزِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ زَكَاةٌ عَمَّا لَا يَمْلِكُهُ مِلْكًا كَامِلًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَهَذَا جَوَابُ قَوْلِهِ وَإِنْ قَدَّمَ قَوْلُهُ ( حَالَ حَوْلِهِ ) أَيْ من يَوْمِ مِلْكِهِ أو زَكَّاهُ 
قَوْلُهُ ( أو عَرَضًا ) أَيْ أو زَكَّى ثَمَنَ عَرَضٍ مُحْتَكَرٍ بَعْدَ حَوْلٍ وَبَعْدَ بَيْعِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَبِعْ عَرَضَ الِاحْتِكَارِ ) أَيْ وَزَكَّى قِيمَتَهُ قَوْلُهُ ( دَيْنُ المدير ( ( ( المدبر ) ) ) ) أَيْ الْكَائِنُ لِلتِّجَارَةِ بِأَنْ كان من بَيْعٍ وَالْحَالُ أَنَّهُ على مُعْسِرٍ أو من قَرْضٍ كان على مُعْسِرٍ أو مَلِيءٍ وَذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ المدير ( ( ( المدبر ) ) ) لَا يُزَكِّي دَيْنَ الْقَرْضِ مُطْلَقًا وَلَا دَيْنَ التِّجَارَةِ على الْمُعْدِمِ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ لِعَامٍ مَضَى فإذا زَكَّاهُ قبل قَبْضِهِ لم يُجْزِهِ وَلَا بُدَّ من زَكَاتِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ 
قَوْلُهُ ( على مُعْسِرٍ ) أَيْ إذَا زَكَّاهُ قبل قَبْضِهِ لم يُجْزِهِ وَلَا بُدَّ من زَكَاتِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا على مَلِيءٍ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مَرْجُوٌّ 
قَوْلُهُ ( أو نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ في الِاحْتِيَاجِ لم يُجْزِهِ ) اعْتَرَضَهُ الْمَوَّاقُ بِأَنَّ الْمَذْهَبَ الْإِجْزَاءُ نَقَلَهُ عن ابْنِ رُشْدٍ وَالْكَافِي وهو ظَاهِرٌ لِأَنَّهَا لم تُخْرَجْ عن مَصَارِفِهَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( أَخَذَهَا ) أَيْ إنْ كانت بَاقِيَةً 
قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ سَمَاوِيٍّ ) أَيْ بَلْ بِأَكْلٍ أو بَيْعٍ أو هِبَةٍ سَوَاءٌ غَرَّهُ في هذه الْحَالَةِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَغَرَّهُ ) أَيْ وَغَرَّ الْآخِذُ الدَّافِعَ بِأَنْ أَظْهَرَ له الْفَقْرَ وَالْحُرِّيَّةَ وَالْإِسْلَامَ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ لم يُغْرِهِ ) أَيْ فَلَا يَرْجِعُ عليه بِعِوَضِهَا وَيَغْرَمُهَا رَبُّهَا
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